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  هداءالإ

  

  

  . إلى روح أبي الطاهرة رحمه االله و أسكنه فسیح جناته        

  .إلى والدتي أطال االله في عمرها

  .حفضها اهللالتي آزرتني إلى زوجتي 

  .، وإلى ولدي العزیز وقرة عیني محمد كرمأنفال وابتهال إلى زهرتا حیاتي

  

  

  أهدي ثمرة عملي                 

  

  

  واالله الموفق

  

  

  

  

  

                             

  



 

 

  

  

  دیرـقتر و ـشك

  

  

أتقدم بخالص شكري  إلا أن يالحمد الله الذي وفقني إلى إتمام هذا العمل، ولا یسعن

الدكتور سعیدي یحیى الذي كان عونا لي بنصائحه الأستاذ المشرف إلى الأستاذ الفاضل وتقدیري 

  .هذه الأطروحةالقیمة وتوجیهاته السدیدة طیلة مدة إنجاز 

الدكتور عبد الحمید برحومة الأستاذ الدكتور بوقرة رابح والأستاذ كما أقدم شكري وتقدیري إلى     

 كل أعضاء لجنة المناقشةأتقدم إلى لي، كما وتشجیعهم على مساعدتهم والدكتور ولهي بوعلام 

لا یفوتني أن أتوجه بعمیق الشكر ه الأطروحة، و مناقشة هذقراءة و  لقبولهم بخالص الاحترام والتقدیر

السید حمصي عبد السلام  من المدیریة العامة للضرائب على عونه لي، كما أقدم شكري إلى إلى 

  .روحةهذه الأطكل من ساهم من قریب أومن بعید في إعداد 

  

  

  

  الجیلاني بلواضح                              
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  :تمهید

بة أداة مهمة من أدوات السیاسة المالیة، حیث لم یعد یقتصر دورها على الهدف المالي، بل اتسعت تعتبر الضری

أهدافها لتشمل أهدافا اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة في ظل تطور مفهوم ووظیفة الدولة الحدیثــة، ویأتي في 

لتنمیة، وإعادة توزیع الدخل، مقدمة هذه الأهداف تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتعجیل عملیة ا

  .ومعالجة الدورات الاقتصادیة، وتشجیع فروع الإنتاج، وتحفیز الادخار والاستثمار وفق أولویات التنمیة

  :لكي تؤدي الضریبة أهدافها لابد من توافر شرطین أساسیین    

  .ةتوافر تشریع ضریبي سلیم وشفاف وعادل تتوافر فیه قواعد الضریبة الجید : أولهما

هذا  تقبل المكلفین لهذا التشریع وعدم اللجوء إلى التهرب الضریبي بطریقة أو بأخرى، لما ینتج عن : ثانیهما

التهرب من آثار سیئة في مالیة الدولة، ومن زعزعة عدالة النظام الضریبي، والمساس  بحصیلة الضریبة، وما 

  .   روط المنافسة فیما بینهمینتج عن ذلك من آثار اقتصادیة تؤثر في أوضاع المنتجین وش

 الالتزاممن الملاحظ أن المكلف بالضریبة لم یصل إلى التجرد من أنانیته بصورة كاملة، بحیث ینظر إلى      

بدفع الضریبة على أنه واجب مقدس، ولذلك فإنه من الطبیعي أن نتوقع من جانب المكلفین بدفع الضریبة رد 

صالحهم، وذلك إما بتفادي الضریبة كلیا أو على الأقل بالتقلیل من نطاق الفعل الذي یأخذ صورة الدفاع عن م

  .الاقتطاع الضریبي المفروض علیهم، ومن هنا نشأت ظاهرة التهرب الضریبي

إن تجارب الشعوب بینت أن كل مكلف سواء في البلدان المتطورة أو النامیة یعمل جاهدا للتخلص من العبء 

  .كافة السبلبالضریبي 

بتشریع ضرائب ورسوم جدیدة نذكر منها الضریبة على  1991بدایة من سنة بالنسبة للجزائر فقد قامت      

والضریبة على أرباح الشركات والرسم على القیمة المضافة، كان الهدف منها مواكبة التحولات  الإجماليالدخل 

الیوم مست النظام الضریبي بقصد الوصول وتلتها تعدیلات سنویة متتالیة إلى  تلك الفترة الاقتصادیة التي شهدتها

الجبایة العادیة وتحقیق العدالة والمساواة الضریبیة، والانسجام مع التطورات  إلى فعالیته، وتحسین مردودیة

  .والتحولات الاقتصادیة والمالیة

اقبة المر  القضایاعدد  2011مستویات مرتفعة حیث بلغ سنة وصل إلىفي الجزائر  التهرب الضریبي      

، وأخذ أشكالا ومجالات متعددة مما استدعى 1ملیار دج 26وبلغ حجم الحقوق والعقوبات المترتبة عنها 2234

  .من السلطات الضریبیة المركزیة القیام بإجراءات هامة وتكلیف أجهزة خاصة لمكافحته

بأن التهرب الضریبي اختلف الفقهاء والباحثون في تعریف التهرب الضریبي، إن كنا نؤید التعریف الشامل  

ظاهرة اقتصادیة وضریبیة خطیرة، تتمثل في محاولة المكلف التخلص كلیا أو جزئیا من العبء الضریبي المكلف 

به، وذلك من خلال إتباع أسالیب أعمال تخالف روح القانون، وقد تصل إلى حد مخالفة نصوصه، وبالتالي عدم 

ه كلیا أو جزئیا تجاه الخزینة العمومیة، مما یؤثر في حصیلتها من قیام المكلف بدفع الضریبة أو الوفاء بالتزام

  .الضریبة، وذلك باستخدام طرق ووسائل مشروعة وغیر مشروعة

                                                             
1
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  :إشكالیة البحث-1

لم تحظ بما یتوجب من اهتمام سواء على المستوى  إلا أنها التهرب الضریبي ظاهرة بالرغم من أهمیة      

كري، على الرغم من خطورتها الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة، وعلى الرغم من أن التشریعي أو التنفیذي أو الف

هذه الظاهرة أصبحت في ازدیاد مستمر إما بسبب الأخطاء والثغرات القانونیة في التشریعات الضریبیة أو بسبب 

  .أخطاء تنفیذیة صادفت هوى في نفس المكلف

المباشرة وغیر المباشرة، كما تختلف أسباب التهرب الضریبي وتختلف مجالات التهرب بین الضرائب         

بین الدول النامیة والمتقدمة تبعا لمستوى الوعي الضریبي، وسلامة التشریع الضریبي وعدالته، ومستوى الدخل 

القومي وتوزیعه، وتتنوع أسباب التهرب الضریبي، فهناك الأسباب النفسیة والسلوكیة، والأسباب الاقتصادیة، 

  .لأسباب التشریعیة، والأسباب الفنیة و الإداریةوا

ولابد من التمییز بین التهرب الضریبي الذي ینطوي على الغش، وبین مجرد تجنب الضریبة، فالتهرب من        

ء إلى وسیلة غیر مشروعة من شأنها ضیاع حقوق الدولة، أما اللجو الضریبة أو الغش الضریبي لا یتحقق إلا ب

  .یتحقق بعدم قیام المكلف بالعمل الذي من شأنه أن یؤدي إلى حدوث الواقعة المنشئة للضریبةتجنب الضریبة ف

وقد تناول الباحثون أنواع التهرب الضریبي في الضرائب على الدخل، أو الضرائب على رقم الأعمال، أو    

مكافحة التهرب الضریبي الضرائب الجمركیة، أما المشرعون فوضعوا الأحكام والقوانین لطرق وأسالیب قیاس و 

  .والعقوبات اللازمة لهذه الغایة

نظرا للأهمیة البالغة لهذه الظاهرة الاقتصادیة، فقد وضع المشرع  في ید السلطة الضریبیة عدة وسائل        

بالتحقیق المحاسبي والتحقیق  الأمروآلیات في مجال المراقبة ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضریبي، ویتعلق 

الشاملة، وكذا التحقیق المصوب والبحث عن المعلومات الضریبیة، لكن هذه الوسائل  للوضعیة الجبائیةمعمق ال

تبقى غیر كافیة وقاصرة للحد من التهرب الضریبي وهو ما یعكس بقاءها من جهة، ویتطلب البحث عن 

  .مكافحة على عدة مستویات من جهة أخرى إستراتیجیة

  :هذا البحث في السؤال الرئیسي التالي من خلالمعالجتها  تتمالتي  الإشكالیةتكمن   

الرفع من مستوى الأداء في مكافحة التهرب الضریبي في ظل التطورات الاقتصادیة  إستراتیجیةهي  ما

  والمالیة؟

  :طرح الأسئلة الفرعیة التالیةوللإجابة على الإشكالیة السابقة یمكن 

  ؟ أسبابه وآثاره وكیف یتم تقدیرههي  ماهي مفاهیم التهرب الضریبي وما -

  ؟ي هل الإصلاحات الضریبیة المتتالیة في الجزائر وصلت إلى تحقیق فعالیة النظام الضریب -

  ؟ ) 2011- 2001(خلال الفترةما هو واقع وحجم التهرب الضریبي في الجزائر  -

  ؟) 2011- 2001(لال الفترةخ لرقابة الضریبیة للحد من التھرب الضریبيكل ااوھیما مدى فعالیة آلیات  -
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والمعالجات الضروریة لتطویر وتحسین آلیات وهیاكل مكافحة التهرب الضریبي  الإستراتیجیةماهي المتطلبات  -

  ؟ في الجزائر

  :فرضیات البحث -2

  :فیما یلي الدراسةتتمثل فرضیات 

و آثاره بأبعاد اقتصادیة  التهرب الضریبي ظاهرة عالمیة ومتعددة الأنواع ومتشعبة الطرق ترتبط أسبابه -

  .واجتماعیة وثقافیة

والتغییرات السنویة المتتالیة التي یشهدها النظام الضریبي الجزائري تشكل انعكاسا مباشرا للتطورات  التعدیلات  -

  .الاقتصادیة والمالیة وعدم بلوغ الفعالیة

  ).2011-2001(جزائر خلال الفترةالتهرب الضریبي یمس مجالات ومیادین متعددة وبمستویات مرتفعة في ال -

تتمیز الرقابة الضریبیة في الجزائر بعدم الفعالیة وهو ما یعكس زیادة انتشار التهرب الضریبي خلال  -

  ).2011- 2001(الفترة

  .الرقابةآلیات وهیاكل  مكافحة التهرب الضریبي تفعیل إستراتیجیةتتطلب  -

  :أهمیة البحث -3

  :لاعتبارات التالیةیستمد هذا البحث أهمیته من ا

  .الدور الذي أصبحت تلعبه الضریبة كأداة لضبط النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتوجیهه لتحقیق التنمیة -

انتشار ظاهرة التهرب الضریبي في المجتمع الجزائري مما یتطلب وجود وسائل فعالة لمكافحتها  والحد من  -

  .اتساعها

  .كاساتها على الاقتصاد والنظام الضریبي الجزائري بالخصوصالتحولات الاقتصادیة العالمیة وانع -

التحولات التي تعرفها الجزائر في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، خاصة تلك المتعلقة بتكییف  -

 .القواعد الضریبیة مع النظام المحاسبي المالي 

  :أهداف البحث -4

  :التالیة الأهداف إلى تحقیق الباحث من خلال هذه الدراسةیسعى   

  .الفرعیة المرفقة لها والأسئلةالرئیسیة  الإشكالیةعلى  الإجابة -

  .إبراز الأهمیة الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة للضریبة -

تحدید أهم الأسباب المؤدیة إلى ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر، والآثار التي تخلفها من أجل المعالجة   -

  .الموضوعیة لها

تعزیز العلاقة والارتباط بین الإدارة الضریبیة ومختلف المكلفین بالضریبة ونشر الثقافة الضریبیة في المجتمع  -

  .الجزائري
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تشخیص وتقییم مدى فعالیة آلیات وهیاكل مكافحة التهرب الضریبي في النظام الضریبي الجزائري، من أجل  -

  .تحدید النقائص التي تمیزها بهدف معالجتها

  :دید إطار البحثتح -5

  ).الدولة(الجزائر :الحدود المكانیة-

  .2011إلى غایة سنة 2001فترة الدراسة امتدت من سنة  :الحدود الزمنیة-

  :مبررات ودوافع اختیار موضوع البحث -6

  :یمكن تلخیص مبررات اختیار الموضوع بالعناصر التالیة

  .ب الاعتماد أكثر على الموارد الضریبیةالتحولات التي یعرفها الاقتصاد الجزائري والتي تتطل -

  .موضوع الضریبة یشكل أداة فعالة في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي -

  .الضریبة تربط الفرد بحكومته و ببقیة أفراد المجتمع -

الضرائب  ارتباط الموضوع ببحثنا لما بعد التدرج، ومیلنا إلى البحث في موضوع الجبایة بحكم  انتماءنا لقطاع -

  .سابقا

  :المناهج والأدوات المستخدمة في البحث -7

حسب الحاجة، تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي فرضیاته،  البحث واختبار إشكالیةللإجابة على     

  :أما أدوات الدراسة المستخدمة  في هذا البحث هي

  .الجزائر على مدى فترات زمنیةالإحصاءات المتعلقة بالواقع الاقتصادي والضریبي في  -  

  .القوانین والتشریعات المتعلقة بالجانب الضریبي وشبه الضریبي والتجاري -  

  .التقاریر الرسمیة ذات الصلة الصادرة عن الهیئات العمومیة الرسمیة، أو الهیئات الدولیة -  

  :الدراسات السابقة لموضوع البحث -8

دراسات تناولت بالتحلیل إحدى مكونات هذا البحث، أو أحد جوانبه،  یمكن تلخیص ما توصل إلیه الباحث من

  :أو تقاطعت معه أهمها

  :الدراسة الأولى

، والبحث هو عبارة  ناصر مراد للباحث فعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التهرب الضریبي، حالة الجزائر     

، ولقد 2002التسییر، جامعة الجزائر، سنة  عن أطروحة دكتوراه دولة قدمت بكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم

  :هدف البحث إلى

  .معالجة دور الضریبة في ضل الدور المتغیر للدولة  -
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 .معالجة ظاهرة التهرب الضریبي في شكله النظري  -

 .معالجة إشكالیة التهرب الضریبي مع إبراز خطورته على الاقتصاد الوطني  -

 .الإصلاحاتد تحلیل واقع التهرب الضریبي في الجزائر بع  -

  :وقد توصل الباحث إلى نتائج رئیسیة أهمها

 أن عدم تنظیم الاقتصاد الوطني وانتشار الاقتصاد الموازي یؤدي إلى استمرار وزیادة حجم    -

  .التهرب الضریبي

أن التهرب الضریبي في الجزائر هو نتیجة لعدم  فعالیة النظام الضریبي، وأن فعالیة هذا النظام تكون   -

 :من خلال

  .بساطة النظام الضریبي وتمتعه بالشفافیة، والمرونة -          

  .تخفیف العبء من خلال استعمال معدلات وأسس ضریبیة معتدلة -          

  من أجل تسهیل الإجراءات الضریبیة ، من أجل كسب ثقة   ذات كفاءة توفر إدارة ضریبیة  -          

  .بالضریبة المكلفین            

  :راسة الثانیةالد

دولة،  أطروحة دكتوراه ،بوزیدة حمید للباحث النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الاقتصادي      

  :ولقد هدفت الدراسة إلى، 2006كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

  .إبراز الأهمیة الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة للضریبة -    

  .تبیان دور السیاسة الضریبیة في التنمیة الاقتصادیة -    

 .تقییم النظام الضریبي الجزائري في ظل التحدیات المختلفة التي تواجهه -    

  :وقد توصل الباحث إلى نتائج رئیسیة أهمها

  .تطور النظام الضریبي الجزائري تعبیر عن تحول النظام الاقتصادي وانعكاس مباشر له -    

  .مستویات الضغط الضریبي بالجزائر منخفضة -    

  النظام الضریبي الجزائري یواجه تحدیات ناتجة عن الإصلاحات الاقتصادیة والتهرب          -    

  .الضریبي، والاتحادات الإقلیمیة والدولیة، وضغط المنظمات الدولیة      

  :الدراسة الثالثة

 خلاصي رضا للباحث )2002- 1991(لة الجزائر في الفترة دراسة حا  تحلیل ظاهرة الغش الجبائي      

عبارة عن أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة قدمت بكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،  والدراسة هي

  .2008جامعة الجزائر، سنة 

  :ولقد هدفت الدراسة إلى

  .2002- 1991ترة تشخیص وتقییم ظاهرة الغش الجبائي في الجزائر خلال الف  -    
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 .البحث عن حلول وسبل لمكافحة ظاهرة الغش الجبائي  -    

 .نشر الوعي الضریبي وإرساء الثقافة الجبائیة في المجتمع الجزائري  -    

  :وقد توصل الباحث إلى نتائج رئیسیة أهمها  

ر عادل ولا یستجیب نظام معقد وغی) 2002- 1991(أن النظام الجبائي الجزائري الذي وجد خلال الفترة -    

   .لمبادئ القانون الجبائي

  الغش الجبائي في الجزائر هو غش بسیط یمكن الحد منه من خلال تفعیل دور الرقابة الجبائیة  -    

  .ونظام البحث عن المعلومات الجبائیة     

شین وبالتالي فهي تسمح الآلیات المستعملة في الجزائر لمكافحة ظاهرة التهرب بالكشف عن جزء فقط من الغشا-

  .غیر كافیة للحد منها

  :الدراسة الرابعة

عبارة  والدراسة هي شارفي ناصر للباحث التهرب الضریبي آثاره وسبل مكافحته بالإشارة إلى حالة الجزائر      

سنة ، 3عن أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة قدمت بكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

2011 -2012.  

  :ولقد هدفت الدراسة إلى 

  .تناول النظام الضریبي والضریبة من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة  -

 .دراسة ظاهرة التهرب الضریبي والبحث في أسبابها وأنواعها وآثارها  -

 .والدولةالتطرق إلى وسائل مكافحة التهرب الضریبي وآثارها الاقتصادیة والنفسیة على المكلفین   -

  :وقد توصل الباحث إلى نتائج رئیسیة أهمها

  .أن النظام الضریبي الأكثر تعقیدا یخلق ویزید من تفاقم ظاهرة التهرب الضریبي-    

موال أن تطبیق القوانین الضریبیة أصبح أكثر صعوبة في ظل انتشار التجارة الإلكترونیة وتحریر رؤوس الأ-

  .لمكلفینالعالمیة لكثیر من ا الأسواقوفتح 

  .كافحة التهرب الضریبيموالتشریعیة والقضائیة ل الإداریةالسلطات  طرف توجد هناك استجابة فعالة من أنه لا-

  :الدراسة الخامسة

بوشري  للباحث )2009-1999(فعالیة الرقابة الجبائیة وأثرها في مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر      

ذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة قدمت بكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم عبارة عن م والدراسة هي عبد الغني

  .2011- 2010التسییر، جامعة تلمسان، سنة 

  :ولقد هدفت الدراسة إلى 

  .دراسة أثر فعالیة الرقابة الجبائیة في مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي  -    

 .الاقتصاد الوطنيتشخیص وإبراز انعكاسات ظاهرة التهرب الضریبي على   -    
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 .تقییم دور وطرق وآلیات الرقابة الجبائیة في الحد من انتشار ظاهرة التهرب الضریبي  -    

  :وقد توصل الباحث إلى نتائج رئیسیة أهمها  

  .تقدیرهد مناهج و طرق رغم تعدیصعب قیاس التهرب الضریبي -

  .قتصادي والاجتماعيیخلف التهرب الضریبي آثارا سلبیة على المستوى المالي و الا-  

رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال الرقابة الجبائیة إلا أنها لاتزال غیر قادرة للقضاء على ظاهرة -  

  .التهرب الضریبي

  :الدراسة السادسة

ارة عب والدراسة هي ولهي بوعلام النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید للدولة حالة الجزائر للباحث     

، والعلوم التجاریة في العلوم الاقتصادیة قدمت بكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر رسالة دكتوراه علومعن 

  .2012-2011، سنة سطیفجامعة 

  :ولقد هدفت الدراسة إلى 

  .تقییم مسار الإصلاحات الضریبیة في الجزائر  -    

 .أجل تعبئة المداخیل الضریبیة إبراز الأسس الموضوعیة لترشید تدخل الدولة من  -    

 .المساهمة في صیاغة نظام ضریبي فعال في ظل الدور الجدید للدولة  -

  :وقد توصل الباحث إلى نتائج رئیسیة أهمها    

  .أن الإصلاح الجبائي جاء نتیجة حتمیة للتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة التي حدثت بعد الصدمة النفطیة-  

  .المباشرة الحصة الكبرى في الإیرادات الضریبیةتحتل الضرائب غیر -  

 .للدولة دور رئیسي في تعبئة الموارد المالیة لمواجهة متطلبات التنمیة المستدامة-  

  :مساهمة البحث-9

تعد هذه الدراسة خطوة في مجال تفعیل آلیات الرقابة، لأنها قدمت متغیرات أساسیة یمكن الاسترشاد بها      

  .عملیة لتفعیل آلیات وهیاكل مكافحة التهرب الضریبيعند القیام بأیة 

  انطلاقا من نتائج الدراسات السابقة، فإن هذه الأطروحة تتناول بالدراسة والتحلیل أهم الآلیات والهیاكل  

المستخدمة في الرقابة الضریبیة ومدى الصعوبات التي تواجهها، إن على المستوى المحلي أو الجهوي أو 

مكافحة التهرب الضریبي من أجل توفیر مبالغ مالیة مهمة لتمویل الخزینة إلى تبني إستراتیجیة ل المركزي، وصولا

  .العمومیة

  :صعوبات البحث -10

  :لقد واجه مسار البحث صعوبات من أهمها   

  .قلة الدراسات السابقة ذات الطابع الكلي التي تهتم بالقضایا الضریبیة-
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  .عدم حداثتها لبعض المتغیرات الأساسیةصعوبة الحصول على الإحصائیات، و -

  .صعوبة متابعة التعدیلات المستمرة التي تحدث في قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة-

  :خطة البحث -11

  :من أجل الإجابة على إشكالیة البحث تم تقسیم البحث إلى ستة فصول كما یلي     

الفصل الثاني  في حین یتضمناستها وتشریعها، یتناول الفصل الأول الضریبة، مفهومها، نظامها، سی 

الفصل الثالث الخلفیة النظریة للتهرب الضریبي، أما الفصل  بینما یتناول الضریبیة في الجزائر، الإصلاحات

أهمیة  الفصل الخامس في حین یتناولدراسة واقع وحجم التهرب الضریبي في الجزائر، فیتطرق إلى الرابع 

فسیتم فیه عرض الإطار الاستراتیجي الفصل السادس أما في  ،كافحة التهرب الضریبيالرقابة الضریبیة في م

  .المقترح  لمكافحة التهرب الضریبي في الجزائر

   

 
 

  



 

 

  

  

  

  

  الأولالفصل 
  

النظري العام للضریبة  رالإطا

  والنظام الضریبي
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  تمهیـــد

العدالة، إلا أن هذا و  الأمن، الدفاع،كلتقلیدیة على إدارة المرافق ا دور الدولة الكلاسیكیة في البدایة اقتصر

الدور الحیادي لم یصمد طویلا، فاتساع دور الدولة وشمول نطاقه كل مجالات الحیاة، أدى إلى زیادة اتساع 

أعبائها المالیة في مجال الإنفاق العام لتحقیق الحاجیات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، ولذلك كان على 

عمل على تنویع مصادر مالیتها، وأهم تلك المصادر التي تشكل أهم مورد مالي لمیزانیة الدولة هي الدولة أن ت

الضرائب، والتي أصبحت في العصر الحالي تلعب دورا أساسیا وهاما في تحقیق الأهداف الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة والثقافیة

ءاته، حتى یلقى تقبلا من قبل المكلفین تعد الدولة النظام الضریبي الأكثر بساطة وعصرنة وتسهل إجرا

  .وعدم ترك المجال لحساسیة المكلفین الخاضعین للضریبة وزیادة الطاقة الضریبیة والإیرادات الضریبیة

یتوفر في التطبیق الجید للقواعد الأساسیة للضریبة في إطار تشریع ضریبي واضح وشفاف وعادل قواعد 

ارد مالیة كافیة لخزینة الدولة من خلال ضمان عدالة ضریبیة بین أفراد الضریبة الجیدة، حیث یسمح بتوفیر مو 

  .المجتمع، والمساهمة في تراكم ثروات الدولة وفي التقسیم العادل لهذه الثروات

التعرض لدراسة كل من الضریبة و النظام الضریبي، السیاسة والتشریع الضریبي أمر تكتنفه مجموعة من 

لتعرض لها والإلمام بها، وهذا ما سیتم عرضه في هذا الفصل من خلال المباحث المفاهیم و المسائل یجب ا

  :تالیةال

  .أساسیات حول الضریبة: المبحث الأول

  .مدخل إلى النظام الضریبي: المبحث الثاني

  .السیاسة الضریبیة والتشریع الضریبي: المبحث الثالث
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  أساسیات حول الضریبة: المبحث الأول

الدولة أفراد المجتمع بالمساهمة في أعبائها العامة عن طریق فرض ضرائب علیهم، وهذا وفقا لنظام  تجبر

فني معین یقوم على مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم سلوك الدولة والتزام أفراد المجتمع بأداء الضریبة، 

ف، و لما تثیره هاته الأخیرة من مشكلات وهذا راجع للأهمیة التي تلعبها الضریبة في تحقیق جملة من الأهدا

  . ن دراسة الضرائب تتناول جوانب متعددة ومتشعبة ینبغي الإلمام بهاإفنیة واقتصادیة، لذلك ف

  .مفهوم الضریبة وخصائصها: المطلب الأول

د یتطلب التعریف بالضریبة أن نتناول بالدراسة موضوعات تتمثل في خصائصها من خلال تعریفها ثم تحدی   

  .أوجه الاختلاف بینها وبین الإیرادات الأخرى

  تعریف الضریبة: الفرع الأول

بالرغم من تعدد التعاریف العرفیة للضریبة، وعلى أساس غیاب تعریف لها، فإن الفعل الضریبي الذي یهتم    

فإن هذا الفعل بتحلیل وتحویل الحصص المالیة، وكون الدولة تصبح مالكة لدین عام اتجاه المكلفین بالضریبة، 

یعتبر فعلا اقتصادیا محضا، إلا أن هذا الدین العام یمكن أن یبقى مختلفا عن باقي الدیون العمومیة الأخرى، 

وهذا راجع إلى أنه یبقى خاضعا لسلطة المشرع الذي تكون له المهمة الأولى في إنشاء هذا الدین، وفي مقابل 

باشر ومحدد من طرف الدولة إلى ما ترسمه السلطات العامة في ذلك فإن هذا الدین العام لا یكون له مقابل م

الخ، وفي هذا ...تحقیق منافع عامة ومشتركة مثل بناء المدارس والجامعات والمستشفیات والموانئ والمطارات

الصدد، فإن الجانب المالي للقیام بتحقیق كل هذه المنشآت، والسهر على صیانتها وحسن سیرها یتطلب إنفاق 

مالیة معتبرة تكفي لتحقیق هذه المشاریع وهذا ما یكلف الدولة غالیا، ویفرض علیها اللجوء إلى طرق مالیة  مبالغ

رئیسیة تمكنها من تمویل هذه المشاریع، وتكمن هذه الطرق في الاقتطاعات المفروضة على مداخیل المكلفین 

 .بالضریبة

  :من بین التعاریف التي أعطیت للضریبة یوجد ما یلي

الضریبة هي استقطاع سیادي عن طریق السلطات العامة لتحقیق أهداف تغطیة الأعباء :" عریف الأولالت

  1"المالیة للدولة والهیئات الإقلیمیة 

الضریبة هي اقتطاع مبلغ من المال یلزم الأفراد بشكل إجباري دفعه للسلطات العامة بدون :"التعریف الثاني

  2"طیة أعباء الدولة والسلطات الجهویةمقابل وفقا لقواعد مقررة من أجل تغ

الضریبة هي أداء نقدي یفرض على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین حسب قدراتهم " :التعریف الثالث

التكلیفیة، وبدون مقابل محدد لتغطیة الأعباء العمومیة وتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة المرسومة من 

  1"طرف السلطة العمومیة

                                                             
  . 127: ، ص2000ریبي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، الأردن، أعاد حمود القیسي، المالیة العامة والتشریع الض1
 .109: ، ص1992الطبعة الرابعة، الجزائر،  صالح الرویلي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2
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 الضریبة هي مساهمة نقدیة تفرض على المكلفین بها حسب قدراتهم التساهمیة والتي تقوم،:"الرابعالتعریف 

عن طریق السلطة، بتحویل الأموال المحصلة وبشكل نهائي ودون مقابل محدد، نحو تحقیق الأهداف المحددة 

  2"من طرف السلطة العمومیة

یفرض من طرف الدولة حسب جبري مالي نقدي  ویستنتج من خلال هذه التعاریف أن الضریبة هي اقتطاع

فیة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین، یدفع جبرا للخزینة العامة للدولة، وبصفة نهائیة، ودون یقدرة المالیة التكلمال

 . مقابل مباشر، بقصد تغطیة النفقات العامة للدولة

  .  خصائص وممیزات الضریبة: الفرع الثاني

 :اریف السابقة  یتضح أن الضریبة تتمیز بعدة خصائص منهامن خلال استقرائنا للتع

تفرض الضریبة في العصر الحدیث بصفة أساسیة في صورة نقدیة، وذلك : الضریبة فریضة نقدیة -أولا

 3.خلافا للنظم الضریبیة القدیمة، التي كانت تقتني الضریبة بصورة عینیة، كالعشور والخراج

  4:إلى الأسباب التالیةیعود فرض الضریبة في شكل نقدي  

كونها تتنافي مع مبدأ العدالة في الضریبة و ذلك عن طریق الاختلاف في التكلفة و الجودة من مكلف -

  .إلى آخر

 .والحراسة تكلف الدولة نفقات باهظة مثل نفقات النقل، التخزین-

 .عدم تجانس الإیرادات العمومیة مع النفقات العمومیة-    

ویعني ذلك أن الفرد لیس حر في دفع الضریبة بل هو مجبر على دفعها  :ة إجباریةالضریبة فریض-ثانیا

لا، أما إذا لجأ إلى التهرب أو الامتناع وقع تحت  إلى الدولة بغض النضر عن استعداده ورغبته في الدفع أو

بریة، لما لدین طائلة العقاب، وحصلت الدولة على حقها بالحجز على أموال المكلف واستخدام طرق التنفیذ الج

 5.الضریبة من امتیاز على كافة أموال المكلف

تنفرد الدولة بوضع قوانین الضرائب من حیث تحدید وعائها، سعرها والمكلفین بأدائها وكیفیة تحصیلها، 

 .دون أن ترجع في ذلك إلى الأشخاص المكلفین بدفعها

  

زم بدفع الضریبة، إنما یدفعها إلى الدولة ویعني ذلك أن المكلف الذي یلت: الضریبة فریضة نهائیة- ثالثا

بصفة نهائیة، فلا تلتزم الدولة برد قیمتها إلیه بعد ذلك إلا في حالات استثنائیة مثل الخطأ في حساب أو تقدیر 

  .الضریبة، حیث یحق له عندها مطالبة الإدارة الضریبیة بردها

                                                                                                                                                                                                          
1 Emmanuel Disle et autres, Gestion fiscale, Tome1, Dunoud, Paris, France, 2005, p:02.    

 .13:، ص2003محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،  2
  .20: ، ص1987محمد جفال، المبادئ الأساسیة للرسوم على رقم الأعمال، دار الشهاب للطباعة والنشر، الجزائر،  3
  .20:، صالمرجع نفسه 4
 .116: ، ص2000مبادئ المالیة العامة، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، مصر، , مجید درازحامد عبد ال 5
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مكلف یقوم بدفع الضریبة دون أن یحصل یقصد بهذه الخاصیة أن ال: الضریبة فریضة بدون مقابل-رابعا

مقابلها على نفع خاص به وهذا لا یعني أنه لا یستفید منها، بل أنه یستفید منها بصفته واحد من الجماعة 

 .ویكون ذلك عن طریق إنفاق حصیلة الضریبة على المرافق العامة

لى مختلف القطاعات تقوم الدولة بإنفاق حصیلة الضرائب ع: الضریبة فریضة ذات أهداف - خامسا

ولیس بهدف الإنفاق على قطاع معین، محققة بذلك منافع عامة للمجتمع، ...) التعلیم، الصحة، الأمن(العمومیة 

 .بالإضافة إلى ذلك فقدا أصبحت الضریبة تستخدم لتحقیق أغراض اقتصادیة، اجتماعیة وسیاسیة

  .الفرق بین الضریبة والإیرادات الأخرى: الفرع الثالث

نتطرق في هذا الفرع إلى معرفة الفرق بین الضریبة والإیرادات الاخرى المتمثلة في الجبایة، الرسم  سوف

 :وشبه الجبایة، كما یلي

مجموع الاقتطاعات الإجباریة المفروضة من " تعرف الجبایة على أنها: الفرق بین الضریبة والجبایة -أولا

  1"وات، والمساهمات الاجتماعیةطرف الدولة والتي تضم الضرائب، والرسوم، الإتا

من خلال هذا التعریف والتعاریف السابقة للضریبة، فالجبایة تشمل كل أنواع الضرائب والرسوم  وجمیع 

 . الاقتطاعات المالیة الأخرى، وبالتالي فالجبایة هي أشمل من الضریبة والضریبة ما هي إلا جزء من الجبایة

الرسم هو مبلغ نقدي إلزامي نهائي من النقود، محدد سلفا یدفع لقاء نفع  إن: الفرق بین الضریبة والرسم-ثانیا

  .مثل رسم البناء، رسم الذبح ورسم الحفلات 2.خاص

 بالرجوع إلى تعریف الضریبة نلاحظ أن كل منهما عبارة عن مبلغ نقدي نهائي محدد سلفا، إلا أنهما 

  : یختلفان في النقاط التالیة

م إلا بمناسبة حصوله على خدمة معینة من طرف الدولة، الأمر الذي یجعله إن الشخص لا یدفع الرس -

  . حر في أن یطلب الخدمة أو لا یطلبها، بینما الضریبة تدفع بدون مقابل

إذا كان الغرض من الرسم تزوید الخزینة العمومیة بالأموال فحسب، فالضریبة أوسع وأشمل، إذ أن  -

 . إلى تحقیق أهداف مالیة واقتصادیة واجتماعیة وسیاسیةالدولة تسعى من وراء فرض الضرائب 

تعتبر الرسوم الشبه الجبائیة اقتطاعات تدفع بغرض المصلحة : الفرق بین الضریبة وشبه الجبایة- ثالثا

  الاقتصادیة أو الاجتماعیة لشخصیة اعتباریة ینطبق علیها حكم القانون العام أو الخاص، غیر الدولة أو 

  .مثل الرسوم الخاصة بالنشاطات الملوثة للبیئة 3.أو  المؤسسات الإداریة المركزیة أو المحلیة المؤسسات العامة

  . تحدد قائمة  الرسوم الشبه الجبائیة في جدول ملحق بقانون المالیة

                                                             
 .72: الجبائیة و الضرائب، مرجع سابق، ص محمد عباس محرزي، اقتصادیات 1
 . 23: محمد جفال، مرجع سابق، ص 2
 . 133:صالح الرویلي، مرجع سابق، ص 3
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وعلیه نلاحظ أن شبه الجبایة تحصل بهدف تحقیق منفعة اقتصادیة واجتماعیة وموجهة لمصالح شخص   

ن العام أو الخاص غیر الدولة والمجموعات المحلیة أي أنها موجهة للمؤسسات الصناعیة معنوي من القانو 

الخ، بینما الضریبة یمكنها تمویل أي  منفعة للصالح العام، أي غیر ...والتجاریة أو الاجتماعیة، الجمعیات

بها بموجب أحكام محددة لجهة معینة و تحصل لصالح الدولة، إلا أن كلاهما یشكلان فریضة إجباریة مرخص 

 .قانون المالیة

  .القواعد الأساسیة للضریبة وأهدافها: المطلب الثاني

 :سوف نتطرق في هذا المطلب إلى القواعد الأساسیة للضریبة العصریة، مع تبیان أهدافها المختلفة كما یلي

  .القواعد الأساسیة للضریبة: الفرع الأول

را مهما في السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، وفي الضریبة العصریة هي ضریبة تدخلیة تلعب دو 

  .توجیه الاستثمارات الانتاجیة وهي قبل كل شيء مورد مالي تعتمد علیه الدولة في تمویل الخزینة العمومیة

ولما كان للضریبة كل هذه الأهمیة فقد وضع لها قواعد أساسیة على المشرع الضریبي أن یأخذها بعین 

إعداده للنظام الضریبي، وجوهر هذه القواعد وردت في كتاب ثروت الأمم لآدم سمیث وهي كما الاعتبار عند 

  :یلي

إن الهدف الذي قصده آدم سمیث بمبدأ العدالة، هو أن یساهم كل أعضاء الجماعة : قاعدة العدالة-أولا

فرد من الجماعة، إلا أنه وفي في تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتهم النسبیة، أي بنسبة الدخل الذي یتمتع به كل 

هذا المبدأ إلى الأخذ بنظام الضریبة التصاعدیة استنادا إلى ما یحققه الأفراد من أرباح  انصرفالوقت المعاصر 

  .حقیقیة

كما تعني قاعدة العدالة أن یوزع العبء المالي العام على أفراد المجتمع، كل حسب قدرته التكلیفیة، 

  1.ة لفرع وعائها، وتقدیر الإعفاءات المناسبةویتطلب هذا ملاءمة الضریب

یقتضي هذا المبدأ أن یكون المكلف بدفع الضریبة على علم ودرایة كاملة : قاعدة الوضوح والیقین-ثانیا

بمیعاد الدفع وطریقته والمبلغ المطلوب حتى یتمكن من معرفة حقوقه وواجباته، وفي هذا الصدد وجب على 

ن تعمل على تثبیت واتزان أ ن للضریبة بالمعلومات الكافیة، وأن شروط الدرایة هوالدولة إعلام جمیع الخاضعی

ن كثرة التعدیلات والاضطرابات تثقل عبء المكلف وتفقده الثقة في الإدارة، القوانین الضریبیة قدر الإمكان، لأ

لمكلف إلى الغش والتهرب هذه الثقة التي تلعب دورا هاما في كل الأنظمة الضریبیة وانعدامها غالبا ما یدفع ا

  .الضریبي، إلا أن تطبیقات قاعدة الیقین تبقى نسبیة في الدول النامیة إذا ما قورنت بأنظمة الدول المتقدمة

  2:ولتوفیر قاعدة الیقین یجب أن یتوفر في التشریعات الضریبیة ما یلي

                                                             
  .44:، ص2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  حسین مصطفى حسین، المالیة العامة، 1
  .45: ، ص مرجع سابقحسین مصطفى حسین،  2
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ون تعقید وأن لا یحتمل الوضوح في التشریع، بمعنى أن تكون النصوص واضحة جلیة، سهلة الأسلوب د-

  .اللفظ الواحد أكثر من معنى، وأن لا تحتمل الجملة أكثر من تفسیر

أن تقوم السلطة الموكل إلیها فرض الضریبة وتحصیلها بإعداد النماذج السهلة والبسیطة والتي یفهمها -

 .ل الإعلام المختلفةعادة المكلفین، وأن تساعدهم على فهم القانون عن طریق منشوراتها ومقالاتها في وسائ

أن تكون المذكرات الإیضاحیة للقوانین الضریبیة والأعمال التحضیریة لهذه القوانین مفصلة، بحیث لا -

 .تدع مجال للاجتهاد

تقتضي هذه القاعدة ضرورة أن تكون مواعید تحصیل الضریبة ملائمة للمكلف : قاعدة الملاءمة في الدفع- ثالثا

یعتبر الوقت الذي یحصل فیه المكلف على دخله أكثر الأوقات ملاءمة لدفع الضرائب تفادیا لثقل عبئها علیه، و 

 *المفروضة على كسب العمل أو على إیراد القیم المنقولة، كما یقتضي تقسیط الضریبة على دفعات متباعدة

  .حتى یسهل علیه دفعها بأقل تضحیة ممكنة

وجوب تخفیض نفقات تحصیل الضریبة أقل قدر ممكن،  ویعني ذلك: قاعدة الاقتصاد في نفقات الضریبة-رابعا

حتى یكون الفرق بین ما یدفعه المكلف وبین ما یدخل إلى الخزینة العمومیة أقل ما یمكن، إذ یجب مراعاة 

تحدید الوعاء، تحدید سعر الضریبة، تحصیل (تكالیف الإجراءات الإداریة المتعلقة بالمسائل الفنیة للضریبة 

فتعدد وكثرة الإجراءات یزید من نفقات الضریبة وبالتالي ینخفض حجم ...) ة على الضریبةالضریبة، الرقاب

إن مراعاة هذه القاعدة تجعل من الضریبة موردا هاما تعتمد علیه الدولة دون أن تفقد جزءا كبیرا منه .  الإیرادات

  .من أجل تحصیله

  :فیق بین المصالح التالیةالقواعد الضریبیة السابقة الذكر تهدف بمجملها على التو   

  .مصلحة الدولة وهذا عن طریق ضمان أكبر حصیلة من الضرائب والرسوم-

 .مصلحة المكلف بحیث یجب أن لا یؤدي العبء الضریبي بالضرر على المكلف-

 .مصلحة المجتمع حیث یتطلب أن لا تعیق الضریبة التنمیة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي-

  1:الیة للقواعد الاربعة السابقة لآدم سمیث قواعد أخرى أهمهاویضیف بعض علماء الم

ویقصد بها زیادة الحصیلة تبعا لزیادة الدخل والثروة في الدولة، حیث أن الضریبة لا : قاعدة المرونة - خامسا

 .یؤدي زیادة سعرها على انكماش وعائها، فتزید حصیلتها نتیجة لزیادة سعرها

ناها أن تكون حصیلة الضریبة كبیرة حتى تغني ضرائب قلیلة عن ضرائب كثیرة ومع: قاعدة المر دودیة-سادسا

  . متعددة أي بعد خصم جمیع نفقات الضریبة تعود بأكثر حصیلة صافیة

وهي أن تتوافق الضریبة مع البیئة المفروضة فیها، وأن تجد قبولا مرضیا  :قاعدة الملاءمة مع المحیط- سابعا

مع أو المحیط الذي یتم تشریعها وفرضها فیه، وتطبق الضرائب البیئیة  لتعزیز اتجاهها من طرف أفراد المجت

                                                             
 (IBS)والضریبة على أرباح الشركات  (IRG)مثل ما هو معمول به في النظام الضریبي الجزائري بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي  *

  .ي، مما یساعد المكلف على التكیف مع عبئهاهذه الضریبة یتم على أقساط كل ثلاثید مبلغ حیث تسد
 .133:، ص2009عادل العلي، المالیة العامة و القانون المالي والضریبي، الجزء الأول، مكتبة الجامعة، الطبعة الثانیة، الأردن،  1
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مبدأ الملوث یدفع، ودمج تكالیف إصلاح الأضرار في سعر المنتوج، وخلق الحافز لكل من المنتجین و 

ئدات التي المستهلكین بتغییر النشاطات  المؤثرة سلبا على البیئة، وتحقیق سیطرة أكبر على التلوث، وزیادة العا

  1.یمكن توجیهها إلى تحسین البیئة

ویقصد بها إمكانیة المكلف للطعن في الضریبة وتخفیض مبلغها في حالات : قاعدة الحق في الطعن-ثامنا

الخطأ أو سوء التقدیر من طرف الإدارة الضریبیة، في أحد مراحل الضریبة، وهو ما نلاحظه في أي منظومة 

المكلف بالضریبة إلى خطأ أو تجاوز أو سوء تقدیر من طرف الإدارة الضریبیة ضریبیة لأي دولة، وقد یتعرض 

في كیفیة تحدید وعاء الضریبة أو إجراءات تحصیلها، لذا أعطى المشرع الضریبي الجزائري للمكلف حق الطعن 

  .في أحد مراحل فرض وتحصیل الضریبة

أنها كلها لها أهمیة كبیرة من الناحیتین استقرائنا للقواعد السابقة للضریبة، یمكننا القول  لمن خلا

الاقتصادیة والمالیة، لكن لیس لها تأثیر من الناحیة القانونیة الخالصة، فأیة فریضة مالیة تعتبر ضریبة قانونا إذا 

ما  توفرت لها القواعد السابقة الذكر، حتى وإن كانت قلیلة الحصیلة، ومرتفعة السعر، فمجرد ارتفاع سعر 

مرتفعا قد یراه البعض الآخر  الأفرادوقت ما لا یعني تحولا في طبیعتها كضریبة، وما یراه بعض  ضریبة ما في

كما یمكننا أن نمیز بین .مقبولا، وإذا منحنا الاختیار للمكلفین  بدفع الضریبة التي یشاؤون، لما دفعها واحد منهم

فیة في تحمل الأعباء یدرتهم التكلنوعین من المساوات فالأولى تكون بین جمیع أفراد المجتمع حسب مق

الضریبیة، والثانیة تكون بین الأشخاص الخاضعین لنفس الضریبة، فلا یكون أي تمییز بینهم، وهنا لا نستطیع 

الطعن في قوانین الضرائب المفروضة في بلد ما مستندین في ذلك على عدم عدالتها بین مختلف أفراد المجتمع، 

 .وهو أمر یصعب إثباته

  .أهداف الضریبة: الثاني الفرع

تشیر غالبیة التعریفات الخاصة بالضرائب إلى أن الضریبة ذات هدف مالي فحسب في حین یمیل كتاب 

  :آخرون إلى جعل الضریبة ذات أهداف وغایات متعددة یمكن حصرها فیما یلي

فتأمین إیرادات دائمة  الهدف المالي من أحد الأهداف الرئیسیة والهامة لأي ضریبة،: الأهداف المالیة-أولا

أي اتساع " وفرة حصیلة الضرائب"من مصادر داخلیة للخزینة العمومیة أحد أهداف الدولة، ومن هنا نشأة قاعدة

وعاء الضریبة، بحیث یكون شاملا لجمیع الاشخاص الطبیعیین والمعنویین، مع الاقتصاد قدر الإمكان في 

الضریبي مرتفعا، وهذا ما نلاحظه في البلدان المتقدمة  حیث  نفقات الحصول على الضریبة، حیث یكون الإیراد

یرتفع معدل الإیرادات الضریبیة إلى الناتج الوطني الإجمالي ، وهذا راجع إلى مستوى التطور الاقتصادي السائد 

 2.في هذه البلدان

                                                             
 .30:، ص2009یاسر صالح الفریجات، المحاسبة في علم الضرائب، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن،  1
 .152:، ص2007، أسس المالیة العامة، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، الأردن، خالد شحادة الخطیب وأحمد زهیر شامیة 2
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مها في النقاط هناك جملة من الأهداف الاقتصادیة للضریبة یمكن تحدید أه: الأهداف الاقتصادیة-ثانیا

  1:التالیة

تحقیق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال عدة آلیات أهمها الإعفاء والتخفیض الضریبي الذي یؤدي إلى -

  .زیادة الدخل لدى الأفراد والمستثمرین

تحقیق الاستقرار والتوازن الاقتصادي ویمكن ذلك عن طریق التأثیر على حجم النفقات الكلي سواء بزیادته -

 .یضه وعادة ما تستخدم الضریبة كأداة لتحقیق التوازن في میزانیة الدولةأو تخف

محاربة الضغط التضخمي والمحافظة على قیمة النقد الوطني، وذلك بزیادة الضرائب فینخفض دخل -

 .الأفراد، مما یؤدي إلى تخفیض الطلب الكلي، وتخفیض حدة التضخم

وذلك عن طریق التمییز في المعاملة الضریبیة، قصد توجیه تحقیق التوازن القطاعي والجهوي للاستثمار، -

 .عناصر الإنتاج نحو القطاعات غیر المرغوب فیها

العمل على حمایة الصناعة الوطنیة من المنافسة الأجنبیة، وتشجیعها على التطور والتقدم،  وذلك من -

 .أو كلیا قصد تشجیعها خلال فرض ضرائب جمركیة مرتفعة على الواردات، وبإعفاء الصادرات جزئیا

المساهمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة، وذلك بزیادة الادخار عن طریق فرض ضرائب -

 .مرتفعة على الاستهلاك غیر الضروري

التشجیع الاستثماري للمشاریع الاقتصادیة المختلفة، وذلك بإعفاء هذه المشاریع كلیا أو جزئیا من -

 .الضریبة

تعتبر الضریبة وسیلة هامة في تحقیق مجموعة من الغایات الاجتماعیة : الأهداف الاجتماعیة - ثالثا

  2:الهامة، نذكر منها

إعادة توزیع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقیرة محدودة الدخل في المجتمع ، أي عدم تمركز الثروات في -

  . أیدي عدد قلیل من أفراد المجتمع

الاجتماعیة السیئة السائدة في المجتمع، والتي یجب أن تفرض علیها ضرائب  الحد من بعض الظواهر-

 3.عدیدة ومرتفعة بقصد التخلص الجزئي أو الكلي منها، مثل الخمر والسجائر وغیرها

تنظیم النسل وخاصة في المجتمعات التي تعاني من الأزمة السكانیة، بحیث یتم فرض ضریبة على كل -

  .من الاطفال على مستوى المكلف الواحدطفل یولد بعد عدد معین 

عباء والتكالیف العامة للدولة حسب مقدرته في الأ تحقیق العدالة والمساوات من خلال مساهمة كل فرد-

المالیة، ومن خلال فرض الضریبة على الطبقات الغنیة وتخصیص مواردها  لزیادة دخول الطبقات الفقیرة، وهذا 

 . لوطنيما یسمى بإعادة توزیع الدخل ا

                                                             
  .55 -40: ص -، ص2003ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  1
  .34: ص الجبائیة و الضرائب، مرجع سابق، ادیاتمحمد عباس محرزي، اقتص  2
 .18:یاسر صالح الفریجات مرجع سابق، ص 3
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یمكن تحدیدها على مستویین داخلي وخارجي، فعلى المستوى الداخلي تمثل : الأهداف السیاسیة -رابعا

الضریبة أداة في یدي القوى المسیطرة سیاسیا في مواجهة الطبقات الاجتماعیة الأخرى، وهي بذلك تحقق 

  1.مصلحة القوى المسیطرة على حساب فئات الشعب

ي فهي أداة من أدوات السیاسة الخارجیة وذلك عن طریق فرض ضرائب ورسوم أما على المستوى الخارج

  .جمركیة عالیة على منتجات بعض الدول، وتخفیضها أو إعفائها على منتجات دول أخرى

أصبحت الضریبة العصریة تهدف إلى تحقیق التطور والتقدم التكنولوجي، : الأهداف التكنولوجیة- خامسا

یبیة للمؤسسات التي تقوم بالبحوث العلمیة والتقنیة الخاصة بالصناعات التي تنشط من خلال منح امتیازات ضر 

فیها، حیث یمكنها الاستفادة من تخفیض المصاریف المرصودة للبحث التكنولوجي في إطار تطویر المؤسسة، 

الضریبي  وكمثال على ذلك نجد أن القیمة القصوى لهذه المصاریف المسموح تخفیضها من الأرباح في النظام

  .دج سنویا100.000.000:الجزائري تقدر بمبلغ

حیث نجد أن الضریبة  تهدف إلى حمایة البیئة من الصناعات المضرة بها، : الأهداف البیئیة -سادسا

وذلك بإخضاع هذه الأخیرة إلى ضرائب عالیة ومتعددة، وتطبق الضرائب البیئیة  لتعزیز مبدأ الملوث یدفع، 

لأضرار في سعر المنتوج، وخلق الحافز لكل من المنتجین والمستهلكین بتغییر النشاطات  ودمج تكالیف إصلاح ا

المؤثرة سلبا على البیئة، وتحقیق سیطرة أكبر على التلوث، وزیادة العائدات التي یمكن توجیهها إلى تحسین 

ضرائب :صادیة وتقسم إلىالبیئة، وتطبق الضرائب البیئیة في عدد كبیر من دول منظمة التعاون والتنمیة الاقت

الانبعاثات، ضرائب المستخدمین، وضرائب المنتجات، ومن أمثلة الضرائب البیئیة ضرائب الطاقة، ضرائب 

الموارد الطبیعیة، وضرائب التلوث، وتجدر الإشارة إلى تجربة استخدام الضرائب الخضراء في دول الاتحاد 

 2.دیة آثارها الایجابیةالاوروبي ودول منظمة التعاون و التنمیة الاقتصا

تؤدي الضریبة أهداف أخرى عدیدة كالمساهمة في ترقیة النشاطات الریاضیة : أهداف أخرى- سابعا

المختلفة في الدول، ففي الجزائر نجد أن المشرع الضریبي سمح للمكلفین بالضرائب بخصم من الربح المبالغ 

رات الشباب، شریطة أن لا تتجاوز هذه المبالغ حد المخصصة للإشهار الخاص بالأنشطة الریاضیة وترقیة مباد

دج سنویا، إضافة إلى ذلك  تهدف الضریبة إلى المحافظة على التراث الثقافي، ففي 30.000.000:أقصاه

الجزائر تمنح امتیازات للمكلفین الذین یساهمون في ترمیم التحف الاثریة وتوعیة الجمهور وتحسیسه بالتراث 

  .ناسبات التقلیدیة المحلیة والمهرجانات الثقافیة ونشر الثقافة وترقیة اللغتین الوطنیتینالتاریخي، وإحیاء الم

ومما سبق یمكننا أن نستنتج أنه وبالرغم من تعدد أهداف الضریبة، إلا أنه یبقى الهدف المالي هو الأهم 

د في تمویل خزینتها عن لما له من دور أساسي في تمویل الخزینة العمومیة وخاصة بالنسبة للدول التي تعتم

  .ا للاقتراضهطریق الضرائب، وبالتالي عدم تحقق الهدف المالي یجعل الدولة في حالة عسر مالي مما یدفع

   

                                                             
 .125 -124: ص -، ص2003سوزي عدلى ناشد، المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  1
 .30:یاسر صالح الفریجات، مرجع سابق، ص 2
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  .التنظیم الفني للضریبة: المطلب الثالث

یقصد بالتنظیم الفني للضریبة مختلف الإجراءات والخطوات التي یجب إتباعها من أجل الحصول على 

ة، انطلاقا من وعاء الضریبة وصولا إلى حق المكلف بالطعن في احد مراحل سیر الضریبة، وعلیه مبلغ الضریب

  :سوف نتطرق في هذا المطلب إلى النقاط التالیة

  .وعاء  و أنواع الضریبة: الفرع الأول

ما سوف نتطرق في هذا الفرع إلى  معرفة الوعاء الضریبي، وأنواع الضرائب انطلاقا من معیار الوعاء ك

  :یلي

یمكن تعریف الوعاء الضریبي بأنه المادة أو المال أو الشخص الخاضع للضریبة، : الوعاء الضریبي-أولا

حسب ) إلخ...فقد تفرض الضریبة سنویا أو عند جني المحصول(مع ضرورة توافر العنصر الزمني لهذا الوعاء

  1.الانظمة المحددة لذلك

تي تفرض علیها الضریبة، أي المادة الخاضعة للضریبة أو الوعاء الضریبي هو الموضوع أو المادة ال

المجال الخاضع للضریبة، سواء كان نشاطا أو سلعة أو عملا، وبالتالي فإن الوعاء الضریبي یعني العنصر 

  2.الاقتصادي الذي یخضع للضریبة، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

وقد یكون موضوع الضریبة ما لا أو تصرفا أو نشاطا كما یقصد بوعاء الضریبة من تفرض علیه الضریبة، 

   3.معینا، أو حتى شخصا

مما سبق یمكننا تعریف الوعاء الضریبي بأنه الأساس الذي یمكن أن تقتطع  أو تفرض علیه الضریبة، 

  . ویمكن أن تفرض الضریبة على الدخل، أو على رأس المال أو على الدخل و رأس المال معا، أو على الأفراد

إن تحدید الوعاء الضریبي لا یكفي لتنفیذ الضریبة بل لابد من معرفة الأسالیب المختلفة لتقدیر قیمة هذا 

  .الوعاء الضریبي، وطرق تحدید مقدار الضریبة الذي یجب  على المكلف دفعه

ة إن عملیة تقدیر المادة الخاضعة للضریبة لیست بالأمر السهل، فهذا یتطلب قدرة الوصول  إلى الماد

الخاضعة للضریبة وتحدید و تحدید سعرها للوصول إلى المبلغ الضریبي، وذلك حسب القوانین المعمول بها، وقد 

اعتمد علماء المالیة على أسلوبین رئیسیین  للوصول إلى قیمة المادة الخاضعة للضریبة، وهما أسلوب التقدیر 

  .بواسطة الإدارة الضریبیة وأسلوب التقدیر بواسطة المكلفین

  :التقدیر غیر المباشر-1

وفقا لهذا الأسلوب تقوم الإدارة الضریبیة نفسها بتقدیر قیمة الوعاء الضریبي، ومن أجل ذلك تستخدم 

  :طریقتین

                                                             
 .30:، ص2007الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، دیوان المطبوعات  1

 .37:، ص2009محمد حمو، و منور أوسریر، محاظرات في جبایة المؤسسات، الشركة الجزائریة بوداود، الطبعة الأولى، الجزائر،  22
 .134: المرجع نفسھ، ص 3
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 :طریقة التقدیر عن طریق المظاهر الخارجیة للمكلف- أ

تعبر عن  حسب هذه الطریقة یتم تقدیر قیمة وعاء الضریبة على أساس عدد من المظاهر الخارجیة التي

درجة یسر المكلف، فیمكن مثلا الاستناد على بعض المظاهر الخارجیة للمكلف كقیمة الایجار الذي یدفعه على 

  1.إلخ...السكن أو محل نشاطه أو عدد العمال أو عدد السیارات التي یمتلكها 

على الحد من تمتاز هذه الطریقة بالسهولة و البساطة في تحدید المال الخاضع للضریبة، كما تساعد 

التهرب الضریبي، لأن المظاهر الخارجیة لیس من السهل إخفاؤها، ومن عیوبها ابتعادها عن العدالة لأنها تقدر 

بطریقة تقدیریة، كما أن التساوي في المظاهر الخارجیة، قد یؤدي إلى فرض ضریبة متساویة بالنسبة للمكلفین، 

افة إلى أنه یمكن  تجنب الضریبة باللجوء إلى التقلیل من وذلك بالرغم من اختلاف ظروفهم  ودخولهم بالإض

  .إلخ...المظاهر الخارجیة كأن یعمد المكلفین إلى نسب أملاكهم إلى أبنائهم و أزواجهم 

نظرا لهذه العیوب ابتعدت معظم التشریعات الضریبیة عن الاخذ بهذه الطریقة  وإن اتخذته كوسیلة لمراقبة 

  .  حاب الدخول المرتفعةالتهرب الضریبي من قبل أص

  :طریقة التقدیر الجزافي -ب 

تبعا لهذه الطریقة یتم تقدیر قیمة الوعاء الضریبي بشكل إجمالي وتقریبي بناءا على عدد من القرائن والأدلة 

التي لها صلة وثیقة بالمادة الخاضعة للضریبة، ومثال ذلك التقدیر الجزافي لرقم الأعمال الخاضع للضریبة 

  . ة الوحیدةالجزافی

تمتاز هذه الطریقة بالسهولة والبساطة وعدم التعقید، أما من عیوبها عدم قیامها على أساس التحدید الدقیق، 

  .ومن ثم بعدها عن الحقیقة والعدالة، لهذا تحاول التشریعات الضریبیة الحدیثة الابتعاد عن تطبیق هذه الطریقة

لمكلف نفسه أو الغیر بتقدیر قیمة الوعاء الضریبي حسب هذا الاسلوب یقوم ا :التقدیر المباشر-2

  :والتصریح به  إلى الإدارة الضریبیة كما یلي

حسب هذه الطریقة یلتزم المكلف بحساب : طریقة تقدیر الوعاء الضریبي بواسطة إقرار المكلف نفسه- أ

ى الإدارة الضریبیة وفقا لنوعیة قیمة الوعاء الضریبي كما هو مثبت في دفاتره ومستنداته الإثباتیة والتصریح به إل

 .النظام و التصریح الخاضع له

ومن عیوب هذه الطریقة إمكانیة لجوء المكلف إلى التقلیل أو الإخفاء من قیمة الوعاء الضریبي، وذلك 

بالتهرب جزئیا أو كلیا من الضریبة، ولذلك یخضع القانون الضریبي تصریحات المكلفین إلى رقابة الإدارة 

  .للتأكد من صحتها الضریبیة

وفي هذا المجال یخول القانون الضریبي الجزائري لأعوان الإدارة الضریبیة الذین هم برتبة مفتش على 

، حق الإطلاع على محاسبة المكلفین، وطلب الكشوف و المعلومات المتعلقة بالوعاء الضریبي الخاصة 2الأقل

  .بالمكلفین الذین هم محل رقابة ضریبیة

                                                             
 .31:حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، مرجع سابق، ص 1

 .2009المتضمن لقانون المالیة لسنة  30/12/2008: المؤرخ في)08-21(قم من قانون ر  37المادة  2
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هذه الطریقة أن الإدارة الضریبیة عند اطلاعها على مستندات و دفاتر المكلف من أجل  كما یعاب على

المراقبة قد یعتبره المكلف تدخلا مباشرا في خصوصیاته التي لا یرغب أن یطلع علیها أي أحد، ومع ذلك تعتبر 

  1.هذه الطریقة من أكثر الطرق إتباعا في معظم دول العالم

بمقتضى هذه الطریقة تجبر الإدارة الضریبیة : ضریبي من طرف إقرار الغیرطریقة تقدیر الوعاء ال-ب

شخصا آخر غیر المكلف بتقدیر الوعاء الضریبي للمكلف الأصلي الخاضع للضریبة والتصریح به، والأصل في 

ذلك أن یكون هذا الغیر مدینا للمكلف الأصلي بمبالغ تعتبر من ضمن الوعاء الخاضع للضریبة ومثال على 

لك حالة صاحب العمل الذي یقدم تصریحا عن قیمة ما یدفعه للموظفین والعمال، من مرتبات و أجور ذ

  2.والمستأجر الذي یقدم تصریحا عن قیمة الإیجار الذي یدفعه لمالك العقار

وفي هذا المجال نجد أن المشرع الضریبي الجزائري ألزم سنویا كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بعملیات 

ط الجملة، تقدیم كشف مفصل إلى إدارة الضرائب عن زبائنهم، فیما یخص أسماء، وألقاب، وعناوین، وفق شرو 

   3.وأرقام تسجیلهم في السجل التجاري وكذا مبلغ العملیات المحققة مع كل واحد منهم

ون ونظرا لأمیة هذا التصریح في تقدیر قیمة الوعاء الضریبي ومحاربة التهرب الضریبي، فقد شدد القان

الضریبي الجزائري على التلاعب بهذه الكشوف، حیث یمكن أن یترتب على الأخطاء أو الإغفالات أو عدم 

دج إلى 1000صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن، تطبیق غرامة جبائیة من 

، وفي حالة القیام دج، كل مرة ثبتت فیها أخطاء أو إغفالات أو عدم صحة المعلومات المطلوبة10.000

دج إلى 5000بمناورات التملص من الوعاء أو من تصفیة الضریبة یعاقب المكلف بغرامة جبائیة من  

  .دج50.000

  :تقسم الضرائب من حیث وعائها إلى: أنواع الضرائب-ثانیا

  :نظام الضریبة الوحیدة و نظام الضرائب المتعددة-1

ولة تقوم بتحدید وعاء واحد وتكلفة بضریبة واحدة تعتمد علیها ویقصد به أن الد: نظام الضریبة الوحیدة- أ

  .إیراداتها

یقوم على أساس فرض الدولة لعدد من الضرائب الأساسیة، التي یكمل  :نظام الضرائب المتعددة -ب

بعضها بعضا، كفرض ضرائب على الدخل أو على تملك الأموال أو على تداولها واستهلاكها، والحقیقة أن 

  4.العالم الیوم تأخذ بنظام تعدد الضرائب أغلب دول

   

                                                             

 .39:محمد حمو و منور أوسریر، مرجع سابق، ص 1
 .34:حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، مرجع سابق، ص 2
 .بالعامة للضرائ المدیریة ،وزارة المالیة، 2013 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 224المادة  3
  .121:، ص1991منصور میلاد یونس، مبادئ المالیة العامة، المنشورات الجامعیة المفتوحة، الطبعة الأولى، طرابلس، لیبیا،   4
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  :نظام الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال-2

    یقصد بها أن یكون الإنسان ذاته هو محل أو وعاء الضریبة وتأخذ هذه : الضرائب على الأشخاص - أ

  1:الضرائب شكلین هما

الضریبة وتتمیز بانخفاضها لكي یتمكن  وهي أن یدفع جمیع أفراد المجتمع نفس مبلغ :ضریبة موحدة -

  .جمیع الأفراد من أدائها

هنا یقسم المجتمع إلى طبقات وفقا لمراكزهم الاجتماعیة والاقتصادیة، وكل طبقة ملزمة : ضریبة مدرجة -

  .بدفع مبلغ من الضریبة یختلف عن الطبقات الأخرى

أموال داخل المجتمع، وتأخذ أشكالا  فهي تنصب على ما یملكه الفرد من: الضرائب على الأموال  -ب

  :عدیدة منها

یقصد بها تلك التي تفرض على كل ما یمتلكه المكلف من أموال   منقولة أو  : الضرائب على رأسمال -

غیر منقولة، وبغض النظر عن اعتبارات الإنتاجیة أو الدخل، أي بصرف النظر عن دورها في العملیة 

  2.الإنتاجیة

هي الضرائب التي تتولد عن واقعة تحقق الدخل، وبذلك تكون مصادر الدخل  :لالضرائب على الدخ -

  .الأساسیة هي العمل، رأسمال، والعمل ورأسمال معا

وللعمل عائد الأجر الذي تفرض علیه الضریبة على الأجور، بینما عائد رأسمال، الفوائد التي تفرض علیها 

  3.ربحا تفرض علیه الضریبة على الأرباح الضریبة على الدخل، ویدر العمل ورأس المال معا

  .ومن أمثلة الضریبة على الدخل نجد الضریبة على الدخل الإجمالي، والضریبة على أرباح الشركات

هي تلك الضرائب التي تفرض في حالة استعمال الدخل، وإنفاقه على المجالات  :الضرائب على الإنفاق -

عة بعینها أو یفرض على المراحل التي تمر بها السلعة من إنتاج وبیع المختلفة وهذا النوع إما أن یفرض على سل

  .الخ...، ومن بین هذه الضرائب نجد الضرائب الجمركیة، الضریبة على القیمة المضافة4واستیراد وتصدیر

  :یتكون من نوعین: نظام الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة-3

اشرة حینما یتولى المكلف بنفسه إیداع المبلغ الضریبي المدین به تعتبر الضریبة مب:الضرائب المباشرة-أ

  .، كما أن عبئها یتحمله المكلف بصفة مباشرة، ولا یستطیع نقله إلى طرف آخر5للخزینة العمومیة

وهي تلك الضرائب التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قیام الأشخاص :الضرائب غیر المباشرة - ب

 1.لب هذه التصرفات هي الإنفاق، ولهذا تسمى في الفقه الحدیث بالضریبة على الإنفاقببعض التصرفات، وأغ

 .كما أن عبئها لا یتحمله المكلف بها ولكن یستطیع نقله إلى طرف آخر حتى وصولها إلى المستهلك الأخیر

                                                             
  .132: محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، مرجع سابق، ص  1
 .68:، ص2003فوزي عطوي، المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،    2
  .21-20: ص-حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، مرجع سابق، ص 3
 .66:، ص1999طارق الحاج، المالیة العامة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،   4
  .25: محمد جفال، مرجع سابق، ص 5
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  .تحدید سعر الضریبة: الفرع الثاني

لضریبة أو بعبارة أخرى یتطلب الأمر تحدید ما بعد أن تم تحدید وعاء الضریبة لابد من تحدید مقدار ا

یمكن اقتطاعه من ذلك الوعاء كضریبة وهو ما یعرف بسعر الضریبة والذي یمكن تعریفه بأنه نسبة الضریبة إلى 

  2:وعائها

ویقصد بها تلك الضریبة المحسوبة على أساس معدل ثابت، مهما كان حجم المادة  :الضریبة النسبیة-أولا

  3.الخ...یبة، ومن أمثلة ذلك الضریبة على أرباح الشركات، الرسم على القیمة المضافةالخاضعة للضر 

وتعني ارتفاع المعدل مع تزاید حجم المادة الخاضعة للضریبة وتأخذ الشكلین : الضریبة التصاعدیة-ثانیا 

  :التالیین

إلى عدة طبقات، وترتب هذه  وفقا لهذه الحالة یتم تقسیم دخول المكلفین: الضریبة التصاعدیة الإجمالیة-1

  .الأخیرة تصاعدیا، ثم تفرض الضریبة بمعدل متزاید كلما انتقلنا إلى طبقة أكبر

تجنبا لعیوب طریقة الضریبة التصاعدیة الإجمالیة، وجد نمط الضریبة :الضریبة التصاعدیة بالشرائح-2

للمعیشة، أي مراعاة أوضاع المكلف  التصاعدیة بالشرائح، ویتضمن هذا الأسلوب إعفاء الحد الأدنى الضروري

الشخصیة، ویتم تقسیم الدخل إلى شرائح ثم تفرض الضریبة بنسب مختلفة تتزاید كلما انتقلنا من شریحة إلى 

 .أخرى، ومن أمثلة ذلك الضریبة على الدخل الإجمالي

  .تحصیل الضریبة: الفرع الثالث

نقل الضریبة من الذمة المالیة للمكلف إلى تحصیل الضریبة هو مجموع الإجراءات التي عن طریقها ت

  4.صنادیق الخزینة العمومیة

بعد أن تنتهي الإدارة الضریبیة من تحدید مقدار الضریبة الواجبة الدفع، تقوم بتحصیلها لصالح الخزینة   

  :العمومیة، وتعرف هذه المرحلة بمرحلة التحصیل وتتم بعدة طرق أهمها

ه الطریقة یتم الدفع مباشرة من طرف المكلف نفسه، حیث بعد أن یتم وحسب هذ: التحصیل المباشر-أولا

تحدید دین الضریبة بواسطة الجداول العامة والإضافیة الفردیة والجماعیة، تخطر الإدارة الضریبیة المكلف 

  .بالضریبة بالمبلغ المستحق علیه، ومیعاد الدفع إلى قباضة الضرائب المختصة إقلیمیا

حسب هذه الطریقة یتم تحصیل الضریبة من المكلف عند النقطة التي  :المباشر التحصیل غیر-ثانیا

یتحقق فیها الدخل وقبل تسلمه، أي عند استحقاق الدخل، حیث یكلف القانون جهات معینة كأصحاب الأعمال 

ة زمنیة أو مصالح الدولة أو أي أشخاص آخرین مسؤولیة استقطاع الضریبة وتوریدها للإدارة الضریبیة خلال فتر 

محددة، وتمتاز هذه الطریقة بأنها تتفادى عملیة التهرب الضریبي، سواءا اتخذ التهرب شكل المماطلة بالدفع أو 

                                                                                                                                                                                                          
 .54:، ص2001نیة، الجزائر، حسین الصغیر، دروس في المالیة والمحاسبة العمومیة، دار المحمدیة العامة، الطبعة الثا 1
  .151:عادل العلي، مرجع سابق، ص 2
 .2012من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة،  228المادة  3

4 Pierre Beltrame, fiscalité en France, édition hachette luire, paris, France, 1993, P: 26.   
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التلاعب بقیمة الدخل، حیث لا مصلحة لأصحاب الأعمال في ذلك، ومثال ذلك اقتطاع الضریبة من المصدر 

  . الخ...خیل القیم المنقولةعلى المرتبات والأجور، اقتطاع الضریبة من المصدر على مدا

طبقا لهذه الطریقة فان التشریعات الضریبیة تنص : التحصیل حسب نظام التسبیقات على الحساب- ثالثا

على ضرورة تسدید الضریبة على أقساط مقدمة مسبقا، حیث تتولى الإدارة الضریبیة احتساب عددها ومقدارها 

التسویة على أساس ما دفعه المكلف من أقساط خلال السنة  ، وفي نهایة السنة تقوم بعملیة*ومواعید دفعها

ومقدار الضریبة المستحقة فعلا، فتطالبه بدفع ما تبقى علیه أو ترد له من قیمة الضریبة أو ترحل الفارق في 

  .المبلغ كقسط مقدم تحت حساب الضریبة في السنة الموالیة

وفي هذه الحالة عندما تكون حالة المكلف تمر بعسر : الدفع عن طریق الجداول الاتفاقیة مع المكلف: رابعا

مالي، تقوم الادارة الضریبیة بمساعدة المكلف في تسدید الضریبة المستحقة علیه، وذلك بمنحه تسهیلات في دفع 

مبلغ الضریبة، عن طریق السماح له بإمضاء تعهد اتفاقي مع الادارة الضریبیة، بموجبه یستطیع دفع الضریبة 

  .دوریة، شهریا أو كل ثلاثة أشهر حسب الحالة، مراعاة لضائقته المالیةعلى فترات 

حسب هذه الطریقة یكون تحصیل الضریبة مثبتا عن طریق وضع : التسدید عن طریق محررات رسمیة:خامسا

الطوابع أو الطوابع الممیزة أو العلامات بدفع الرسوم مثلما أدرجت في الجداول بتعویضها بعلامات مطبوعة 

، ومثال ذلك شراء طوابع الدمغة ولصقها على 1سطة آلات خاصة سبق للإدارة الضریبیة أن وافقت علیهابوا

  . الخ...العقود والشهادات والمحررات

  .الرقابة الضریبیة: الفرع الرابع

میزة النظام الضریبي الجزائري أنه نظام تصریحي، أي أن المكلف بالضریبة هو الذي یحدد ویقدر وعاء  

بة، لكن في بعض الأحیان یقوم المكلف بإخفاء جزئي أو كلي من هذا الوعاء إما عن طریق القصد أو الضری

عن طریق جهل التشریعات الضریبیة، لذا وجب على المشرع الضریبي الجزائري اتخاذ إجراءات كفیلة من أجل 

بة وسوف نحیط هذا العنصر المحافظة على حقوق الخزینة العمومیة، وتتمثل هذه الإجراءات في عملیات الرقا

.                                                                                                                            بشكل من الدراسة والتفصیل في الفصل الخامس

  .بیةالمنازعات الضری: الفرع الخامس

تمثل المنازعات الضریبیة مجموعة الخلافات و الإجراءات المتعلقة بتحدید القانون الواجب التطبیق أو 

التفسیر وهذا ناتج عن تعارض موقفي المكلف والإدارة الضریبیة، فقد تتعلق المنازعة الضریبیة بتأسیس الضریبة 

خص المطالب بها أو حول القواعد الأساسیة في حد ذاتها أو في تفسیر النصوص المتعلقة بها أو بصفة الش

                                                             
مثل ما هو معمول به في النظام الضریبي الجزائري بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات، حیث تحسب قیمة الدفعة المقدمة مسبقا بنسبة   *

ماي، الدفعة الثانیة قبل  21الدفعة الأولى قبل : من مقدار الضریبة للنسبة الماضیة، ویقدر عدد الدفعات بثلاث دفعات تدفع كما یلي% 30

  .نوفمبر 21، الدفعة الثالثة قبل جوان 21
 2012من  قانون الطابع، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، الجزائر،  4المادة  1
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لحسابها، وقد یتعدى النزاع هذا الحد أین یهدف إلى رفض الضریبة لعدم شرعیة قرار إنشائها، وقد تنصب 

المنازعة حول استدراك أخطاء في وعاء الضریبة أو في حسابها وإما الاستفادة من حق مقرر بموجب نص 

   1.تشریعي أو تنظیمي

  

   

                                                             
 .172:، ص2012عباس عبد الرزاق، التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  1
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  .مدخل إلى النظام الضریبي: ثانيالمبحث ال

النظام الضریبي فن یتطلب من الذین یقومون بتطبیقه الإلمام بالعدید من الخلفیات والتخصصات واحتواء العدید  

  .الخ...من الاعتبارات الإیدیولوجیة والاجتماعیة ودون التفریط في الاعتبارات الاقتصادیة والسیاسیة

ع لإعادة النظر فیه وتعویضه بقواعد ضریبیة جدیدة تكون أكثر بساطة نقص أي نظام ضریبي یدفع المشر  

وعصرنة وتسهل إجراءات الحساب والدفع للضریبة، حیث یؤدي النظام الضریبي الجدید إلى تغییر عدة معطیات  

  .الخ...أهمها التأثیر على حجم التحصیل، الضغط الضریبي، القطاع الموازي

  .و الهیكل الأهدافالمفهوم، ، النظام الضریبي: المطلب الأول

تلجأ الدولة إلى تلبیة احتیاجاتها مهما كان مستوى تقدمها وطبیعة نظمها الاقتصادیة و السیاسیة إلى إقامة 

  .نظام ضریبي یتفق مع ظروف كل منها ویرمي إلى الأهداف التي تسطرها الفلسفة السیاسیة لتلك الدول

  .مفهوم النظام الضریبي: الفرع الأول

لنظام الضریبي عدة مفاهیم تتمحور عامة حول الإطار العام للسیاسة الضریبیة المطبقة في حدود جغرافیة ل

  :معینة، من هذه التعاریف ما یلي

نه مجموعة من العناصر الإیدیولوجیة، أیقصد بالنظام الضریبي بمفهومه الواسع على : التعریف الأول

ة التي تتفاعل مع بعضها البعض فتفضي إلى هیكل ضریبي معین، هذا الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة والفنی

الهیكل تختلف صورته من بلد متقدم اقتصادیا عنه في بلد متخلف اقتصادیا، یعمل هذا الأخیر على توجیه 

  1.القطاعات الاقتصادیة للدولة والتأثیر في اتجاهات المجتمع سیاسیا واقتصادیا

الضریبي بمفهومه الضیق على انه مجموعة القواعد القانونیة والفنیة التي تمكن  یقصد بالنظام: التعریف الثاني

  2.من الاستقطاع الضریبي في مراحله المتتالیة من التشریع إلى الربط والتحصیل

هو مجموعة التشریعات، السیاسات و الأجهزة التي تنظم، تخطط، تدبر وتنفذ عملیات تعبئة : التعریف الثالث

لمالیة التي یؤدیها  الأشخاص الطبیعیون والمعنویین للدولة بصورة جبریة ونهائیة بدون مقابل الاقتطاعات ا

  3.خاص ومباشر

هو مجموعة محددة ومختارة من الصور الفنیة للضریبة تتلاءم مع ظروف وخصائص البیئة التي : تعریف الرابع

طریقة محددة من خلال التشریعات تعمل في نطاقها، وتمثل في مجموعها برامج ضریبیة متكاملة تعمل ب

                                                             
1 Nadji  Baccouche, l'environnement fiscale de l'entreprise A l'heur de l'internationalisation de l'économie le 

cas tunisienne, IACE, SOUSSE, Tunisie 2001, P:87.   
 .51:محمد حمو ومنور أوسریر، مرجع سابق، ص 2
  .14:، ص1981خطیط القومي، القاهرة، أحمد عبد العزیز الشرقاوي، السیاسة الضریبیة والعدالة الاجتماعیة في مصر، معهد الت  3
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والقوانین الضریبیة الصادرة وما یصاحبها من لوائح تنفیذیة صادرة ومذكرات تفسیریة تسعى لتحقیق أهداف 

  1.محددة تمثل أهداف السیاسة الضریبیة بصفة عامة وأهداف النظام الضریبي بصفة خاصة

  :یبي هومن التعاریف السابقة یمكننا أن نستنتج بأن النظام الضر 

مجموع القوانین والتشریعات الضریبیة التي تحدد فلسفة الضریبة المطبقة، إضافة إلى المناشیر والتعلیمات -

  .المفسرة لتلك القوانین والتشریعات

مجموع السیاسات الضریبیة وكل الترتیبات والإجراءات والقرارات والتوجیهات التي تسهل عملیة تنفیذ -

  .ضریبيوتحقیق أهداف النظام ال

مجموع الهیاكل الضریبیة المخولة بتنفیذ القوانین الضریبیة والتحقق من سلامة تطبیقها، حمایة لحقوق -

الدولة من جهة وحقوق المكلفین من جهة أخرى، واقتراح التعدیلات و التشریعات الضریبیة التي ترقى بالنظام 

تحقیق أهدافه الاقتصادیة والاجتماعیة  وتساعد المجتمع على الضریبي إلى درجات من الإتقان والكمال

  .والسیاسیة

 .أهداف النظام الضریبي: الفرع   الثاني

تعد الضریبة بالنسبة للدول أداة للتأثیر على المعاملات الاقتصادیة، فالهدف الأساسي لأي نظام ضریبي 

كما یؤثر .تنمیة الاقتصادیةهو زیادة حجم الادخار وبالتالي زیادة حجم الاستثمار وتوفیر الظروف الملائمة لل

النظام الضریبي تأثیرا مباشرا على القدرة الضریبیة، بوضوح أحكامه والصیاغة المحكمة لتشریعاته التي لا تترك 

المجال للغموض والتلاعب بنصوصه وبالتالي یؤدي هذا إلى الحفاظ على حد معین من القدرة الضریبیة، إن 

ي تقبل الضرائب من قبل المكلفین وعدم ترك المجال لحساسیة المساهمین الكفاءة الضریبیة تلعب دورا هاما ف

  2.اتجاهها وبالتالي زیادة عدد المساهمین الخاضعین للضریبة وزیادة الطاقة الضریبیة والإیرادات الضریبیة

تتغیر أهداف النظام الضریبي من دولة إلى أخرى حسب خصائص كل دولة، ونستعرض فیما یلي هدف النظام 

  .لضریبي في الدول المتقدمة والدول النامیةا

ظلت الضریبة في الدول المتقدمة من خلال النظریة  :هدف النظام الضریبي في الدول المتقدمة-أولا

التقلیدیة، تعتبر كمجرد أداة مالیة تمكنها من الحصول على موارد تكفي لتمویل الإنفاق العام الذي كان یستهدف 

مجتمع، وكان كیانها الضریبي یهدف إلى محاولة تحقیق كل من وفرة الحصیلة إشباع الحاجات العامة لل

الضریبیة والعدالة في توزیع العبء الضریبي بما یتطلبه من اقتصاد في نفقات الضریبة وملائمة لكل من 

  .المكلف والإدارة الضریبیة ووضوح في النصوص التشریعیة المقررة للاستقطاع الضریبي

                                                             
یونس أحمد البطریق و سعید عبد العزیز عثمان، النظم الضریبیة مدخل تحلیلي مقارن، الدار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،   1

  .16:، ص2002
توراه في العلوم الاقتصادیة، غیر ، أطروحة دك2002-1991خلاصي، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة ا رض  2

  .25:، ص2008منشورة، جامعة الجزائر، 
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وقفت النظریة التقلیدیة عاجزة عن تقدیم الحل الناجح لهذه الأزمة،  1929الكبیر في سنة وبعد أزمة الكساد

مما أفسح المجال للأفكار التي نادى بها الاقتصادي الانكلیزي كینز، أن تجد طریقها إلى التطبیق والتي وردت 

ى السماح للدولة بالتدخل في والتي تنص عل 1936في مؤلفه النظریة العامة في التشغیل والفائدة والنقود سنة 

الحیاة الاقتصادیة، لتحقیق التشغیل الكامل عن طریق التأثیر في العناصر المكونة للطلب الفعلي الذي یتكون 

من الطلب على سلع الاستهلاك والطلب على سلع الاستثمار وهذا ما أدى إلى التدخل الضریبي الذي یقوم على 

  1:الأسس التالیة

التوازن المالي أو الحسابي بین النفقات العامة والإیرادات العامة هدفا في حد ذاته، بل أصبح  لم یعد تحقیق-    

الهدف هو تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي عن طریق رفع أو خفض الطلب الفعلي لتحقیق التشغیل 

في أوقات الكساد لتمویل  الاصدار الجدید(الكامل و الاستقرار الاقتصادي وذلك باللجوء إلى سیاسة الموازنة 

التوسع في الانفاق العام، أو إلى إحداث فائض في الموازنة العامة لمواجهة الموجات التضخمیة في أوقات 

  .الرواج وبالتالي أصبحت الدولة مسؤولة عن التوازن الاقتصادي و الاجتماعي

ید الدولة تستخدمها في تحقیق  أصبحت النفقات العامة والإیرادات العامة أداة اقتصادیة واجتماعیة في-

  .الاهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الجدیدة

هداف الاقتصادیة والاجتماعیة أكثر من كونها أداة للتمویل فقط، أصبحت الضریبة أداة لتحقیق الأ-

یضا في كیفیة فراد بل أوبالتالي أصبح علم المالیة العامة یبحث في تحدید الاعباء العامة وتوزیعها على الأ

  . استخدام هذا العبء المالي، وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة

وبالتالي اتجهت الدول المتقدمة بالضریبة إلى وظائف جدیدة استجابة لمقتضیات تطور النظام الرأسمالي 

كن الدولة وأصبح للضریبة مفهوما معاصرا یقوم على اعتبارها إحدى المصادر الرئیسیة للتمویل ووسیلة فعالة تم

  .من التدخل في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وتوجیه النشاط الاقتصادي على نحو معین

لقد أوضحت الدراسات الاقتصادیة والتجریبیة في الدول :  هدف النظام الضریبي في الدول النامیة-ثانیا

لاجتماعیة للقطاع الخاص، بل أظهرت النامیة أنه یتعذر على الدول النامیة أن تترك عملیة التنمیة الاقتصادیة وا

تلك الدراسات ضرورة تدخل الدولة وقیامها بدور رئیسي مستخدمة في ذلك أسالیبها المباشرة وغیر المباشرة، وحل 

المشكلات والعقبات التي تواجه التنمیة الاقتصادیة الامر الذي یعني أن تنصب جهود التنمیة الاقتصادیة على 

ادة الاستثمارات الانتاجیة وتمویل خطط التنمیة الاقتصادیة، لرفع الدخل الحقیقي للفرد ضرورة السعي الجاد لزی

وهو ما یلقي بالمسؤولیة على الضریبة للقیام بواجبها والعمل على تحقیق أهدافها التي یمكن أن نستعرض أهمها 

  2:فیما یلي

                                                             
  .37-36:ص-، مرجع سابق، صخالد شحادة الخطیب وأحمد زهیر شامیة 1
 .46-44:ص-، صالمرجع نفسه 2
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اع مستوى الاستهلاك الوطني إن من أهم ماتعاني منه الدول النامیة هو ارتف:  ضبط الاستهلاك -1

والفردي، وذلك لانخفاض الدخل الوطني والفردي، لذلك یتوجب على الدول النامیة أن تعتمد على الضریبة في 

ضبط الاستهلاك الذي تتمیز به الفئات الغنیة عن طریق فرض الضرائب التصاعدیة والعامة على الدخول 

  .والثروات

الدول النامیة على الادخار الاجباري الذي تمثل الضریبة أحد بنوده، تعتمد :تعبئة المدخرات الوطنیة -2

لزیادة الایرادات العامة للدولة، وتوجیهها لتمویل التنمیة الاقتصادیة كما تلجأ إلى تعبئة الفائض الاقتصادي 

ولة من وتوجیهه نحو نشاطات التنمیة الاقتصادیة، أو تجبر الافراد على شراء سندات ذات عائد تصدرها الد

  .خلال صرف جزء من دخولهم

تقوم الدول النامیة بتوجیه الانفاق العام نحو تكوین الهیكل الاقتصادي الأساسي : توجیه النفقات العامة-3

كإنشاء الطرق العامة والسدود والري والنقل والمواصلات، والصحة والتعلیم والثقافة والإسكان والاتصالات، هذه 

  .                     ریة وأساسیة لتحقیق معدل مرتع للتنمیة والتطور الاقتصادي والاجتماعيالمجالات التي تعتبر ضرو 

یعتبر النظام الضریبي أداة للتدخل والتوجیه الاقتصادي والاجتماعي عن طریق القرارات المباشرة التي   

تحقیق معدل تنمیة لرفع مستوى  تتخذها أجهزة التخطیط، أما الهدف الأساسي الذي تسعى إلیه الدول النامیة فهو

الرفاهیة الاقتصادیة لأفراد المجتمع، وبالتالي توجیه سیاسة الدولة بما في ذلك سیاستها الضریبیة إلى التدخل في 

  .توزیع المداخیل وتحقیق الاستقرار الاقتصادي على النحو الذي یحقق معدل تنمیة مقبول

خرى مشتركة یهدف إلیها النظام الضریبي في كل من الدول بالإضافة إلى الأهداف السابقة هناك أهداف أ

  1:المتقدمة والدول النامیة منها

الحد من التفاوت في الدخول بین أفراد المجتمع وذلك تحقیقا للمساواة، حیث تفرض ضریبة مرتفعة على -  

  .اة في توزیع المداخیلذوي الدخول العالیة وضریبة منخفضة على ذوي الدخول الضعیفة، وبالتالي تحقیق المساو 

 .الخ...تحقیق موارد مالیة للدولة مما یمكنها من تأدیة الخدمات العامة كالأمن والصحة والتعلیم-  

  .توجیه الاتجاهات الاجتماعیة لدى مواطن الدولة بما یخدم أهدافها-  

مات أو سلع تنشیط وتوجیه الفعالیات الاقتصادیة في الدولة وذلك بتشجیع بعض الصناعات أو الخد-  

 .معینة دون غیرها، بما یحقق الأهداف الاقتصادیة للدولة

تنظیم الإنتاج الوطني أین تسعى الدولة على الوصول بهذا الأخیر إلى أعلى مستوى ممكن دون أن یقع -

الاقتصاد بمنزلقات التضخم المالي أو الركود الاقتصادي، كاستخدام الضریبة كأداة للتخلص من التضخم عن 

 .التأثیر على القدرة الشرائیة لدخل الفرد طریق

إن تحقق الأهداف السابقة الذكر لن یكون إلا بتوفیر هیكل ضریبي جید والذي یسهر على تطبیق قوانین 

  .وإجراءات النظام الضریبي

                                                             
 .25:، مرجع سابق، ص)2002-1991(، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة خلاصيرضا  1
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 .هیكلة النظام الضریبي: الفرع الثالث

بفرض ضرائب متعددة تمكنها من  تنطوي الصورة المعاصرة للنظام الضریبي بصفة عامة على قیام الدولة

بمناسبة إنتاجه وتوزیعه ) أو الثروة الوطنیة أي رأس المال الوطني( استقطاع جانب من الدخل الوطني الإجمالي

ولذلك یعكس هیكل النظام الضریبي الملامح الرئیسیة لهیكل الدخل الوطني، الذي یؤثر فیه ویحدد .وإنفاقه

ه الملامح الرئیسیة للدخل في مجتمع معین بالإطلاع على عناصر بحیث یسهل التعرف على هذ.تكوینه

الحصیلة الضریبیة فیه، فالدول المتقدمة اقتصادیا یحتل فیها القطاع الصناعي مركز الصدارة في هیكلها 

الاقتصادي، تعتمد اعتمادا رئیسیا على هذا القطاع للحصول على الجانب الأكبر من مواردها الضریبیة، بینما 

د الدول النامیة التي یحتل فیها قطاع تصدیر المواد الاولیة كالبترول مركز الصدارة في هیكلها الاقتصادي تعتم

 1.على هذا القطاع لتحقیق الجانب الأكبر من مواردها الضریبیة
      

 2:هناك العدید من العناصر التي تؤثر على تكوین هیكلة النظام الضریبي وهي

له علاقة مباشرة مع هیكلة النظام الضریبي لأي بلد ما، فنجد مثلا النظام الضریبي إن التاریخ :التاریخ-أولا

نفس الشيء بالنسبة للدول المغاربیة أین نجد . الجزائري مأخوذ من النظام الفرنسي والذي یترجم بتاریخ الاستعمار

عكس النظام الضریبي . سيالنظام الضریبي مبني أساسا على النظام الضریبي الموروث عن الاستعمار الفرن أن

الأنجلو سكسوني والذي اتبعته دول المشرق العربي، عموما هناك علاقة طردیة بین النظام الضریبي الموروث 

  .عن الاستعمار والمطبق في اقتصاد أي دولة حدیثة الاستقلال

ه الضریبة لها تأثیر إن نفسیة المكلفین وقابلیتهم اتجا :الحالة النفسیة للمكلفین أو المزاج الوطني-ثانیا

كبیر على هیكلة النظام الضریبي، وهو ما یترجم أن الهیكلة الضریبیة للدول التي لها حضارة ضریبیة ضعیفة 

، فالدول المتقدمة )الضرائب والرسوم غیر المباشرة والاقتطاعات من المصدر(تغلب الاقتطاعات غیر المباشر 

  3.ائب على الاستهلاكتستعمل نظام ضریبي بسیط وبأداء ضعیف كالضر 

إن النظام الضریبي المعد بصفة جیدة والذي تضعه إدارة الضرائب للتطبیق  :كفاءة إدارة الضرائب- ثالثا

یجب أن یحترم تطبیقه ویتجنب تعسفه الإداري عند القیام بواجباته، هذا الاحترام یؤدي إلى تحسن قیمة مفهوم 

الفعال، التكوین التقني والمعنوي لأعوان إدارة الضرائب تعتبر المعیار الضریبي، فالإعلام الآلي ذو الأداء 

ضروریة لنظام ضریبي متطور موضوع في خدمة التنمیة الاقتصادیة؛ كما أن هیكلة المصالح الضریبیة تبنى 

  .على أسس علمیة وحسب أهمیة كل مصلحة

ها تأثیر مباشر على إن هندسة وصیاغة تقنیات الإخضاع الضریبي ل: هندسة النظام الضریبي-رابعا

هیكلة النظام الضریبي، فهذه الهندسة والصیاغة تتطلب دراسة مسبقة للإجراءات والانجازات وهذا للتأكد من أن 

  .عملیة الإخضاع الضریبي یمكن استعمالها بطریقة مرضیة، مقبولة وسلیمة

                                                             
 .31:، ص2008نس أحمد البطریق و أماني عبد المنعم الأنشاطي، النظم الضریبیة، ألیكس لتكنلوجیا المعلومات، الإسكندریة، مصر، یو  1
2 GABRIEL Ardent, histoire de l'impôts, éd DUNOD, Paris, France, 1989, P:849. 
 .26:، مرجع سابق، ص)2002-1991(الفترة ، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في خلاصيرضا  3
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مستوى التطور الاقتصادي هناك علاقة متبادلة بین :الهیاكل الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة- خامسا

والسیاسي والاجتماعي وهیكلة النظام الضریبي، حیث كلما كان هذا المستوى عالي أدى إلى خلق جو جد ملائم 

للثقة بین الإدارة الضریبیة والمكلفین، وبالتالي تحقیق الاحترام المتبادل، تجانس هیكل النظام الضریبي مع غیره 

  .داخل نفس الدولة) الخ...ظام النقدي،النظام المالي، الن(من الهیاكل 

  .الأساسیة للنظم الضریبیة) المعاییر(المبادئ: المطلب الثاني

تبنى إشكالیة فعالیة النظام الضریبي وتأهیله على عدة أسس ومعاییر ومقومات والتي تعتبر دعائم النظام  

  :الضریبي في أي نظام اقتصادي، وتتمثل أهم هذه المعاییر فیما یلي

  .معیار العدالة الضریبیة:رع الأولالف

ویقصد به أن الضریبة تقوم على أساس مقدرة الفرد على دفعها، وأن تفرض الضریبة بنسب متفاوتة وفقا  

  1:لاختلاف مستویات الدخل، وهنا یجب التركیز على وجود العدالة بصورتیها وهما

  .عاملة متساویةوتعني معاملة ذوي الدخول المتماثلة م: العدالة الأفقیة-أولا

وتعني معاملة ذوي الدخول غیر المتماثلة معاملة مختلفة، أي تحمیل الأغنیاء حصة : العدالة الرأسیة-ثانیا

  .أكبر في تمویل النفقات العامة

  .معیار بساطة واستقرار النظام الضریبي: الفرع الثاني

مكلفین، وإجراءات تحصیل الضریبة ویقصد بهذا المعیار  تبسیط وتسهیل إجراءات دفع الضریبة من قبل ال

من قبل الدولة، إضافة إلى ذلك یجب أن یتسم النظام الضریبي بضوابط وآلیات تجعل من الصعب على المكلف 

التهرب من دفع الضریبة، وأن یتم إدارته بكفاءة عالیة، وأن تكون أحكام القوانین الضریبیة واضحة ومستقرة 

   2.أو إبهام فیها ومفهومة من قبل المكلف ودون غموض

  .معیار الكفاءة: الفرع الثالث

  3:ویمكن أن یتم النظر إلیها من زاویتین، هما

  .أن تحصل أعلى قیمة ممكنة من الضریبة للخزینة العمومیة:أولا

أن یعمل النظام الضریبي الكفء على توجیه الموارد الاقتصادیة التوجیه الأمثل حتى تحقق معیار :ثانیا

  .الكفاءة الأمثل

وهذا المعیار یجعل من النظام الضریبي له القدرة العالیة على الاستجابة والمسایرة : معیار المرونة -الرابع الفرع

  .لكافة الظروف الاقتصادیة، أي ما یسمى بسرعة التكیف والتغییر

                                                             
 .19:یاسر صالح الفریجات، مرجع سابق، ص 1
 .20:المرجع نفسه، ص 2
 .20:یاسر صالح الفریجات، مرجع سابق، ص 3
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ى النظام ویقصد به أن النظام الاقتصادي یؤثر عل :معیار تبني الضریبة للمفهوم الاقتصادي -الفرع الخامس

الضریبي الملائم ومكوناته، حیث تنعكس ملامح وخصائص هذا النظام على قرار اختیار النظام الضریبي 

الملائم لتحقیق أهداف المجتمع، كما یتم إعداد وتشكیل النظام الضریبي بناءا على المعطیات الاقتصادیة السائدة 

  1.ضریبة على حمایة أدوات الإنتاج قبل أي اعتبارفي الدولة، وتنمو المؤسسة داخل هذا النظام أین تسهر ال

إن الوضع التنافسي لاقتصاد ما مع اقتصادیات الدول : معیار إمكانیة مقارنة الضریبة دولیا -الفرع السادس

الأخرى، یجبر المشرع الضریبي على الأخذ بالأنظمة الضریبیة لهذه الدول، فالاقتصاد ذو الضریبة الثقیلة وغیر 

، فالضریبة الوطنیة لیقهروهلنسبة للضریبة الدولیة والإقلیمیة، هو الاقتصاد الذي یقدم امتیازات لمنافسیه العادلة با

یجب أن تعد لتكون أكثر امتیازا لضریبة الدول المتنافسة وخاصة الدول المجاورة، وأن لا تنحصر هذه الضریبة 

ء والمحیط الضریبي ككل، أي یتم تشكیل النظام في مقارنة معدلات الإخضاع بل تتعداه للقواعد المحددة للوعا

  2.الضریبي بناءا على المعاییر الدولیة، وعلى الأنظمة الضریبیة للدول المجاورة

یعتبر توازن المالیة العمومیة كشرط للنمو المستمر، : معیار المردودیة الجیدة للنظام الضریبي-الفرع السابع

واع الضرائب بما في ذلك الضرائب الخفیة ومقارنتها بتكلفة جمع لذلك وجب على المشرع الضریبي أخذ كل أن

الضرائب بالنسبة للدولة، فالمردودیة الجیدة لضریبة مكونة للنظام الضریبي تكون میزة تخص النظام الضریبي 

الضریبة ذات المردودیة الضعیفة فتطرح سؤال حول فرصة الاحتفاظ بها، وعلى هذا الأساس تعمل ا ككل، أم

  .ل على إلغاء الضرائب ذات المردودیة الضعیفة والتي تشكل ثقلا إضافیا یتحمله النظام الضریبيالدو 

المحیط الضریبي من المكونات الأساسیة لقیمة النظام الضریبي : معیار قیمة المحیط الضریبي - الفرع الثامن

ظام الإخضاع في المفهوم وفعالیته، فیجب أن یتوسع المحیط الضریبي وأن لا یقتصر على عنصر واحد من ن

الضریبي، ولكن أن یمس أیضا الإطار التشریعي والقانوني لكل الاقتطاعات الضریبیة الإجباریة، الجهاز الإداري 

والهیكل الضریبي والمستشار الضریبي، وبصفة عامة الضمانات التي تسمح بتأمین المكلف ضد كل تعسف أو 

  3.معالجة ضریبیة خاصة

یر والأسس السابقة الذكر یمكننا أن نستنتج أنه لا یمكن تجزئتها، فالضریبة المطبقة بناءا انطلاقا من المعای

على هذه المعایر تسمح بصفة عامة بإعطاء مردودیة مالیة جیدة باعتبارها تشجع تحسین مبدأ العدالة الضریبیة، 

ضریبیا سهلا ومستقرا  وتأسیس نظام ضریبي جید یمكنه منافسة أنظمة ضریبیة أخرى، وكذلك تعطي نظاما

والذي یدرج الواقع الاقتصادي المشجع لانضمام المكلفین والاحترام العفوي للقوانین الضریبیة مع تحسین القدرة 

  .والمر دودیة الضریبیة

                                                             
 .28:، مرجع سابق، ص)2002-1991(، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة خلاصيرضا  1
 .28:المرجع نفسه، ص 2
 .28:المرجع نفسه، ص 3
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  .للنظم الضریبیة) المعرقلة(العوامل المزعزعة:المطلب الثالث

  :ر منهاهناك العدید من العوامل المزعزعة للأنظمة الضریبیة نذك 

إن التجارة الالكترونیة تعتبر كعامل مزعزع للنظام الضریبي حیث : التجارة والمعاملات الالكترونیة- الفرع الأول

تعرف توسعا كبیرا وبالتالي یمكن أن تكون التجارة الالكترونیة عن طریق الانترنیت في المستقبل القریب أكبر 

ة إرادة سیاسیة لإخضاع المعاملات على الانترنیت للضریبة على جزء من التجارة الدولیة، بالمقابل لا توجد أی

) فواتیر(الأقل في المستقبل القریب، ولعل أهم تحد تواجهه السلطات الضریبیة یتمثل في انتقال معاملات الورق 

المواد  télé charger، وكذا إمكانیة تحمیل عن بعد Transactions Virtuellesإلى معاملات افتراضیة 

الخ، إن هذا لمن ...الانترنیت مباشرة مثل الخبرة والاستشارة الطبیة، المالیة، الموسیقى والخدمات التربویةعلى 

نه أن یطرح صعوبات كبیرة أمام المراقبة والتسویة مما یوسع من أخطار التهرب الضریبي، وهو ما أشار إلیه أش

Daniel Arther laprés  لتجارة الالكترونیة تواجه صعوبات میدانیة إلا أن خصوصیات ا..." حیث كتب یقول

سوقا ضخمة للتهرب  Cyber spaceأثناء تطبیق التشریعات الضریبیة الحالیة، ویخشى أن یصبح هذا الفضاء 

  1"الضریبي

ومن أهم المشاكل التي تقف عائقا أمام فرض الضرائب والرسوم على عملیات وصفقات التجارة الالكترونیة 

  2:ما یلي

  .تهرب في عوائد التجارة الالكترونیة لأنها غیر منظورةسهولة ال-

 .صعوبة تتبع وفهم المعاملات التي تتم عبر شبكة الانترنت-

 .صعوبة حصر وتحدید المجتمع الضریبي للتجارة الالكترونیة-

 .عدم وجود مستندات یمكن مراجعتها ضریبیا-

 .الحرص على حریة التجارة الالكترونیة وعدم فرض عوائق لها-

 .القصور الحادث في مجال التعاون الدولي الضریبي-

 .عدم تطویر الإدارات والكوادر بما یتلاءم مع التجارة الالكترونیة-

تعتبر التجارة بین الشركات كعامل یؤثر على الأنظمة الضریبیة  في : التجارة ما بین الشركات-الفرع الثاني

رباح من البلدان ذات الضریبة العالیة إلى البلدان التي تكون مختلف البلدان، إذ تقوم بعض الشركات بتحویل الأ

  3.فیها الضریبة ضعیفة، وغالبا ما تكون السلطات الضریبیة عاجزة عن مواجهة هذا المسعى

                                                             
1 Daniel Arther laprés, quelle fiscalité pour le commerce électronique, http/ WWW.laprés.Net/Tax. 

hTml:Mars2003.   
ثامن، العیاشي عجلان، التهرب الجبائي كأحد مظاهر الفساد الاقتصادي، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد الو  ولهي بوعلام   2

  .154:، جامعة سطیف، الجزائر، ص2008
 .198: ، ص2009خبابة عبد االله، أساسیات في اقتصاد المالیة العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر،   3
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یكمن هذا العامل في عدم قدرة الدول أو في : عدم القدرة على إخضاع الرأسمال المالي للضریبة-الفرع الثالث

  .الرأسمال المالي والمداخیل الكبیرة للضریبة عدم إرادتها إخضاع

إن النسب العالیة للضریبة في بلد ما تجعل المكلفین یحولون رؤوس أموالهم إلى البلدان التي تكون فیها 

لقد اتسع هذا المشكل في الاتحاد الأوروبي، واضطرت الدول . الضریبة بسیطة أو تحثهم على الإقامة في الخارج

ضریبة على الدخل، وعلیه فمن الصعوبة بمكان مع العولمة أنه تطبق فعلیا ضرائب إجمالیة إلى تخفیض نسب ال

  .بنسب عالیة

یعتبر تطور نشاطات الأشخاص الأثریاء خارج بلدانهم التي یقیمون فیها : تطور النشاطات الدولیة - الفرع الرابع

لب من الإنقاص في التصریح أو عدم عاملا مؤثرا على الأنظمة الضریبیة، تمكنهم هذه النشاطات في الغا

كما أن عدد الذین یستثمرون أموالهم . التصریح مطلقا بأرباحهم في الخارج للسلطات الضریبیة التابعة لبلدانهم

في الخارج حتى یتجنبوا دفع الضرائب یزداد أكثر فأكثر رغم أن اللجنة الأوروبیة رفضت هذه التوصیة جملة 

  .وتفصیلا

إن التطور العجیب للرحلات نحو الخارج في السنوات الأخیرة، مما : شتریات في الخارجالم-الفرع الخامس

یسمح للمستهلكین بالشراء حیث تعتبر الرسوم على المبیعات ضعیفة یشكل العامل المؤثر على الأنظمة 

الكمالیة  الضریبیة، حیث قام عدد من الدول الصغیرة بتخفیض رسومها الجمركیة ورسوم أخرى على بیع المواد

في فرض الرسوم الجمركیة على المواد سهلة الحمل، ویمكن أن نتوقع حدة هذا المشكل في السنوات القادمة، 

خاصة وأن عدد المسافرین في تزاید مستمر، فهناك الكثیر ممن یجتازون الحدود لشراء المواد مثل السجائر 

  .والكحول، وحتى السیارات في البلدان حیث تضعف الرسوم

یعرف الفساد المالي والإداري بأنه سوء استخدام السلطة العامة من : الفساد المالي والإداري - رع السادسالف

أجل تحقیق ربح شخصي، كما یمكن القول بأن الرشوة هي ما یقدم لموظف یتخذ اجراءات  یستفید منها 

ن هناك فساد في القطاع ، فعندما یكو 1الشخص المانح ویضر بالمصلحة العامة أو الجهة التي یعمل فیها

الضریبي فإن هذا یؤدي بالبعض إلى تقدیم إقرارات ضریبیة تبین وعاءا ضریبیا غیر حقیقي مما یخل بمبدأ 

                                                             
 .354:، ص2004عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالیة بین النظریة و التطبیق، مطبعة الانتصار، مصر،  1
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العدالة الأفقیة، في حین لا یستطیع بعض الأمناء للقیام بذلك مما یحرم في نهایة المطاف الخزینة العمومیة من 

  1.إیرادات ضریبیة كانت متوقعة

یقصد بالتهریب مجموع العملیات العابرة للحدود، والتي لا تمر عبر : التهریب وتبییض الاموال - لسابعالفرع ا

المناطق الخاصة للمراقبة على طول الحدود البریة والبحریة، وتشمل هذه العملیات حركة ونقل كل المنتجات 

للتداول والتملك، إضافة إلى ذلك كل  عامة جمیع الأشیاء القابلة أو غیر التجاریة، وبصفة والأشیاء التجاریة

، وبالتالي فقیمة 2حیوان أو آلة أو مركبة أو أي وسیلة نقل أخرى أستعملت بأي صفة لنقل البضائع المهربة

یقصد بغسیل الاموال العملیة التي ترتكز .البضائع المهربة تقع خارج نطاق تطبیق النظام الضریبي وهو ما یعیقه

، وقد تطورت 3)غیر قانوني(للأموال التي یكون أصلها تدلیسي أو غیر مشروع على إعطاء وجود قانوني،

 4:وانتشرت هذه الظاهرة بسبب

  .غیاب رقابة التحویلات المالیة-

  .غیاب إلزامیة أصحاب البنوك من مسك دفاتر مالیة-

  .وجود وسائل نقدیة تسهل عملیة غسیل الأموال-

  .غیاب أو ضعف هیئات الرقابة البنكیة-

  .اب عقوبات صارمة على عملیات غسیل الأموالغی-

 وجود مناطق حرة، كالجنات الضریبیة المتواجدة في بعض الدول كجزر الكارییبي والكسمبورغ -

  .وموناكو، الفاتیكان والسویس وهونغ كونغ

  .وجود حسابات بنكیة  بعملة الدولار-

  .لأموال أو التحویلات المشبوهةغیاب إلزامیة أصحاب البنوك بإعلام  السلطات بعملیات غسیل ا-

  .نقص المعلومات و الإحصائیات من طرف الهیئات المالیة -

  .غیاب أو ضعف وسائل البحث و التحري حول النشاطات المخالفة للقوانین كالرشوة مثلا-

  .الوجود المكثف للعملیات المالیة الأجنبیة-

                                                             
،المؤتمر العلمي حول الأزمة المالیة و -حالة الجزائر -و إطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من آثار الأزمةولهي بوعلام، نح 1

 .19:، جامعة سطیف، الجزائر، ص2009الاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، 
-08-28مؤرخة في  50لتهریب، جریدة رسمیة رقم یتعلق بمكافحة ا 2005/ 23/08المؤرخ في ) 06-05(من الامر رقم  2و1المواد  2

2005. 

 
3 ERIC VERNIER,TECHNIQUES DE BLANCHIMENT ET MOYENS DE LUTE, DUNOD, 2e EDITION, PARIS, France, 

2008, P :43. 
4 IBID, P :48. 
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  .غیاب مراقبة فروع الشركات متعددة الجنسیات-

ة غسیل الأموال  للمكلف بتغییر الإقامة الضریبیة وتحویل أمواله وثرواته إلى مناطق الجنات تسمع عملی

  .الضریبیة، حیث یبقى النظام الضریبي عاجزا عن مراقبة  هذه الأموال ذات المصادر غیر القانونیة

لمكلف بالضریبة یعرف الازدواج الضریبي بأنه فرض الضریبة على نفس ا: الازدواج الضریبي - الفرع الثامن

یحقق الازدواج الضریبي على المستویین .أكثر من مرة، على نفس المادة الخاضعة للضریبة وخلال نفس المدة

الداخلي و الخارجي، آثارا ضارة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، إذ یمثل عبئا إضافیا على عاتق المكلف 

بدأ العدالة الضریبیة، وهذا قد یدفع المكلف بالضریبة بالضریبة لیزید إلى جانب العبء الأصلي، مما یخالف م

إلى استخدام كافة السبل المشروعة وغیر المشروعة للتهرب من أداء الضریبة، زیادة على ذلك فالازدواج 

الضریبي الدولي یشكل عقبة خطیرة أمام حركیة رؤوس الاموال من دولة إلى أخرى، مما یسبب عائقا أمام نمو 

   1.صادیة الدولیةالعلاقات الاقت

یعبر الضغط الضریبي عن العلاقة الموجودة بین الإیرادات الضریبیة : الضغط الضریبي المرتفع - الفرع التاسع

و الثروة المنتجة المعبر عنها بالناتج الداخلي الإجمالي، ولقد حدد الاقتصادي الاسترالي كولن كلارك مستوى 

لما تطبق دولة معینة ضغطا ضریبیا مرتفعا، یمیل المكلفون  وبالتال 2.%25:الضغط الضریبي النموذجي بـ

مستویات الاقتطاعات الضریبیة منخفضة،  ابالضریبة إلى العمل على تهریب رؤوس أموالهم نحو دول تكون فیه

لات ضریبیة جد دعن الاستثمار في بلدان أین توجد مع تخلىونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الاجنبیة التي ست

التي قام بشرحها الاقتصادي "الضریبة تقتل الضریبة"أما على المستوى الاقتصادي فلدینا فكرة أن مرتفعة، 

الامریكي لافیر، حیث أوضح أنه لما تقوم الدولة بتجاوز حد أو عتبة معینة من فرض الضرائب والرسوم ، 

   3.فیصبح ذلك عاملا معرقلا للنظام الضریبي

لقد شجع النظام العالمي الجدید زیادة ما یسمى بالواحات الضریبیة التي : یةتنامي الجنات الضریب- الفرع العاشر

یقارب مائة ما الإحصائیات إلى أن هناك  تعبأ برؤوس الأموال الهاربة من دفع الضرائب في بلادها، وتشیر

، وتخلصها منظمة في العالم تدیر منها المصارف وشركات التأمین وصنادیق الاستثمار أموال زبائنها الأثریاء

بانتظام من قبضة الوطن الأم فیما یتعلق بالضرائب والرسوم، ومن أهم ما تمتاز به الجنات الضریبیة هو غیاب 

                                                             
 .200-192:ص-محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، مرجع سابق، ص 1
، جامعة الجزائر، 9/2003:قییم فعالیة الاصلاح الضریبي في الجزائر، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، العددمراد ناصر، ت 2

  .212:ص
 .185-184:ص-محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، مرجع سابق، ص 3
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شفافیة النظام و عدم تبادل المعلومات الضریبیة، وتنامي الشركات الوهمیة، ویأتي في مقدمة تلك المناطق جزر 

وبناءا على احصائیات .مصرف مسجل500جد فیها ما یزید عن الكیمین الكریبیة الخاضعة للتاج البریطاني، ویو 

ملیار دولار ستظل مهربة عبر هذه المصارف والشبكات 2000صندوق النقد الدولي فإن هناك ما یزید عن 

بحجة حریة تنقل رأس المال، بل الغریب أن معظمها متواجد في الأراضي الالمانیة والبریطانیة والامریكیة وحتى 

  1.وبذلك فإن هذه الجنات الضریبیة هي من الاسباب المزعزعة للأنظمة الضریبیةالیابانیة، 

   

                                                             

 .4:، مرجع سابق، ص-حالة الجزائر -ر الأزمة، نحو إطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من آثابوعلامولهي  1
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  .السیاسة الضریبیة والتشریع الضریبي :المبحث الثالث

حتى یتسنى للنظام الضریبي في أي دولة من تحقیق الأهداف الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة والثقافیة، 

  .فانه یتطلب رسم سیاسة ضریبیة معینة

عتبر القوانین والتشریعات الضریبیة من بین الصلاحیات السیادیة للدولة، كما أن تزاید نفقات الدولة، أوجب ت

علیها البحث عن مصادر تغطیة هذه النفقات، حیث أخذت الضریبة مكانة متمیزة وشكلت لها قواعد ومیزة على 

  .مومیةمستوى القانون المالي المتكون من القانون الضریبي والمالیة الع

  .   المفهوم، المرتكزات، مؤشرات الفعالیة والمحددات، السیاسة الضریبیة:المطلب الأول

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم السیاسة الضریبیة، ومعرفة مرتكزاتها، ومؤشرات فعالیتها  إضافة 

  :إلى محدداتها كما یلي

  .مفهوم السیاسة الضریبیة :الفرع الأول 

  :یف السیاسة الضریبیة، ومن بین هذه التعاریف نذكر ما یليلقد تعددت تعار 

هي تلك السیاسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها وإیراداتها لإنتاج الآثار : "التعریف الأول

   1.المرغوبة وتجنب الآثار غیر المرغوبة على الدخل والإنتاج والتوظیف

ن الاقتطاع بأحسن صیغة ممكنة مبلغ من الضرائب محدد مسبقا السیاسة الضریبیة هي ف:"التعریف الثاني

... وتمتد عبارة أحسن صیغة ممكنة إلى عدة جوانب منها العدالة الاجتماعیة، التجارة الخارجیة، التطور التقني

  2"وكذا تنمیة الادخار

ق بتنظیم التحصیل السیاسة الضریبیة هي مجموعة التدابیر ذات الطابع الضریبي المتعل:" التعریف الثالث

الضریبي قصد تغطیة النفقات العمومیة من جهة والتأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حسب 

  3"التوجیهات العامة للاقتصاد من جهة أخرى

هي مجموعة القرارات المتخذة لتأسیس وتنظیم وتطبیق الاقتطاعات الضریبیة طبقا لأهداف :"التعریف الرابع

  4".السلطات العمومیة

ومما سبق یمكننا استنتاج تعریف شامل للسیاسة الضریبیة وهو أنها عملیة تحدید للإجراءات الضریبیة التي 

تسمح بتطبیق النظام الضریبي وتسهل عملیة دراسة مختلف حقول النشاط الاقتصادي لتحقیق الأهداف المرغوبة 

مع باقي السیاسات الأخرى، وهي  ةمباشر وتجنب الأهداف غیر المرغوبة، كما أن للسیاسة الضریبیة علاقة 

  .تسمح بالبحث عن الظواهر الضریبیة وتحلیل مختلف النشاطات المالیة

                                                             
 .20: ، ص1993السید عطیة عبد الواحد، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  1

2 M. LAURE, influence de la fiscalité sur la formation de l'épargne, revue des sciences et législation 
financières, 1954, P: 290.  

  . 139، ص2003عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3
4 Pierre Beltrame, OP.CIT, P: 163. 
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ویحدد مفهوم السیاسة الضریبیة حسب الأهداف التي یمكن أن تحققها حیث تهدف إلى البحث في الطبیعة 

الوطني، كما تهدف إلى تحدید وتكییف الضریبیة وتحلیل أوجه النشاط المالي وانعكاساته على قطاعات الاقتصاد 

هذه المصادر لتحدید الخطط الاقتصادیة من جهة، وإلى تحقیق العدالة الاجتماعیة بتوزیع الأعباء والاستفادة من 

  .جمیع الخدمات على السواء من جهة أخرى

شرة على فغیاب السیاسة الضریبیة یعني غیاب باقي السیاسات، كما أن ضعف أو سوء تشكیلها یؤثر مبا

یر الدولة، وعملیة تشكیلها تبنى على عدة اعتبارات یباقي السیاسات الأخرى والمتعلقة بتوفیر الموارد المالیة لتس

  . الخ...كالمستوى الاقتصادي للدولة، عدد سكان المجتمع، درجة تحضر المجتمع، نسیج المؤسسات الاقتصادیة

   1:السیاسة الضریبیة على مجموعة من القواعد أهمها ما یلي ترتكز: مرتكزات السیاسة الضریبیة-الفرع الثاني 

وتعتمد هذه القاعدة على ضمان تولیفة سلیمة بین مختلف الضرائب وهذا  :إستراتیجیة فرض الضریبة-أولا

لضمان الاستمراریة على المدى الطویل، فإعداد هذه التولیفة یتم بناءا على إستراتیجیة یرجى من خلالها الحفاظ 

الاستمراریة والدیمومة، لضمان على الأقل حد أدنى من الموارد الضریبیة، لأن هذه الاستمراریة تتطلب على 

الإلمام والتحكم في الأدوات التقنیة الخاصة بالضریبة، مما یسمح بالاستغلال العقلاني والفعال لقدرة الأداء 

  . الضریبي

بي على نطاق واسع من عدم المساواة الموجودة في تتحدد قدرة الأداء الضری: قدرة الأداء الضریبي-ثانیا

توزیع الدخل الوطني، وبالتالي فهي تتغیر حسب المستوى الفعلي للدخل الحقیقي للفرد والمستوى المعیشي السائد 

في الدول النامیة )الدخل الوطني/ مجموع الاقتطاعات(في الدولة، فنسبة الاقتطاع الضریبي إلى الدخل الوطني 

، والسبب 2)%40إلى%35تتراوح من(مقارنة بنظیرتها في الدول المتقدمة)%25إلى %20راوح من تت(ضعیفة 

في ذلك یعود لضعف قدرة الأداء الضریبي الناتج عن الفقر المسجل في هذه البلدان من جهة، وعدم الاستغلال 

 .الجید  لهذه القدرة من جهة أخرى

إلى الأخذ بمبدأ الأفضلیة فیما یخص الضرائب المباشرة تهدف السیاسة الضریبیة : الهیكل الضریبي- ثالثا

والضرائب غیر المباشرة، وهذا بناءا على خصوصیات كل قطاع اقتصادي، فالهیكل الضریبي للدول النامیة 

تهیمن علیه الضرائب غیر مباشرة، عكس الدول المتقدمة التي تهیمن علیه الضرائب المباشرة، وهذا یعود أساسا 

شاطات الاقتصادیة ونمو حجم المعاملات الخاضعة للضریبة، والتنافس الشریف أما اقتصادیات إلى تعدد الن

الدول النامیة فبسبب اللاعدالة والتنافس غیر الشریف فهي تلجأ إلى اقتطاعات ظاهرة وغیر ظاهرة، كما تعمل 

تبر میدانا لتولیف مجموعة من الدول المتقدمة والدول النامیة على السواء إلى تهیئة المحیط الضریبي، الذي یع

العلاقات والعوامل الداخلیة والخارجیة التي من شأنها حل مشكل توازن المعدلات والنسب والجداول بالنسبة لكل 

نوع من الضرائب والرسوم، وبالتالي فإن الهیكل الضریبي مرتبط بالهیكل الاقتصادي للدولة والذي یعتبر المحدد 

  .والرسوم الحقیقي لإنتاجیة الضرائب
                                                             

 .30:ع سابق، ص، مرج)2002-1991(، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة رضا خلاصي 1
 .41:، مرجع سابق، صخالد شحادة الخطیب وأحمد زهیر شامیة 2
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إن استقرار الهیئات السیاسیة في دولة ما وكذا استمرار السیاسات :  المحیط المؤسساتي والسیاسي-رابعا

المتبعة من شأنه أن یؤدي إلى استقرار النظام الضریبي وتدعیمه، حیث یؤدي إلى ضمان موارد ثابتة على الأقل 

استراتیجیات صحیحة مبنیة على عوامل ومؤشرات  في الآجال القصیرة، أما على المدى الطویل یسمح بإعداد

  . صحیحة، كما یعتبر الاستقرار ضمانا لمواصلة نشاطه بأمان

  .مؤشرات فعالیة السیاسة الضریبیة: الفرع الثالث

ة معینة للتأثیر على مجریات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، لا بد أن تكون محل یإن تبني سیاسة ضریب

قییم فعالیتها، أو لإحداث التغییرات والتعدیلات اللازمة عند بروز انحرافات غیر مرغوب فیها، متابعة ومراقبة لت

ومن المؤشرات التي یسترشد بها في تقییم فعالیة السیاسة . وتوجیهها في الاتجاه المرسوم مسبقا من قبل الدولة

  1:الضریبیة نذكر ما یلي

  2:تنظیمي للضریبة وتتمثل فيتتعلق بالجانب الفني أو ال:مؤشرات تقنیة-أولا

مدى التحكم في نفقات التحصیل تحقیقا لمبدأ الاقتصاد في النفقات، لذا یتم تفضیل الضرائب التي لا -

 .   یترتب عن تحصیلها تكالیف كبیرة، وتفادي الضرائب ذات النفقات العالیة

 .المكلفین قبل وعند التحصیل سهولة وبساطة الإجراءات التي تحكم المعاملات بین الإدارة الضریبیة و-

 .كفاءة موظفي الإدارة الضریبیة في أداء مهامهم-

كفاءة المشرع ورجاحة عقله عند سن القوانین وقدرته على مجابهة ظاهرة التهرب الضریبي والمرونة التي -

لوب تحصیلها، یبدیها عند تسویة المنازعات تحقیقا لمبدأ الیقین، وذلك بأن یكون معدلها ووعائها، وموعد وأس

 .      وكل ما یتصل بها من أحكام واضحا ومعروفا بصورة مسبقة بالنسبة للمكلف

تتمثل في القدرة على توفیر الموارد المالیة للدولة، وبشكل یتناسب مع المقدرة  :مؤشرات مالیة-ثانیا

واجهة الحاجات المتزایدة والحد التكلیفیة للاقتصاد الوطني والمقدرة التكلیفیة للمكلفین، حتى تتمكن الدولة من م

من اللجوء إلى مصادر التمویل الأخرى، وتضمن دیمومة تدفق الإیرادات المالیة  للخزینة العمومیة مما یجنبها 

  .التعرض للأزمات والاختناقات المالیة

 تستمد المؤشرات الاقتصادیة من استخدام الضریبة كأداة للوصول إلى حالة: مؤشرات اقتصادیة- ثالثا

  الاستقرار الاقتصادي، دون أن یكون هذا الوضع مشوب بالتضخم أو الانكماش، ومن المؤشرات الاقتصادیة 

  

3:لفعالیة السیاسیة الضریبیة نورد ما یلي
   

التخفیف من حدة الضغوط التضخمیة والمحافظة على العملة الوطنیة، فزیادة حدة الضغوط التضخمیة -

م المنتجات ترفع الأسعار، وانخفاض قیمة الصادرات تحدث عجز في میزان زیادة العرض النقدي عن حج نتیجة

                                                             
  .13-12: ص-ص، مرجع سابقأحمد عبد العزیز الشرقاوي،   1
  .103:، ص2003غازي حسن عنایة، النظام الضریبي في الفكر المالي الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر،   2
 .47:سابق، صحسین مصطفى حسین، مرجع   3
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المدفوعات، وتدهور قیمة العملة الوطنیة في سوق الصرف، ویتم معالجة ذلك عن طریق تدخل الحكومة بزیادة 

تالي العبء الإجمالي للضرائب من خلال اقتطاع جزء من دخول الأفراد، مما یرغمهم على تقیید استهلاكهم، وبال

  .ینقص الطلب الكلي وتنخفض الضغوط التضخمیة

توجیه عوامل الإنتاج نحو الفروع والمناطق التي ترغب الدولة في تطویرها عن طریق الإعفاءات -

 .الضریبیة أو بفرض معدلات أقل مقارنة بالفروع والقطاعات الأخرى

تعبئة الموارد المالیة، كتشجیع الادخار  تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وذلك باستخدام الإیرادات الضریبیة في-

  .بإعفاء الفوائد الناتجة عن الأموال المودعة لدى البنوك من الضرائب وإخضاعها لمعدلات ضریبیة أقل

القدرة على التقلیل من الفوارق في المستویات المعیشیة بین مختلف مناطق الدولة، ویتوقف هذا على قدرة -

لتنمیة الجهویة، وتوجیه الاستثمارات نحو الوجهة التي تخدم المصلحة الاقتصادیة السیاسة الضریبیة في تحقیق ا

 .  والاجتماعیة

ة من المنافسة یقدرة وفعالیة تدابیر وإجراءات السیاسة الضریبیة على حمایة الصناعات والمنتجات المحل-

 1.الخارجیة، لتضمن تدعیم مكانتها في السوق الداخلیة

       2:من المؤشرات الاجتماعیة لفعالیة السیاسة الضریبیة ما یلي: ةمؤشرات اجتماعی-رابعا

  .القدرة على الحد من التفاوت الكبیر بین أفراد المجتمع في الثروات والدخول-

 .التخفیف من حدة الضغط الضریبي على ذوي الدخل المحدود-

ات محدودة الدخل والحد من تلك التي تحقیق نوع من العدالة الاجتماعیة وذلك بزیادة القدرة الشرائیة للفئ-

 .تتمتع بها الفئات المرتفعة الدخل

 .المساهمة في تحقیق الرفاهیة العامة في المیادین الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة-

  .المساهمة في تهذیب السلوك الاستهلاكي لإفراد المجتمع-

  .محددات السیاسة الضریبیة: الفرع الرابع

  3:وامل التي تحد من فعالیة السیاسة الضریبیة نوجزها فیما یليهناك جملة من الع

یتطلب إدراك حركیة الطلب الكلي وقتا لتحدید التغیر الفعلي الحاصل في مستوى الطلب :الآجال-أولا

الكلي، ویعود هذا الفاصل الزمني إلى الوقت الذي یستغرقه الإحصائیون في جمع مختلف الإحصاءات 

وإذا ما تم تحدید مستوى التغیرات الحاصلة، فإن بنود السیاسة .حركیة الناتج الوطنيوالمعلومات الخاصة ب

الضریبیة الأصلیة تكون محل تعدیلات في حالة فشلها في القیام بالدور الذي كان یرجى منها، هذه التعدیلات 

ن والآخر، وعند الشروع لابد أن تأخذ وقتا لأنه من غیر الممكن تغییر مخططات الإنفاق البعیدة مثلا بین الحی

  . بالعمل بالسیاسة المعدلة فإنه لابد من مرور وقت حتى یتجلى أثر التعدیلات على الواقع

                                                             
 .13-12: أحمد عبد العزیز الشرقاوي، مرجع سابق، ص 1

  . 34:محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، مرجع سابق، ص 2
3 DAVID BEGG et autres, Macro économique, 6éme éd, Paris, éd science international, 1994, p: 136.  
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عند اتخاذ القرار حول نمط وطبیعة الإجراءات التي تمكن السیاسة الضریبیة من القیام : عدم التأكد-ثانیا    

 :بدورها، تواجه الحكومة مصدرین لعدم التأكد

قررین وعدم إمكانیة الجزم والتأكد من القیمة الحقیقیة لبعض المجمعات والتأكد على غرار عجز الم-

فالخطأ .المضاعف، باعتبار أن المجمعات المتوفرة لدیهم هي نتاج تقدیرات مبنیة على معطیات تاریخیة سابقة

التوازن في الناتج  في تقدیر قیمة المضاعف یؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة، ویكون ذلك على حساب تحقیق

  .الوطني، وهو ما كان یرجى من التعدیلات التي مست لإجراءات الضریبیة

فعلى الحكومة أن تتنبأ بالمستوى الذي .بما أن السیاسة الضریبیة تحتاج إلى وقت حتى تعمل عملها-

كان في الوقت فمثلا إذا . سیصل إلیه مستوى الطلب الكلي، حتى تكون السیاسة الضریبیة في قمة فعالیتها

فإنه من غیر المجدي تبني سیاسة .الحالي حجم الاستثمارات ضعیفا، وأن شروط ترقیته وزیادة حجمه متوفرة

 .ضریبیة توسعیة تتضرر على إثرها خزینة الدولة

  1:هناك جملة من العوامل الأخرى التي تحد من فعالیة السیاسة الضریبیة نذكر منها-

تصادیات من شانه التأثیر على قدرة السیاسة الضریبیة لما تشكله معاملات التجارة الانفتاح المتزاید للاق-أ  

 .الدولیة من روافد للتهرب الضریبي، إضافة إلى تنامي ظاهرة تدویل الإنتاج ورؤوس الأموال

عدم وضوح العلاقة التي تربط نسبة الاقتطاع الضریبي وتعبئة الادخار المحلي لأن معدلات الاقتطاع - ب

س فقط الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة وفلسفة الدولة بخصوص العدالة أساسا، مع ما تخلفه إمكانیة نقل تعك

  .العبء الضریبي من مشاكل تحد من فعالیة الآثار المنتظرة من السیاسة الضریبیة

  .أهداف و آثار السیاسة الضریبیة :المطلب الثاني

الضریبیة، إضافة إلى معرفة آثارها على العناصر  سوف نتطرق في هذا المطلب إلى أهداف السیاسة

 :كما یلي) الدخل، الاستهلاك، الادخار، الإنتاج، والاستثمار( الاقتصادیة

  . أهداف السیاسة الضریبیة: الفرع الأول 

تهدف السیاسة الضریبیة أساسا إلى تمویل النفقات العامة للدولة، لكن مع تطور دور هذه الأخیرة وزیادة 

ا وتدخلها في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة بصورة فعالة، تطورت الضریبة وأصبحت أداة أساسیة في ید أنشطته

  2:الدولة لتحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة، وتتجلى المحاور الكبرى لأهداف السیاسة الضریبیة في

ك الاستهلاكي لأفراد المجتمع، من حیث تستعمل الضریبة كأداة للتأثیر على السلو : توجیه الاستهلاك-أولا

  .خلال تأثیرها على الأسعار النسبیة للسلع والخدمات

حیث تؤثر السیاسة الضریبیة في تنافسیة المؤسسات من خلال تأثیرها  :زیادة تنافسیة المؤسسات-ثانیا

 تخفیض معدلات الضرائب والرسوم، منح التخفیضات والإعفاءات(على الأعباء الضریبیة للإنتاج

                                                             
  .21: ، ص1998بیة، الدار الجامعیة، ، الإسكندریة، مصر، المرسى سید حجازي، النظم الضری 1
 .172-168:عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص 2



الإطار النظري العام للضریبة والنظام الضریبي: الفصل الأول  

35 
 

ولهذا نجد بعض .فانخفاض الأعباء الضریبیة یعمل على تخفیض التكالیف الكلیة للإنتاج) الخ...الضریبیة،

الدول سعیا منها لزیادة تنافسیة منتجاتها على مستوى الأسواق الخارجیة، تقوم بإعفاء المنتجات المصدرة إلى 

 1.الخارج من الرسوم والحقوق الجمركیة

تؤثر السیاسة الضریبیة في قرارات أرباب العمل وذلك فیما یتعلق : ب العملتوجیه قرارات أربا- ثالثا

بالكمیات التي یرغبون في إنتاجها، ذلك أن الضرائب یمكن استخدامها للتأثیر على حجم ساعات ونوعیة العمل، 

ریة بین ویمكن استخدامها لتغییر الهیكل الوظیفي في المجتمع بإعادة توزیع الموارد البش.وحجم المدخرات

 .الأنشطة الاقتصادیة المختلفة

تعمل سوق المنافسة الكاملة على تخصیص الموارد بشكل جید، ولهذا نجد : تصحیح إخفاقات السوق-رابعا

الأسواق غیر التنافسیة عاجزة عن تخصیص كفء للموارد، وذلك بسبب الآثار الخارجیة التي تعمل على 

مقارنة بالتكالیف التي یتحملها المجتمع )استهلاك، إنتاج(یر نشاط معینتخفیض التكالیف التي یتحملها الأفراد نظ

ككل، ذلك أن هناك میلا نحو انخفاض التكالیف الخاصة، في حین أن التكالیف الاجتماعیة ما فتئت تزداد، 

سة وفي هذا الصدد تستخدم السیا.الخ...وتتمثل في تكالیف التلوث الصناعي، الضجیج، تدهور البیئة، التصحر،

 .الضریبیة لتصحیح هذه الآثار الخارجیة، وذلك برفع التكالیف الضریبیة إلى مستوى التكالیف الاجتماعیة

تنسیق المعدلات ( من خلال تنسیق الأنظمة الضریبیة بین الدول :تحقیق الاندماج الاقتصادي - خامسا

ادل المعلومات بخصوص مكافحة الضریبیة، التخفیضات والإعفاءات الممنوحة، إلغاء الازدواج الضریبي، تب

  ).التهرب الضریبي

  .آثار السیاسة الضریبیة على بعض العناصر الاقتصادیة:الفرع الثاني

تنتج عن تطبیق السیاسة الضریبیة آثار مختلفة على عناصر الدخل، الاستهلاك، الادخار، الإنتاج، 

  :والاستثمار، كما یلي

ساهم السیاسة الضریبیة في إعادة توزیع الدخل الوطني، ذلك ت: آثار السیاسة الضریبیة على الدخل-أولا

أن الضریبة تقتطع من دخول الأفراد وتحول إلى الخزینة العمومیة، كما یختلف تأثیر السیاسة الضریبیة من 

  .توزیع الدخول الثابتة والمتغیرة من جهة، وإحصاء الدخول الكبیرة من جهة أخرى

تعمل السیاسة الضریبیة على توجیه الاستهلاك عن طریق : الاستهلاك آثار السیاسة الضریبة على-ثانیا

إنقاص وزیادة القدرة الشرائیة للأفراد كما تؤثر بصفة غیر مباشرة على كمیة السلع والخدمات الاستهلاكیة خاصة 

لذوي الدخول المنخفضة فهي توجه السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع حسب قدرتهم ولحمایة الاقتصاد 

  2.الوطني

                                                             

، التحكم في التسییر الجبائي لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم الجیلاني بلواضح 1

  .52:، ص2008 التسییر، جامعة تبسة، الجزائر،
  .200: مصر، بدون تاریخ نشر، ص، 1طالمعارف، الإسكندریة،  ةعبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسة المالیة، منشأ  2
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إن الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم یستهلك، وهو : آثار السیاسة الضریبیة على الادخار- ثالثا

یتأثر بالسلب أكثر من الإیجاب خاصة مع الدخل، ففي الدول النامیة عملیة الادخار منخفضة بسبب انخفاض 

لتحفیزات الضریبیة المشجعة لادخار الأفراد الدخل وقلة مؤسسات الادخار وزیادة عملیة الاكتناز الأسري، فا

  1.تتمثل في إعفاء فوائد المدخرات من الضرائب أو التخفیف عنها بإخضاعها لمعدلات ضئیلة

تؤثر السیاسة الضریبیة على میل الاستثمار بطریقة     : آثار السیاسة الضریبیة على الاستثمار-رابعا

إلى تخفیض الأرباح التي تعتبر عائد للاستثمار ومصدر تراكم رأس  مباشرة، أین زیادة الضرائب المباشرة تؤدي

المال ومدعم للنمو الاقتصادي، لذا تستعمل الضریبة في التأثیر على الاستثمار بتوجیهه وتشجیعه من خلال 

یعه الإعفاءات الضریبیة المؤقتة والدائمة، أما الضرائب غیر المباشرة فتستعمل لتخفیض تكالیف الاستثمار وتشج

عن طریق الإعفاء أو التخفیض من الضرائب على التجهیزات والأصول التي تدخل مباشرة في الإنتاج كالرسوم 

  2.الخ...على رقم الأعمال والرسوم الجمركیة

تؤثر السیاسة الضریبة بشكل مباشر على حجم الإنتاج من : آثار السیاسة الضریبیة على الإنتاج:خامسا

المنتجین ومن ثم على قدرتهم في الاستمرار بنفس سیاسة الإنتاج، كما تؤثر على حجم خلال تأثیرها على أرباح 

  3.الإنتاج بشكل غیر مباشر من خلال التأثیر على حجم الاستهلاك الكلي على طلب بعض السلع

  :السیاسة الضریبیة في الدول المتقدمة والدول النامیة: المطلب الثالث

  .سیاسة الضریبیة في الدول المتقدمة والنامیةسوف نتطرق في هذا المطلب إلى ال

  .السیاسة الضریبیة في الدول المتقدمة:الفرع الأول

  4:تتمیز السیاسة الضریبیة في الدول المتقدمة بما یلي

ارتفاع نسبة الاقتطاع الضریبي، حیث تتمیز الدول المتقدمة بارتفاع نسبة الاقتطاع الضریبي، وهذا -أولا

  .دخل والوعي الضریبي، وفعالیة الادارة الضریبیةراجع إلى ارتفاع ال

ارتفاع حصیلة الضرائب المباشرة من مجموع الایرادات الضریبیة، حیث یتمیز الهیكل الضریبي في -ثانیا

الدول المتقدمة بهیمنة الضرائب المباشرة المفروضة على مداخیل وثروات الأفراد والمؤسسات، وهذا یفسر 

صادي یتبعه تنوع النشاط الاقتصادي، وبذلك تنوع مصادر الدخل، وبالتالي كثرة الأوعیة ویوضح بأن التقدم الاقت

  .الضریبیة واتساعها، ومن ثم زیادة الحصیلة الضریبیة

                                                             
 .38:، ص1987محمد أحمد الدوري، التخلف الاقتصادي، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الثانیة، ، الإسكندریة، مصر،   1
 .32:، مرجع سابق، ص)2002-1991(ة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة ، تحلیل ظاهر رضا خلاصي 2
 .275:، ص1992شریف رمسیس، الأسس الحدیثة لعلم المالیة، دار الفكر العربي، الكویت،   3
اه دولة في العلوم ، أطروحة دكتور )2004-1992(حمید بوزیدة، النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الاقتصادي في الفترة 4

 .16-12:ص-، ص2006الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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تدني الأهمیة النسبیة للضرائب غیر المباشرة في الهیكل الضریبي بالدول المتقدمة، والمفروضة على - ثالثا

تورد المواد الأولیة والسلع نصف المصنعة، فلیس من مصلحتها زیادة الرسوم الإنفاق كون الدول المتقدمة تس

  .الجمركیة حتى لا ترتفع تكالیف الإنتاج

مرونة النظام الضریبي، إذ أن الضرائب المختلفة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة بإمكانها إعطاء -رابعا

الحصیلة تتناسب مع التغیرات الحاصلة في الدخل  حصیلة، وذلك بافتراض ثبات أوعیتها وثبات أسعارها، هاته

الوطني، أي كلما ارتفع الدخل الوطني بنسبة معینة وتمكن النظام الضریبي أن یعطي زیادة في الحصیلة 

الضریبیة تتعادل على الأقل في نسبتها مع تلك الحاصلة في الدخل الوطني، عندها نقول بأن النظام الضریبي 

ویعود ارتفاع عامل المرونة هذا إلى .المتقدمة أن أنظمتها الضریبیة تمتاز بالمرونة وما یلاحظ بالدول.مرن

  :الأسباب التالیة

ارتفاع الدخل الوطني، ومهارة الید العاملة التي تتقاضى أجور مرتفعة، وكذلك إلى تنوع النشاطات وارتفاع -

  .الانتاج

  .ارتفاع الوعي الضریبي-    

ي موظفون أكفاء ومحصنون مادیا و معنویا، وأجهزة متطورة لا تدع مجالا وفرصا كفاءة الادارة الضریبیة، أ-

  .لإخفاء النشاطات و المداخیل من التصریح والتلاعب بها

  :بعض ملامح السیاسة الضریبیة في الدول النامیة: الفرع الثاني

ها، أین یحصل الفرد من أهم خصائص الدول النامیة أنها دول زراعیة، وذات صناعات استخراجیة بطبیعت

فیها على دخل منخفض وضعیف باستثناء الدول البترولیة، ولكنها تختلف فیما بینها من حیث درجة النمو 

الاقتصادي ومن حیث المشكلات الاقتصادیة والمالیة التي تواجهها، هذا من وجهة النظر الاقتصادیة، أما من 

ف عدد سكانها وبدرجة الأمیة الكبیرة المنتشرة بین أفراد وجهة النظر الاجتماعیة فتتمیز الدول النامیة بضع

مجتمعاتها، هذه المعطیات تؤثر وتتأثر بالسیاسة الضریبیة، كما تنعكس بصفة مباشرة على النظم الضریبیة 

  1.القائمة في هذه الدول من جهة، وعلى درجة اختلاف هذه النظم فیما بینها من جهة أخرى

ة في الدول النامیة بعدة خصائص أهمها أنها معقدة لتعقد تشریعاتها الضریبیة كما تتمیز السیاسة الضریبی

یعني أنها (وعدم استقرارها وغیر مرنة مع تطور الهیاكل الاقتصادیة، لإعدادها في ظروف اقتصادیة معینة 

الدول التي  ، ومستنبطة من أنظمة)قلة حجم الأوعیة الضریبیة(، وغیر فعالة لضعف مرد ودیتها المالیة )ثابتة

استعمرتها، وأخیرا غیر عادلة وغیر شفافة بالنسبة لمختلف المكلفین، وبشكل عام تتمیز السیاسة الضریبیة في 

  2:الدول النامیة بما یلي

                                                             
 .33:، مرجع سابق، ص)2002-1991(، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة رضا خلاصي 1
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انخفاض نسبة الاقتطاع الضریبي إلى الدخل الوطني الإجمالي، بسبب انخفاض هذا الأخیر، حیث لا -أولا

من الدخل الوطني الإجمالي، مع إضافة الاقتطاعات شبه ) %25-%20(تتجاوز نسبة الاقتطاع الضریبي

مع ) %40-%35(الضریبیة، وذلك بالمقارنة مع الدول المتقدمة، التي تصل نسبة الاقتطاع الضریبي فیها

  .إضافة الاقتطاعات شبه الضریبیة، ویرجع ذلك إلى انخفاض نصیب الدخل الفردي من الدخل الوطني

ائب المباشرة التي تفرض على الدخل والثروة، بنسبة منخفضة في الإیرادات العامة تساهم الضر  -ثانیا

ویعود سبب ذلك لانخفاض الدخل .، بالمقارنة مع الدول المتقدمة)%47-%10(للدولة، فهي تتراوح ما بین 

  .الوطني والفردي، واتساع نطاق القطاع الزراعي وانخفاض الدخل الناتج منه أو إعفائه

مام انخفاض الدخل الوطني في الدول النامیة، وانخفاض مساهمة الضرائب المباشرة في الإیرادات العامة أ-ثالثا  

، تجد الدول النامیة نفسها مضطرة إلى الاعتماد على الضرائب غیر المباشرة، التي تعتبر میزة أساسیة تتمیز بها 

من الإیرادات ) %70-%60(میة بینتلك الدول، حیث نجد نسبة الضرائب غیر المباشرة في الدول النا

  .، من إجمالي الضرائب في الدول المتقدمة)%40-%30(الضریبیة، في حین هذه النسبة تتراوح بین

عدم فرض الضرائب على أصحاب المداخیل المرتفعة بصفة موافقة لمداخیلهم، بسبب التهرب الضریبي -رابعا  

 .ونفوذهم في السلطة وفي الحیاة السیاسیة

اتساع حجم القطاع الموازي وبلوغه لمستویات خطیرة في الدول النامیة، حیث تشكو اقتصادیات هذه -خامسا 

الدول من القطاع الموازي الذي یصعب تقدیر حجمه، إذ المشتغلین بأنشطة القطاع الموازي یبذلون قصارى 

 . جهدهم للتستر علیها

ضریبیة في الدول النامیة، إلى أن هذه الدول تعاني من تشیر الدراسات المالیة المختلفة عن الإدارة ال -سادسا 

وتعد هذه .عدم توافر العناصر الإداریة والفنیة الكفؤة، القادرة على تحمل مسؤولیة تطبیق أحكام وقوانین الضرائب

  .السمة من العقبات الأساسیة التي تحول دون إمكان تحقیق أهداف السیاسة الضریبیة بكفاءة عالیة

لى انخفاض كفاءة الجهاز الإداري بشكل عام، وانخفاض مستوى التكوین الأخلاقي للعاملین ویعود ذلك إ

في الإدارة الضریبیة، وضعف الرواتب و الأجور للعاملین في الإدارة بصفة عامة، واستعمال أسالیب تقلیدیة 

ضریبیة بالعناصر المؤهلة وبسیطة في تطبیق القوانین الضریبیة، الأمر الذي یحد من إمكانیات دعم الإدارات ال

إضافة إلى ذلك تعاني من انخفاض مستوى الوعي الضریبي، لدى المكلفین .ذات الخبرة والكفاءة العالیة

 .بالضریبة، ومحاولة التهرب من دفع الضریبة، الأمر الذي یحول دون تحقیق أهداف السیاسة الضریبیة

تتغیر وتتطور مع تطور الأنظمة الضریبیة في هذه  انتشار ظاهرة التهرب الضریبي وتعقدها، والتي-سابعا 

 .الدول
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انتشار ظاهرة الفساد المالي و الإداري في الدول النامیة، وهوما یؤثر على فعالیة السیاسة الضریبیة في -ثامنا

ت هذه الدول، ویؤدي إلى عدم استكمال القوانین الضابطة ونظم الرقابة الضریبیة الجیدة التي تنظم أداء الخدما

  . والأعمال العامة في القطاعات الاقتصادیة المختلفة

  .التشریع الضریبي: المطلب الرابع

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مصادر للتشریع الضریبي، إلى جانب التطرق إلى ترجمة وتطبیق 

  :القوانین الضریبیة كما یلي

  .مصادر التشریع الضریبي: الفرع الأول

  :المصادر، داخلیة وخارجیة وهي كما یليللتشریع الضریبي نوعین من 

  .المصادر الداخلیة للتشریع الضریبي-أولا

  .القانون، الأحكام القضائیة، الفقه الضریبي: المصادر الداخلیة الاساسیة للتشریع الضریبي هي

لها  دستور أیة دولة یتضمن مواد خاصة تتعلق بالقواعد الضریبیة، والجزائر كباقي دول العالم: لقانونا-1

لا یجوز أن "من الدستور 64، حیث تنص المادة 1، الذي تجد الضریبة مجالها فیه1996دستورها وهو دستور 

وبالتالي لا تؤسس أو تصفى أو تحصل أیة ضریبة خارج القواعد . تحدث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون

  . القانونیة المرصودة لها

والمتعلق بقوانین المالیة، لا یمكن أن 1984جویلیة  17: لمؤرخ فيا 17/84:إضافة إلى ذلك ، وطبقا للقانون رقم

یتخذ أي حكم ذو طابع ضریبي من خارج إطار قانون المالیة، إلا في حالات استثنائیة، حیث یمكن أن یتم 

تحدید  كیفیات وضع وتحصیل ضریبة، رسم شبه جبائي أو أي حق ذو طابع جبائي من خلال مرسوم تنفیذي 

ویتم الأخذ بعین الاعتبار بهذه النصوص القانونیة عند إعداد الأحكام الجبائیة التي یتم دمجها في .ريأو قرار وزا

قانون المالیة، هذا الأخیر الذي یتم إعداده في شكل مشروع قانون، یقدم للدراسة، بعد أن یصادق علیة من قبل 

یضیف بعض التعدیلات على مشروع قانون  مجلس الوزراء، إلى البرلمان بغرفتیه، یمكن للبرلمان بغرفتیه أن

المالیة عند دراسته له، ثم یقوم بالتصویت علیه في جلسة علنیة خلال شهر نوفمبر لیصبح ساري المفعول بعد 

یتم تطبیق الأحكام  2.التوقیع علیه من طرف رئیس الجمهوریة قبل الفاتح من شهر جانفي من السنة المرتبط بها

ة من طرف إدارة الضرائب، هذه العملیة قد تحدث منازعات، والتي یقوم القاضي بالحكم الضریبیة لقانون المالی

  .فیها

                                                             
 .120: ، ص2003المالیة العامة، دار العلوم، عنابة، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، صبري أبو العلا،  1
 .50 - 49:ص-محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، مرجع سابق، ص 2
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یأتي الحكم القضائي في المرتبة الثانیة من حیث مصادر التشریعات الضریبیة حیث : الاحكام القضائیة-2

رارات وأحكام لتغییر تتدخل المحكمة لحل النزاع بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، وینتج عنه اتخاذ ق

ودراسة التفسیرات والتبریرات المقدمة من طرف إدارة الضرائب لنص ضریبي، تسمى هذه الأحكام  بالاجتهاد 

القضائي الضریبي، فیتم تطبیق هذه الأحكام من طرف إدارة الضرائب بشكل إجباري حیث تجبر على إدخال 

  1.التعدیلات الضروریة على تفسیر موضوع النزاع

ذلك فإن تطبیق الأحكام القضائیة الضریبیة على المكلف بالضریبة لا یتم تعمیمه على باقي عكس 

  .المكلفین بالضریبة الآخرین المعنیین بنفس الوضعیة

ویشمل جمیع الآراء الصادرة عن المؤلفین والمنظرین والمفسرین للنصوص التشریعیة : الفقه الضریبي-3

أداة لتطبیق القوانین الضریبیة والأحكام القانونیة والتي تؤثر على المشرع وعلى  والتنظیمیة، لما تكون هذه الأخیرة

  .أحكام وقرارات المحكمة أو السلطة القضائیة

یعتبر الفقه الإداري أكثر صرامة في تفسیر النصوص التشریعیة وذلك لأنه یأخذ شكل قرارات، مشروعات 

  .ونشرات، تعلیمات صادرة عن إدارة الضرائب

  .المصادر الخارجیة للتشریع الضریبي:ثانیا

تتمثل المصادر الخارجیة للتشریع الضریبي في الاتفاقیات الضریبیة الدولیة، ذلك أن ظهور القانون 

الضریبي الدولي یعود أساسا لظهور العلاقات الاقتصادیة بین الدول وإلى التبادلات الاقتصادیة الثنائیة، وتعد 

لة بأخذ حقوقها وتحت صیغة ونموذج الأمم المتحدة أو نموذج منظمة التعاون الاتفاقیات بشكل یسمح لكل دو 

تعتبر الاتفاقیات الضریبیة الدولیة معاهدات دولیة أین موضوعها ضریبي بحت، هذه .والتنمیة الاقتصادیة

اتفاقیة  25 الاتفاقیات تتمیز عن غیرها من الاتفاقیات الدولیة بالإجراءات  الضریبیة فالجزائر مثلا وقعت حولي

  3: ، وتعالج الاتفاقیات الضریبیة الدولیة بالتمییز الحالات التالیة2ثنائیة

ونعني بذلك أن یتم إخضاع المكلف للضریبة، مرة واحدة، وهذا وفقا للاتفاقیات : إلغاء الإخضاع المزدوج-1

، إن هذا الإلغاء یتم الضریبیة الدولیة، والتي تمتاز عادة بدولة المقر الضریبي ودولة المصدر الضریبي

بطریقتین، طریقة المسح وتعني أن المداخیل أو الممتلكات خاضعة في الدولتین مبدئیا، ولتجنب الإخضاع 

                                                             
 .50: مرجع سابق، صمحمد عباس محرزي،   1
 .52: ، صالمرجع نفسه  2
3 EMMANUAL DISLE ET JACQUES SARAF, DROIT FISCAL MANUEL ET APPLICATION, DUNOD, PARIS, France, 

2006, P :10. 
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المزدوج یتم مسح الضریبة الواجب دفعها في الخارج على الضریبة في دول الإقامة،  وطریقة الإعفاء، وتعني 

  .ل اقتطاعالمداخیل المقبوضة في الخارج تكون معفیة من ك

تحدد الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة قواعد التعاون الدولي بین الدول بهدف : مكافحة التهرب الضریبي-2

مكافحة التهرب الضریبي الدولي، والذي یعتبر سهل التحدید باعتباره مرتبط بالجنات الضریبیة، لهذا تنص 

علومات والمساعدة في التحصیل وهي تحدد أیضا الاتفاقیات الدولیة بصفة عامة، على التعاون في تبادل الم

الإطار الذي من خلاله تتعاون الدول لضمان تطبیق میداني صحیح للمعاهدة من خلال ترجمة الإجراءات 

 .الغامضة أو غیر الدقیقة بمعنى  لضمان وعاء ضریبي صحیح

ام الضریبي المطبق لمعاملة أو تسمح الاتفاقیات الدولیة بحمایة المكلفین، بتحدید النظ: حمایة المكلفین-3

عملیة تجاریة أو لاستثمار محدد، وهي تسمح للمكلفین بالمعرفة المسبقة للنظام الضریبي المطبق وبالتالي الآثار 

المالیة المترتبة على نشاطهم، وهي تتضمن مادة تنص على عدم التفرقة والتي تهدف لحمایة المكلفین في 

  .لضریبي والذي یمكن أن یتعرض إلیه في الدولة المصدر بسبب جنسیتهالخارج من التمییز ذو الطابع ا

  .ترجمة القوانین الضریبیة: الفرع الثاني

باعتبار أن ترجمة القوانین بصفة عامة تتم وفق عدة قواعد وكل قانون وطبیعة قواعده الخاصة به،  

وتتعلق بالواقعیة والاستقلالیة التي  فالقانون الضریبي له قواعد خاصة به، وهي تعتبر عناصر أساسیة لترجمته

  .یتمتع بها

كما أن هذه الترجمة تتم بطریقة واضحة حیث لما یكون النص فیه شك أو یكون فیه غموض فتتم العودة 

وذلك بعرض الأسباب التي تتبع كل الإجراءات والأحكام )المغزى أو الهدف من طرح القانون(إلى روح القانون 

  .وتبسط هذه الإجراءات والأحكامالتشریعیة وهذا لتوضح 

تقوم الإدارة الضریبیة بنفس الإجراءات عند إعداد التعلیمات والمنشورات التطبیقیة المتعلقة بالإجراءات 

  .والأحكام الضریبیة الموجودة في قوانین المالیة لكل سنة

  1:تبنى ترجمة القوانین الضریبیة على مبدأین أساسیین هما

لاستقلالیة هي نتیجة لخصوصیة القانون الضریبي والتي تتمثل في ا: انون الضریبيمبدأ استقلالیة الق-1

الإمكانیة المتاحة لهذا القانون لتعریف مختلف المصطلحات والمفاهیم الخاصة به، وفي حالة تباعد القانون 

                                                             
 .38-37:ص-، مرجع سابق، ص2002-1991، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة رضا خلاصي 1
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ون القواعد الضریبیة الضریبي  من القوانین الأخرى یعود إلى تطبیق الأحكام والإجراءات العامة، یطبق هذا القان

  .الخاصة بتحدید أوعیة الإخضاع

تعرف واقعیة القانون الضریبي بحریة عدم اعتماد المعاییر الموجودة والاعتماد فقط : واقعیة القانون الضریبي-2

على الأحداث الحقیقة لتحقیق عملیة الإخضاع، أي الاعتماد على الواقعیة المبنیة على المناهج وطرق تحدید 

  .الإخضاع المسجلة في القانون الضریبي عملیات

  .تطبیق القوانین الضریبیة: الفرع الثالث

تطبیق الضریبة یمر بمراحل بدایة من مرحلة التشریع إلى مرحلة التطبیق والتحصیل والرقابة والمنازعة، 

لال عاملین مهمین وبالتالي هناك مجموعة من القواعد القانونیة الخاصة بالضریبة التي یتم تطبیقها، وذلك من خ

  1.هما عامل الزمن وعامل المكان

عند صدور القوانین التشریعیة یتم تطبیقها بصفة إلزامیة، فعند :تطبیق القوانین الضریبیة من حیث الزمان-1

صدور قانون المالیة یتم العمل به ابتداء من أول جانفي من السنة الجدیدة بدون تطبیق الأثر الرجعي لهذا 

لا یجوز أن یحدث بأثر رجعي أیة ضریبة أو رسم أو أي حق "من الدستور  64ا حسب المادة القانون، وهذ

  ".الخ...كیفما كان نوعه

إن تطبیق القوانین الضریبیة من حیث المكان مرتبط بمبدأ الرقعة :تطبیق القوانین الضریبیة من حیث المكان-2

الذي تفرضه وتطبقه على رقعتها الجغرافیة، فالتشریع الجغرافیة، وسیادة الدولة، فلكل دولة تشریعها الضریبي و 

الضریبي خاضع لمبدأ الرقعة الجغرافیة وحدودها والذي یؤدي تطبیقه على المكلفین في حدود الدولة التي أسسته، 

وهذا بناءا على المداخیل المتولدة في هذه الرقعة الجغرافیة والثروة الموجودة بها، وهذا مهما كانت أصول 

  .ین وجنسیتهم وإقامتهمالمكلف

  

                                                             
1  AHMED SAADOUDI, COURS DE DROITS FISCAL, IEDF, kolea, Alger, 1994, P: 93.   
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  :خلاصة

لقد تضمن هذا الفصل عرضا للإطار العام للضریبة والنظام الضریبي، وقد مكننا هذا العرض من   

  :الخروج بالاستنتاجات التالیة

تعد الضریبة أداة فعالة لتمویل الخزینة العمومیة للدولة، لذا یستوجب على هذه الأخیرة أن تنتهج سیاسة -

  م مع الهیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للدولة من أجل تحقیق التنمیة ضریبیة تتلاء

  .الاقتصادیة

للوصول إلى مرد ودیة جیدة یستوجب على الدولة بناء سیاسة ضریبیة عادلة وإعداد تشریع ضریبي فعال -

  .وسلیم

سمح لها بتحدید السیاسة مما سبق نجد أنه وجب على الدول النامیة أن تتبع السیاسة الضریبیة التي ت-

المالیة الموجهة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، والجزائر باعتبارها إحدى هذه الدول فقد عمدت إلى إجراء إصلاحات 

، وهذا تماشیا مع التحولات الاقتصادیة والمالیة الجدیدة، وهذا ما ستوضحه 1991ضریبیة عمیقة منذ سنة

  . محتویات الفصل الموالي
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  تمهیـــد

إلى اختلالات في المیزانیة العامة للدولة الجزائریة، بسبب أن  1986البترولیة لسنة  الأزمةأدت      

الجبایة البترولیة تمثل الحصة الكبرى في تمویل میزانیة الدولة، مما أدى إلى إدراج النظام الضریبي في 

المنتهجة من طرف الدولة الجزائریة والتي تقوم على أساس عقلنة الأداء الاقتصادي  الإصلاحاتمنطق 

  .وتحریر المؤسسة بإخضاعها إلى منطق السوق الحر

یتمثل في الضریبة على الدخل  بهیكل ضریبي جدید 1991جاء الإصلاح الضریبي لسنة 

 إلى، وهذا سعیا منه إلى الوصول الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات والرسم على القیمة المضافة

  .الفعالیة الضریبیة التي هي مؤشر نجاح أي نظام

النظام الضریبي من خلال عدة مؤشرات أهمها تطور الحصیلة الضریبیة وقیاس  ةمرد ودییكون تقییم 

  .مستوى الضغط الضریبي ومعرفة مدى استقرار النظام الضریبي من حیث التشریع

  : سوف نتعرض إلى المباحث التالیة لمعالجة النقاط السابقة

  .أسباب وأهداف الإصلاح الضریبي:المبحث الأول

  .الضریبي الإصلاحتشخیص الضرائب والرسوم في ظل :المبحث الثاني

  ).2011-2001(النظام الضریبي الجزائري خلال الفترة ةمرد ودیتقییم :المبحث الثالث
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  .لاح الضریبيأسباب وأهداف الإص: الأولالمبحث 

أصبح النظام الضریبي الجزائري لا یستجیب لمتطلبات التنمیة الاقتصادیة، بسبب  1987في سنة 

عدم ملاءمته للمعطیات الاقتصادیة الجدیدة خاصة بعد توجه الاقتصاد الوطني من الاقتصاد الموجه 

ست جمیع المجالات وخاصة إلى الاقتصاد الحر، وهو ما دفع بالدولة الجزائریة إلى القیام بإصلاحات م

  .الاقتصادیة والضریبیة

  .التوجه الوطني نحو الإصلاح الضریبي: المطلب الأول

وتراجع  1986دفعت الاختلالات التي میزت الاقتصاد الوطني خاصة تراجع أسعار البترول سنة 

حات عمیقة على معدلات النمو، وتزاید حجم المدیونیة الخارجیة، بالمسیرین إلى التفكیر في إدخال إصلا

 1989وفي هذا السیاق كرس دستور .الاقتصاد الوطني لإنعاشه، ومراجعة علاقة الدولة بالاقتصاد

صندوق النقد الدولي (التوجه نحو اقتصاد السوق، وكان هذا التوجه استجابة إلى ضغط الهیئات الدولیة 

  .یق نظام اقتصاد السوقالتي تشترط تحریر الاقتصاد وتطب) والبنك الدولي للإنشاء والتنمیة

في ظل الإصلاحات الاقتصادیة الجدیدة، أصبحت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تقوم على 

  :الآتیةالمبادئ 

 .مبدأ الاستقلالیة - أولا

 .مبدأ المتاجرة -ثانیا

 .مبدأ التنظیم الدیمقراطي -ثالثا

  1:الآتیةجسدت في المظاهر مست الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر العدید من الجوانب والتي ت

  تحول علاقة الدولة بالمؤسسات الاقتصادیة: الفرع الأول

تحولت الدولة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة من مسیرة إلى مالكة لرأسمال المؤسسات عن 

طریق صنادیق المساهمة، لذلك یقتصر مجال تدخلها على التخطیط التوجیهي لتحدید أهداف وقواعد 

ة وقصد تحقیق هذه الأهداف تستخدم الدولة أدوات الضبط الاقتصادي المناسبة، والتي التنمیة الشامل

ترتكز على أدوات السیاسة النقدیة وأدوات السیاسة الضریبیة، لذلك تزداد أهمیة النظام الضریبي الذي 

  .هایجب أن یتكیف مع إصلاح المؤسسة العمومیة، وأن یشكل أداة تشجیع للأنشطة الاقتصادیة وتوجیه

  إصلاح نظام الأسعار: الفرع الثاني

المؤرخ في  89/ 12في ظل اقتصاد السوق، تمت مراجعة نظام الأسعار من خلال القانون  

الذي بمقتضاه  25/01/1995المؤرخ في  06/95المتعلق بالأسعار، إضافة إلى الأمر رقم 5/7/1989

                                                             

 .15: نشر، ص ، منشورات بغدادي،الجزائر، بدون تاریخ )2003- 1992(للفترة  :رالإصلاح الضریبي في الجزائ ،مراد ناصر 1
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لمنافسة، إلا أن الدولة تتدخل لتقید من تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات، اعتمادا على قواعد ا

  .مبدأ الحریة العامة للأسعار، إذا توفرت بعض الشروط مثل كارثة طبیعیة

  علاقة البنك بالمؤسسة: الفرع الثالث

في ظل الإصلاحات الاقتصادیة أصبحت طبیعة العلاقة بین البنك والمؤسسة لها صبغة اقتصادیة 

دیم ملفات قروض لدى البنك المتعامل معه الذي یقوم بدراسة تقنیة بحتة، لذلك یتعین على المؤسسات تق

حول جدوى المشاریع المقدمة، وعلى أساس ذلك یتم اختیار المؤسسات لتمویلها، حیث صدر القانون 

  .بالنقد والقرض متعلقوال14/04/1990المؤرخ في 10/90رقم

  إصلاح التجارة الخارجیة: الفرع الرابع

قتصادیة اعتمدت الدولة برنامج تدریجي هام لتحریر التجارة الخارجیة، والذي في ظل الإصلاحات الا 

 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، 19/7/1988المؤرخ في  29/88جسده القانون رقم 

حیث منح مرونة أكثر في مجال احتكار الدولة، من خلال تخصیص مبلغ محدد من النقد الأجنبي 

المؤرخ  167/88لكل شركة لاستعماله حسب تقدیرها الخاص، وفي هذا السیاق صدر المرسوم والائتمان 

المتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجیة وإیجاد میزانیات بالعملات الأجنبیة لفائدة 7/9/1988في 

حدد هذه ، الذي سمح للمؤسسات الاستفادة من میزانیة بالعملة الصعبة الأجنبیة، وتتالمؤسسات العمومیة

  .المیزانیة انطلاقا من إیرادات التصدیر بالنسبة للمؤسسة وحاجاتها للاستیراد خلال السنة

  .الضریبي الإصلاحأسباب :المطلب الثاني

  :الضریبیة في الجزائر فیما یلي الإصلاحاتیمكن حصر أهم أسباب 

  تعقد وعدم استقرار النظام الضریبي :الأولالفرع 

بتعدد الضرائب وكثرة المعدلات وترتب على ذلك تعقد النظام  1975سنة یتمیز النظام الضریبي ل

الضریبي الذي أثر سلبا على المكلفین، كما أنه شكل صعوبة في تسییر الضرائب والرسوم، وصعب من 

  1.مهمة موظفي المصالح الضریبیة، مما أدى إلى كثرة المنازعات بین المكلفین والمصالح الضریبیة

  قل العبء الضریبيث: الفرع الثاني

، %55الشركات  بسبب كثرة الضرائب والرسوم وارتفاع معدلاتها، فمثلا معدل الضریبة على أرباح

معدلات، مما شكل العبء الضریبي ضغطا على  8على تأدیة الخدمات الإجماليوالرسم الوحید 

 .عدم التوازن المالي إلىالمكلفین مما أدى بهم 

                                                             
1 Rapport Final de CNRF, Janvier, 1989, P: 25. 
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  حوافز الضریبیة في توجیه الاستثمارعدم فعالیة ال: الفرع الثالث

تعتبر الحوافز الضریبیة تقنیة یستعملها المشرع الضریبي للتأثیر على سلوك المكلفین، فهي تعرف  

خزینة الدولة بقدر معین من الاقتطاع الضریبي من أجل حث  يبالتضحیة الضریبیة بحیث تضح

، لكن الحوافز الموجودة في النظام الضریبي المكلفین على الاستثمار وتوجیهه نحو الاستثمار المنتج

لم تحقق فعالیة في توجیه الاستثمار، حیث أدت تلك الحوافز إلى عدم التوازن في هیكلة  1975لسنة 

  1.الاستثمار وعدم توازن في توزیع الاستثمارات عبر التراب الوطني

  ضعف العدالة الضریبیة: الفرع الرابع

  2:ویتضح ذلك فیما یلي 

ف المعاملة الضریبیة بحیث نجد المؤسسات العمومیة والاشتراكیة تستفید من مزایا ضریبیة عكس اختلا-

 .المؤسسات الخاصة

 .اختلاف المعاملة الضریبیة بین المؤسسات الجزائریة والمؤسسات الأجنبیة-

في  إن الضرائب المباشرة یغلب علیها الطابع النسبي ولیس التصاعدي، مما یترتب على ذلك إجحاف-

 .حق أصحاب الدخول الضعیفة

 . إن طریقة الاقتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخیل دون الأخرى-

  .إن اختلاف مواعید تحصیل الضریبة لبعض المكلفین قد یشكل إجحافا في حق مكلفین آخرین-

  ضعف الإدارة الضریبیة: الفرع الخامس

  :ویتضح ذلك في العناصر التالیة

 .وى التعلیمي لموظفي المصالح الضریبیةتدني المست-

 .تعقد النظام الضریبي صعب من مهمة موظفي المصالح الضریبیة-

 .افتقار المصالح الضریبیة إلى التقنیات المتطورة مثل الإعلام الآلي-

  .سوء التنظیم الإداري وانتشار ظاهرتي البیروقراطیة والرشوة-

  انتشار التهرب الضریبي: الفرع السادس

همت جمیع النقائص السابقة في رفع حدة  التهرب الضریبي، إضافة إلى نقص الوعي الضریبي سا

لدى المكلفین، ووجود عدة ثغرات في التشریع الضریبي، هذا الوضع دفع بالمكلفین إلى التهرب من دفع 

                                                             
  .35: ، مرجع سابق، ص2003 -1992، الإصلاح الضریبي في الجزائر للفترة مراد ناصر1
 .36:المرجع نفسه، ص2
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ا حدث استوجب على الدولة المبادرة بإصلاحات ضریبیة، وهو م الأخیرةوللتخفیف من هذه . 1الضریبة

  .1991فعلا في سنة 

  أهداف الإصلاح الضریبي: المطلب الثالث

  2:تم تسطیر بعض الأهداف على مستوى النظام الضریبي تتمثل فیما یلي

  تبسیط النظام الضریبي: الفرع الأول

تهدف الإصلاحات الضریبیة إلى تبسیط النظام الضریبي، سواء في هیكل النظام الضریبي بحیث 

ضرائب معقدة ومتعددة بضرائب بسیطة وكذا إلغاء عدد من الضرائب غیر الضروریة، تم استبدال عدة 

أو في التشریع الضریبي حیث أصبحت القوانین الضریبیة واضحة ومدعمة بتحلیلات وتفسیرات من 

طرف المختصین، ترتب على ذلك أن النظام الضریبي أصبح أكثر شفافیة ووضوح وانعكس ذلك إیجابا 

  .لضریبیة والمكلفین بالضریبةعلى الإدارة ا

  تخفیف العبء الضریبي: الفرع الثاني

أنه كان مجحفا في حق المكلفین، وعلیه أصبح من  1975من أهم مساوئ النظام الضریبي لسنة  

الضروري تخفیف العبء الضریبي وذلك عن طریق تخفیض المعدلات الضریبیة، إن تخفیف العبء 

وتوسیع نشاطاتهم المختلفة، كما أنه یشجع على تكوین مؤسسات الضریبي یحفز المكلفین بمزاولة 

  .جدیدة

  إدارة ضریبیة فعالة: الفرع الثالث

من شروط نجاح أي نظام ضریبي وجود إدارة ضریبیة فعالة تسهر على تطبیقه ومتابعته، ومن 

  :أجل ذلك وضعت خطة طموحة تتمثل فیما یلي

 .رفع عدد الموظفین بالإدارة الضریبیة-

 .شاء مدرسة وطنیة للضرائب، لتكوین أعوان وإطارات في المجال الضریبيإن-

 .تعمیم استعمال الإعلام الآلي في جمیع مصالح الإدارة الضریبیة-

إزالة البیروقراطیة وكل العراقیل الموجودة داخل الإدارة الضریبیة، مما یؤدي إلى كسب ثقة المكلف -

 .بالإدارة الضریبیة

من خلال تنظیم أبواب  عمل المدیریة العامة للضرائب إلى التقرب من المكلفینبالإضافة إلى ذلك ت

مفتوحة على إدارة الضرائب كل سنة، بالإضافة إلى طبع كتیبات مختصرة یعرض فیها مختلف الضرائب 

                                                             
  .15: المرجع نفسه، ص 1
  .40-39: ص-، مرجع سابق، ص)2003- 1992(الضریبي في الجزائر للفترة ، الإصلاح مراد ناصر2
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بشكل مبسط، بالإضافة إلى استعمال مختلف وسائل الصحافة لتوضیح الضرائب والإعلان عن 

ریبي، كما تم فتح موقع على شبكة الانترنت باسم المدیریة العامة للضرائب، توجد مستجدات النظام الض

  .الخ...فیه كل القوانین الضریبیة الجزائریة وكل الوثائق والتصریحات الضریبیة

وجود إدارة ضریبیة فعالة إیجابا على نتائج النظام الضریبي، كما یعمل على تحسین  ینعكس

  .لفالعلاقة بین الإدارة والمك

  

  .محاربة التهرب الضریبي: الفرع الرابع

یعتبر التهرب الضریبي، أحد المشاكل الهامة التي یواجهها النظام الضریبي حیث یؤدي إلى  

إضعاف مردودیة ذلك النظام ونقص في الحصیلة الضریبیة، وللتخفیف من هذه الظاهرة الخطیرة قام 

  :المشرع الضریبي الجزائري بعدة إجراءات أهمها

 .إنشاء ضرائب بسیطة وواضحة یسهل متابعتها مثل الضریبة الجزافیة الوحیدة -

 .إجبار المكلفین بمسك دفاتر منظمة یمكن مراقبتها في كل وقت -

 .إجبار المكلفین التعامل بالفاتورة وهذه الأخیرة خاضعة بدورها للمراقبة في كل وقت -

المكلفین بحیث نجد لكل مكلف رقم ضریبي واحد وضع بطاقة ترقیم بواسطة الإعلام الآلي لجمیع  -

 .رغم تعدد أنشطته مما یسهل معرفة كل ما یربطه بالمجال الضریبي

إعادة تنظیم الهیاكل الضریبیة بحیث تم إنشاء مراكز ضرائب، ومراكز جواریة للضرائب، مما یسهل  -

 .عملیة التحكم ومتابعة تسییر الملفات الضریبیة

الأخرى بإدارة الضرائب، فمثلا نجد إدارة الجمارك لها اتصال مستمر بإدارة ربط بعض الإدارات  -

الضرائب من أجل التنسیق وتبادل المعلومات لمتابعة المكلفین الذین یستوردون السلع والبضائع من 

 .الخارج

  1:استعمال العبارات الإشهاریة لمحاربة التهرب الضریبي مثل العبارات التالیة -

 .كمادفعوا ضرائب-

 .أین تذهب أموال ضرائبكم -

 .لماذا تدفع الضرائب -

تعد هذه العبارات البسیطة ذات أهمیة بالغة في محاربة التهرب الضریبي حیث تعمل على خلق 

  .ثقافة ضریبیة لدى المواطن وتساهم في كسب ثقته

  .هرب  الضریبيتوسیع تطبیق تقنیة الاقتطاع من المصدر بحیث هذه التقنیة جد فعالة لمحاربة الت -

                                                             
 .43:، ص، مرجع سابق)2003-1992(مراد ناصر ، الإصلاح الضریبي في الجزائر للفترة 1
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  تحقیق العدالة الضریبیة: الفرع الخامس

فمن خلالها یكتسب النظام  تعتبر العدالة الضریبیة من أبرز اهتمامات المشرع الضریبي الجزائري،

الضریبي نجاحه ومصداقیته لدى المكلفین بالضریبة، وتسعى الإصلاحات الضریبیة على تحقیق العدالة 

  :لال التوزیع العادل للعبء الضریبي، ویتضح ذلك من خلالالضریبیة بین المكلفین من خ

التمییز بین الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویین وإخضاع كل طرف منهما إلى معاملة ضریبیة -

 .خاصة

استعمال الضریبة التصاعدیة بدلا من الضریبة النسبیة، علما بأن الضریبة التصاعدیة أكثر عدالة من -

 .حیث أنها تراعي مستویات الدخل الضریبیة النسبیة

مراعاة المقدرة التكلیفیة للمكلف عن طریق الأخذ بعین الاعتبار ظروفه الشخصیة وكذا إعفاء الحد -

  .الأدنى للمعیشة

  توجیه النشاط الاقتصادي: الفرع السادس

  1:یهدف النظام الضریبي من خلال الإصلاحات إلى تحقیق ما یلي 

یین بما فیهم المؤسسات إلى مبادرة الاستثمار وذلك عن طریق منحهم تشجیع الأعوان الاقتصاد-

 .التسهیلات والتحفیزات الضریبیة

حمایة الإنتاج الوطني عن طریق الرسوم الجمركیة، حتى تحقق الحمایة اللازمة للمنتجات الوطنیة، -

 .ة الملائمةومن أجل ذلك تم وضع جدول اقتصادي مفصل لجمیع الصادرات لتحدید الحقوق الجمركی

  .توجیه الاستثمار نحو النشاطات المراد ترقیتها، وذلك وفق السیاسة الاقتصادیة المنتهجة-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

 Rapport Final de CNRF, Janvier, 1989, P: 53.  
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  .الضریبي الإصلاحتشخیص الضرائب والرسوم في ظل : المبحث الثاني

تطلب التحول الذي شهدته الجزائر نحو اقتصاد السوق القیام بإصلاحات ضریبیة عمیقة في طریقة 

الضریبة على المداخیل والإنفاق، حیث تم إدراج ضرائب ورسوم جدیدة، ومن أجل تغطیة النقائص  فرض

كان لابد من صیاغة نظام ضریبي جدید یتماشى مع  1975الموجودة في النظام الضریبي لسنة 

  .التغیرات الجدیدة

نات النظام في التسهیل والتبسیط بالنسبة لمكو  1991تمثل إصلاح الجبایة العادیة في سنة 

الضریبة على : الضریبي وإضفاء علیه مزید من الشفافیة، وذلك من خلال الاهتمام بالضرائب التالیة

و الرسم على ) TAP(، الرسم على النشاط المهني)IBS(الضریبة على أرباح الشركات  ،)IRG(الدخل 

  .)IFU(والضریبة الجزافیة الوحیدة)TVA(القیمة المضافة 

  .في مجال الضرائب على المداخیل والأرباح صلاحالإ:المطلب الأول

سوف یتم التعرض في هذا المطلب إلى الضریبة الجزافیة الوحیدة والضریبة على الدخل الإجمالي 

  : یلي ركات كماشوالضریبة على أرباح ال

  الضریبة الجزافیة الوحیدة:الفرع الأول

بة على الدخل، وتعوض الضریبة تؤسس ضریبة جزافیة وحیدة تحل محل النظام الجزافي للضری

المضافة والرسم على النشاط المهني المعمول بهم إلى غایة  على الدخل الإجمالي والرسم على القیمة

31/12/2006.1  

  2:یخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة :مجال تطبیق الضریبة الجزافیة الوحیدة-أولا

والأشیاء، عندما لا یتجاوز رقم  یسیة في بیع البضائعالأشخاص الطبیعیون الذین تتمثل تجارتهم الرئ -

  .دج 10.000.000:أعمالهم السنوي مبلغ

التابعة لفئة الأرباح الصناعیة  تأدیة الخدمات(الأشخاص الطبیعیون الذین یمارسون الأنشطة الأخرى -

  .دج 10.000.000عندما لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي مبلغ)و التجاریة

شخاص الطبیعیون الذین یمارسون في آن واحد أنشطة تنتمي للفئتین المذكورتین في لا یخضع الأ -

 10.000.000إلا إذا لم  یتجاوز رقم أعمالهم السنوي مبلغ للضریبة الجزافیة الوحیدة 2و  1الفقرتین 

  :وتستثني من النظام الضریبة الجزافیة الوحیدة دج،

  .عملیات البیع بالجملة -

                                                             
  .2007المالیة لسنة  قانونالمتضمن  2006-12-26: المؤرخ في 06-24من قانون رقم  02 رقمالمادة 1
 .، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة2013 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن 1مكرر282المادة2
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  .قوم بها الوكلاء المعتمدونالعملیات التي ی -

  .موزعو محطات الوقود -

  .المكلفون بالضریبة الذین یقومون بعملیات التصدیر -

  .ورشات البناء -

  :یحدد معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة كما یلي :معدلات الضریبة الجزافیة الوحیدة-ثانیا

یع البضائع والأشیاء، وكذا نشاط ب من رقم الأعمال السنوي الإجمالي بالنسبة لأنشطة%  05معدل -

  .صناعة الخبز

  ).تأدیة الخدمات التابعة لفئة الأرباح الصناعیة و التجاریة(بالنسبة للأنشطة الأخرى%   12معدل -

  :تعفى من الضریبة الجزافیة الوحیدة :من الضریبة الجزافیة الوحیدة الإعفاءات- ثالثا

  .ن المعتمدةالمعوقی الأشخاصالمؤسسات التابعة لجمعیات -

  .المحققة من طرف الفرق المسرحیة الإیراداتمبالغ -

  .الحرفیون التقلیدیون وكذا الأشخاص الذین یمارسون نشاطا حرفیا فنیا-

دج عن كل 5.000:للضریبة الجزافیة الوحیدة والمقدر بمبلغ الأدنىغیر أنهم یبقون ملزمین بدفع الحد 

  1.سنة مالیة

  .الدخل الإجماليالضریبة على : الثاني الفرع

  .وخصائصها تعریف الضریبة على الدخل الإجمالي-أولا

یقصد بالضریبة على الدخل الإجمالي الضریبة التي تفرض : تعریف الضریبة على الدخل الإجمالي-1

 على مجموع الدخل الذي یحققه المكلف بالضریبة من مصادر متعددة، ویعرفها المشرع الجزائري كما

سنویة وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیین تسمى الضریبة على الدخل، وتفرض تؤسس ضریبة :" یلي

  2".هذه الضریبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضریبة 

تتمیز الضریبة على الدخل الإجمالي بالخصائص :خصائص الضریبة على الدخل الإجمالي-2

  :الأساسیة التالیة

لطبیعیین، أي أنها تأخذ بعین الاعتبار الوضعیة الشخصیة تفرض هذه الضریبة على دخل الأشخاص ا-

  . للمكلف وبالتالي فهي ضریبة شخصیة

ضریبة سنویة ویعني ذلك أنها تستحق كل سنة على أساس الأرباح أو المداخیل التي حققها المكلف أو -

  .تحصل علیها خلال السنة

                                                             
 .، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب2013قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمكررمن 365المادة1
  .المرجع نفسهمن  01المادة 2
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ل علیه المكلف بعد تخفیض تفرض على الدخل الإجمالي الصافي الذي یتحص ضریبة إجمالیة-

  .الخام الإجماليمن الدخل  *التكالیف المنصوص علیها قانونا

 تشمل الضریبة على الدخل الإجمالي كل أنواع المداخیل، لذلك فهي لیست  ضریبة نوعیة، فهي-

  . تفرض مرة واحدة على مجمل مداخیل الشخص الخاضع وبالتالي فهي ضریبة وحیدة

وذلك كونها تحسب على أساس جدول متصاعد باستثناء المداخیل الخاضعة  تعتبر ضریبة تصاعدیة،-

  . للاقتطاع من المصدر

على أساس  اسمیة ضریبیة تصریحیة حیث توضع وتحصل هذه الضریبة عن طریق جدول أو قائمة -

 التصریحات بالدخول المكتتبة من طرف المكلفین بها، فیتم النظر إلى المكلف بالضریبة بصورة شاملة

وإلى إجمالي دخله المتحقق من أنشطته المختلفة ومصادر ملكیته المتعددة دون تمییز بینها، بالتالي 

نظام الضرائب النوعیة  بإتباعیمكن التعرف علیها  یمكن معرفة مقدرته التكلیفیة وحالته المالیة التي لا

قدیم تصریح شامل مجبرون على ت الإجماليفالمكلفون بالضریبة على الدخل . على فئات الدخل

أفریل من كل سنة، تودع التصریحات بالمداخیل لدى مراكز 30لمداخیلهم سنویا، وذلك كحد أقصى یوم

 . الضرائب المعنیة إقلیمیا

 :الإجماليمجال تطبیق الضریبة على الدخل  -ثانیا

یخضع لضریبة الدخل الإجمالي بصفة : الأشخاص الخاضعون للضریبة على الدخل الإجمالي-1

  1:تناسبیا مع حقوقهم فیها خصیة على حصة الفوائد العائدة لهم من الشركاتش

  . الشركاء في شركة الأشخاص -

  . شركاء الشركات المدنیة المهنیة المشكلة من أجل الممارسة المشتركة لمهنة أعضائها -

  یطة ألا أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات باسم جماعي شر  -

ن تنص قوانینها الأساسیة على المسؤولیة أتشكل هذه الشركات في شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة و 

  . غیر المحدودة للشركاء فیما یخص دیون الشركة

 .أعضاء شركات المساهمة الذین لهم مسؤولیة تضامنیة وغیر محددة فیها -

 :ضریبة الدخل الإجمالي یعفى من: جماليدفع الضریبة على الدخل الإ الأشخاص المعفیین من -2

 .دج120.000:السنوي الصافي أو یقل عن مبلغ الإجماليالأشخاص الطبیعیین الذین یساوي دخلهم -

القنصلیون من جنسیة أجنبیة عندما تمنح البلدان  السفراء والأعوان الدبلوماسیین و القناصل والأعوان-

 .لدبلوماسیین و القنصلیین الجزائریینالتي یمثلونها نفس الامتیازات للأعوان ا

                                                             
فوائد القروض والدیون المهنیة، : هي قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن 85تكالیف المنصوص علیها قانونا في المادة ال*

 .واشتراكات منح الشیخوخة، ونفقات الإطعام، وعقد التأمین الذي یبرمه المالك المؤجر
  .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 07المادة  1
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یمنح القانون الضریبي امتیاز ضریبي یتمثل في تخفیض یمس الدخل الإجمالي الخاضع للضریبة -

بحیث لا تخضع هذه النسبة للضریبة، ویطبق هذا التخفیض في حالة التصریح %  10وذلك بنسبة 

 .شترك للضریبة على الدخل الإجماليتحت الكفالة قصد الخضوع الم الأطفالالمشترك للزوجین أو 

 :أصناف المداخیل والأرباح الخاضعة للضریبة على الدخل الإجمالي- ثالثا

 :یخضع للضریبة على الدخل الإجمالي المداخیل و الأرباح التالیة

  . الأرباح الصناعیة والتجاریة والحرفیة -

  . أرباح المهن غیر التجاریة -

  . ة الفلاحیة وتربیة المواشيالمداخیل المحققة من الأنشط -

  . المداخیل العقاریة المحققة من إیجار الملكیات المبنیة وغیر المبنیة -

  . عائدات رؤوس الأموال المنقولة -

  .المرتبات، الأجور والمعاشات والریوع العمریة -    

  :یتم حساب الدخل الصافي للصنف من خلال تطبیق العلاقة التالیة 

  .الدخل الصافي للصنفیمثل : RN  -:حیث

      - PB  :یمثل الإیراد الخام للصنف.  

      - CE :یمثل التكالیف المسددة المتعلقة بالصنف.  

  :ویحدد الدخل الصافي الإجمالي انطلاقا من المجامیع الصافیة لكل صنف حسب العلاقة   التالیة

 

  

  . یمثل الدخل الصافي الإجمالي:  RNG -: حیث 

        -RN : یمثل الدخل الصافي للصنف.  

في حالة تسجیل عجز في سنة مالیة ما، فإن هذا العجز یعتبر عبئا یدرج في السنة المالیة الموالیة 

ویخفض من الربح المحقق خلال نفس السنة المالیة، وإذا كان هذا الربح غیر كافي لتخفیض كل 

الموالیة، إلى غایة السنة المالیة الرابعة  یةالعجز، فإن العجز الزائد ینقل بالترتیب إلى السنوات المال

  1.لسنة تسجیل العجز الموالیة

  2:التكالیف التالیة ویحدد أساس ضریبة الدخل حسب المبلغ الإجمالي للدخل الصافي بعد خصم

  .فوائد على الدیون المقترضة لأغراض مهنیة أو لغرض البناء أو شراء مسكن-

                                                             
وزارة المالیة، المدیریة العامة ، 2010المتضمن لقانون المالیة لسنة30/12/2009المؤرخ في )09-09(من قانون رقم  10المادة 1

 .للضرائب
 .لضرائب، وزارة المالیة، المدیریة العامة ل2013 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 85المادة 2

RN=PB–CE 

RNG=RN 
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  .التي تدفع بصفة شخصیة من قبل المكلف بالضریبة الاجتماعياشتراكات منح الشیخوخة والضمان  -

  .الإطعام نفقات-

  .عقد التأمین الذي یبرمه المالك المؤجر-

  .  الأرباح الصناعیة والتجاریة والحرفیة -1

  :تعریف الأرباح الصناعیة و التجاریة والحرفیة-أ

لتي یحققها الأشخاص الطبیعیون أو تعتبر أرباحا صناعیة وتجاریة، لتطبیق ضریبة الدخل، الأرباح ا

والناجمة عن ممارسة مهنة تجاریة أو صناعیة أو حرفیة، وكذلك الأرباح المحققة من  نالاعتباریو 

تكتسي طابع الأرباح الصناعیة والتجاریة لتطبیق ضریبة الدخل  الأنشطة المنجمیة أو الناتجة عنها، كما

  1:لذین، الأرباح التي یحققها الأشخاص الطبیعیون ا

بیعها، أو الشراء باسمهم لنفس  یقومون بعملیات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجاریة أو -

  .الممتلكات لإعادة بیعها

یستفیدون من وعد بالبیع من جانب واحد یتعلق بعقار، والسعي أثناء بیع هذا العقار بالتجزئة أو  -

  .یع إلى الشاري لكل جزء أو قسمالتقسیم التنازل عن الاستفادة من الوعد بالب

یؤجرون مؤسسة تجاریة أو صناعیة بما فیها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء كان الإیجار   -

  .یشتمل على كل العناصر غیر المادیة للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم لا

  .ر الحقوق البلدیة یمارسون نشاط الراسي علیه المناقصة و صاحب الامتیاز ومستأج -

  .یحققون أرباحا من أنشطة تربیة الدواجن  والأرانب عندما تكتسب هذه الأنشطة طابعا صناعیا -

  .یحققون إیرادات من استغلال الملاحات أو البحیرات المالحة أو الممالح -

 .صیدیقومون بنشاط التجار الصیادین، الربابنة الصیادین، مجهزي السفن، ومستغلي قوارب ال -  

  2:الإعفاءات الخاصة بالضریبة على الأرباح الصناعیة و التجاریة والحرفیة-ب

  :تعفى بصفة دائمة من الضریبة على الدخل الإجمالي

  .أرباح المؤسسات التابعة لجمعیات الأشخاص المعاقین المعتمدة وكذلك الهیاكل التابعة لها-

  .مبالغ الإیرادات المحققة من طرف الفرق المسرحیة -

  .المداخیل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحلیب الطبیعي الموجه للاستهلاك على حالته-

 10تستفید مدا خیل الحرفیین التقلیدیین من إعفاء كلي من الضریبة على الدخل الإجمالي لمدة   -

  .سنوات، وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني

                                                             
 .2013، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 12و11المادة  1
 .المرجع نفسهمن  13المادة  2
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لشباب المستثمر المستفید من إعانة الصندوق الوطني لتدعیم تستفید مداخیل الأنشطة التي یمارسها ا -

أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمین على البطالة  وتشغیل الشباب

سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في 03من إعفاء كلي من الضریبة على الدخل الإجمالي لمدة 

  .الاستغلال

سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في الاستغلال إذا كانت هذه الأنشطة تمارس 06:ترفع مدة الإعفاء ب

  .في مناطق یراد ترقیتها

عندما یتعهد المستثمرون  بتوظیف  ثلاثة عمال على الأقل لمدة غیر   02سنتین :وتمدد هذهِ الفترة ب

  الإعفاءعتماد محددة، ویترتب على عدم احترام التعهدات المرتبطة  بعدد مناصب العمل، سحب ا

  .والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسدید

تستفید المداخیل العائدة من النشاطات التي یمارسها الأشخاص الطبیعیین في ولایات إلیزي وتندوف  -

وتمنراست، ولدیهم موطن ضریبي في هذه الولایات ویقیمون بها بصفة دائمة من تخفیض قدره  وأدرار

سنوات إبتداءا من 05یبة على الدخل الإجمالي، وذلك بصفة انتقالیة ولمدة خمسمن مبلغ الضر  % 50

، مع الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تطبق على الأشخاص العاملة في قطاع 2010أول جانفي

  1.المحروقات باستثناء نشاطات توزیع المنتجات البترولیة والغازیة وتسویقها

  :بة على الدخل الإجماليتحدید الربح الصافي الخاضع للضری- ج

بعد  تستحق الضریبة سنویا على الأرباح الصافیة المحققة خلال السنة المنصرمة، ویحدد الربح الصافي

خصم التكالیف التي ینفقها المكلف والمرتبطة بمزاولة ومباشرة نشاطه الصناعي أو التجاري أو الحرفي 

سبان الفوائض  أو الخسائر الناتجة من التنازلات أو المهني من رقم الأعمال السنوي، مع الأخذ في الح

  2.عن أي عنصر من عناصر التثبیتات أثناء الاستغلال أو في نهایته

  :أنماط فرض الضریبة على الدخل الإجمالي-د

  :یتم فرض الضریبة على الدخل الإجمالي وفقا لنمطین هما

للضریبة  المكلفین غیر الخاضعین یخضع لهذا النمط في تحدید الأرباح الخاضعة  :النمط المبسط -

كما یتعین علیهم  دج ، 30.000.000هم السنوي لللضریبة الجزافیة الوحیدة والذین لا یفوق رقم أعما

إلى رئیس مركز الضرائب التابعین له، )   Série G N° 11terمطبوع من نوع(تقدیم تصریحا خاصا 

ح  الخاضع للضریبة والمتعلق بالسنة المالیة أفریل من كل سنة، یتضمن مبلغ الرب30على الأقل یوم 

                                                             
وزارة المالیة، المدیریة العامة ، 2010المتضمن قانون المالیة لسنة30/12/2009المؤرخ في )09-09(من قانون رقم 15المادة 1

 .ضرائبلل
  .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 140المادة  2
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من قانون  152كما أنهم ملزمون بتقدیم بدلا وعوضا عن الوثائق المنصوص علیها في المادة  السابقة،

  1:الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

  .میزانیة ملخصة-

  .باءحساب  مبسط للنتیجة الجبائیة  یبین الربح الإجمالي  وكذا المصاریف والأع-

  .جدول الإهتلاكات-

  .كشف المؤونات-

  .جدول تغیرات المخزون-

یمكن للمكلف الذي یمسك محاسبة نظامیة أن یختار الخضوع لنمط الربح الحقیقي،  :النمط الحقیقي-

كما یمكن الإشارة إلى أنه في حالة تجاوز رقم الأعمال للحد المذكور سابقا، فإن النمط الحقیقي یصبح 

كما یمكن ضمن نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة أن یطلب الخضوع للنظام الحقیقي ولو  ،تطبیقه إجباریا

سابقا، شرط أن یمسك محاسبة نظامیة مع تقدیم كل المستندات  لم یتعد رقم أعماله الحد المذكور

صریحا والوثائق المبررة لعملیاته ولرقم أعماله، كما یتعین على المكلفین الخاضعین لهذا النمط تقدیم ت

إلى رئیس مركز الضرائب التابعین له، على الأقل یوم )   Series G N° 11مطبوع من نوع(خاصا 

أفریل من كل سنة، وعلیهم أن یقدموا محاسبتهم عند الاقتضاء، وعند كل طلب لأعوان الإدارة 30

  2.الضریبیة

  3:التخفیضات الخاصة  بالضریبة على الدخل  الإجمالي-هـ

 %.35الناتج من نشاط المخبزة دون سواه  تخفیض نسبته یطبق على الربح -

الذین لهم صفة عضو  الأشخاصمن طرف  الأولیتینیطبق على الربح المحقق خلال سنتي النشاط  -

جیش التحریر الوطني، أو المنظمة المدنیة لجبهة التحریر الوطني وأرامل الشهداء، تخفیض  سابق في

  .ى المكلفین الخاضعین للضریبة الجزافیة الوحیدةیطبق هذا التخفیض عل ، لا%25بنسبة

فیما یخص  %30یطبق على الأرباع المعاد استثمارها خلال السنة المالیة الموالیة، تخفیض نسبته-

 .تحدید الدخل الخاضع لضریبة الدخل، شریطة اكتتاب تعهد بإعادة الاستثمار

  .أرباح المهن غیر التجاریة - 2   

تعتبر  الأرباح الناتجة من ممارسة نشاط :عة للضریبة على الدخل الإجماليتعریف الأرباح الخاض- أ

یتمتع  غیر  تجاري تلك الأرباح المحققة من طرفي أصحاب المهن الحرة والوظائف والمهام التي لا

                                                             
  .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة2مكرر20و1مكرر20المادة  1
 .المرجع نفسهمن 20إلى 17المواد من2

 .المرجع نفسهمن  21المادة  3
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كالأطباء والبیطریون، المحامون، الموثقون، المستشارون الجبائیون، وخبراء  التاجر، أصحابها بصفة

  1:یلي إلخ، وتحتوي هذه الأرباح أیضا على ما...المحاسبة

  .عائدات  المؤلف التي یتقاضاها الكتاب أو المؤلفون والموسیقیون_ 

  .العائدات التي یتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم-

تبار یتكون الربح الواجب أخذه  بعین الاع:تحدید الأرباح الخاضعة للضریبة على الدخل الإجمالي-ب

في أساس ضریبة  الدخل  من الفرق بین الإیرادات  الكلیة والنفقات الكلیة الضروریة المترتبة عن 

ممارسة المهنة، مع الأخذ في الحسبان الفوائض  أو الخسائر الناتجة عن التنازلات عن أي عنصر من 

  2.عناصر التثبیتات المخصصة لممارسة المهنة أثناء الاستغلال أو في نهایته

  :یلي ن النفقات  الكلیة القابلة  للتخفیض تشتمل خاصة على ماإ

  .إیجار المحلات المهنیة-

  .الضرائب و الرسوم المهنیة التي  یتحملها المكلف بصفة  نهائیة-

حسب  الحقیقیة التي تمت فعلا خلال السنة في حدود تلك الإهتلاكات المقبولة عادة الإهتلاكات-

أنواع الصناعة  أو التجارة أو الاستغلال، غیر أن قاعدة حساب الأقساط كل نوع من  الاستعمالات  في

السنویة للإهتلاك القابلة للخصم تحدد فیما یخص السیارات السیاحیة بقیمة شراء موحدة  

كانت  السیارات السیاحیة  تشكل الأداة  دج، كما  أن هذا السقف لا یطبق إذا1.000.000:قدرها

یمكن حساب  الإهتلاك على أساس  ألإیجاريكما أنه في حالة  عقد القرض  الرئیسیة لنشاط المكلف، 

  .ألإیجاريیساوي  مدة عقد القرض 

  :أنماط فرض الضریبة على الدخل الإجمالي- ج

  :یتم فرض الضریبة على الدخل الإجمالي وفقا لنمطین هما

ر تجاریة أو مماثلة لها یخضع المكلفون بالضریبة الذین یتقاضون أرباحا غی:نمط التصریح المراقب-

لنمط فرض  الإجماليفیما یخص طریقة تحدید الربح الواجب اعتماده لإقرار الضریبة على الدخل 

أفریل من كل سنة،  30الضریبة حسب التصریح المراقب، ویتوجب علیهم أن یكتبوا على الأكثر یوم 

ئب التابعین له، یبینون فیه إلى رئیس مركز الضرا)   Series G N° 13مطبوع من نوع(تصریحا خاصا

  .اللازمة الإثباتالمبلغ المضبوط لربحهم الصافي وتدعیمه بكل وثائق 

  :نمط الاقتطاع من المصدر-

  تخضع المداخیل  التي تنتمي  إلى صنف الأرباح غیر التجاریة إلى ضریبة  الاقتطاع من المصدر 

                                                             

 .المرجع نفسهمن  22المادة  1
  .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 23المادة  2
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مقرهم الضریبي خارج  الجزائر، ویتعلق  المطبقة على المبالغ الإجمالیة المدفوعة إلى أشخاص یوجد

  الأمر 

وتحدد 1.بالمبالغ التي  یدفعها المدینون المقیمون في الجزائر لصالح مستفیدین  غیر مقیمین  في الجزائر

على المبالغ المدفوعة للأشخاص المقیمین خارج الجزائر  % 24: نسبة الاقتطاع من المصدر ب

  .والممارسین لنشاط غیر تجاري

  . المداخیل المحققة من الأنشطة الفلاحیة وتربیة المواشي -3  

ممارسة أنشطة فلاحیة  تعتبر مداخیل فلاحیة، المداخیل المحققة في إطار :تعریف المداخیل الفلاحیة-أ

  .المواشي وتربیة

  .الغابي الإنتاجویعتبر كنشاط فلاحي كل استغلال للمستثمرات الفلاحیة بما في ذلك 

یتم تحدید الربح الفلاحي عن طریق الفرق الموجب بین :لخاضع لضریبة الدخلتحدید الربح ا- ب

التعریفات المحددة لكل هكتار والتكالیف المأخوذة لكل هكتار حسب نوع المحصول والمساحة المزروعة، 

  :حسب العلاقة التالیة

  

  

والدواجن  الأرانبتربیة تعتبر أنشطة  بكل صنف غیر أنه لا الأمرأما في حالة تربیة الحیوانات فیتعلق 

فلاحیة إلا إذا كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعته، وكانت لا تكتسي طابعا صناعیا أو تجاریا، 

ویتم تحدید الربح الفلاحي عن طریق ضرب القیمة التجاریة المتوسطة في عدد الرؤوس حسب كل 

  :العلاقة التالیةصنف من الحیوانات، بعد تطبیق تخفیض محدد عن طریق التنظیم، حسب 

  

  

تعفي من الضریبة بصفة دائمة المداخیل  :الإعفاءات الخاصة  بالضریبة على المداخیل الفلاحیة - ج

المتعلقة بالحلیب الطبیعي الموجه  الأنشطة، ومداخیل رالناتجة من زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمو 

الفلاحیة  الأنشطةالمداخیل الناتجة من  سنوات10تعفى من الضریبة لمدة كما.للاستهلاك على حالته

المستصلحة حدیثا، وفي المناطق الجبلیة التي تحدد عن طریق  الأراضيوتربیة الحیوانات الممارسة في 

  2.التنظیم

                                                             
 .2013، المدیریة العامة للضرائب،وزارة المالیة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 33المادة 1
 .المرجع نفسهمن 36لمادةا2

معدل سعر الھكتار=(المداخیل الفلاحیة الصافیة - )تكالیف الھكتار  xالمساحة المزروعة 

القیمة التجاریة المتوسطة=(المداخیل الفلاحیة الصافیة - )التخفیض  xعدد رؤوس الحیوانات حسب الصنف 
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خاصا بإیراداته الفلاحیة، ویقدمه  یتعین على كل مستثمر فلاحي أو مربي مواشي أن یكتتب تصریحا

  1.مستثمرته، قبل أول أفریل من كل سنةإلى مفتش الضرائب بمكان وجود 

  :المداخیل العقاریة المحققة من إیجار الملكیات المبنیة وغیر المبنیة - 4 

تتمثل المداخیل العقاریة الناتجة عن إیجار الملكیات المبنیة وغیر المبنیة :تعریف المداخیل العقاریة- أ

  2:في المداخیل التالیة

  .فیها الأراضي الفلاحیة ت مبنیة أو غیر مبنیة بمامن تأجیر عقارات أو أجزاء عقارا-

من تأجیر المحلات التجاریة أو الصناعیة غیر المجهزة بعتادها إذا لم تكن مدرجة من طرف مكلف  -

  .في أرباحه الصناعیة أو التجاریة أو الحرفیة أو الفلاحیة أو غیر التجاریة

یحسب الدخل العقاري على أساس :ل الإجماليتحدید المداخیل العقاریة ومعدل الضریبة على الدخ-ب

  :یلي مبلغ الإیجار السنوي دون الحق في التخفیض، وتحدد نسبة الضریبة كما

السكني، ویعفى من  محررة من الضریبة من الإیجارات السنویة للعقارات ذات الاستعمال%07نسبة -

  .الضریبة الإیجار الذي یتم لفائدة الطلبة

  .ضریبة من الإیجارات السنویة للعقارات ذات الاستعمال التجاري أو المهنيمحررة من ال % 15نسبة-

یوما ابتداءا  من تاریخ تقدیم العقد إلى إجراءات  30یدفع مبلغ الضریبة إلى قباضة الضرائب في أجل 

  3.التسجیل، ویوزع حاصل الضریبة بالتساوي بین میزانیة الدولة و میزانیة البلدیة

عند فرضها على عائدات  الإجماليتتمیز الضریبة على الدخل : موال المنقولةعائدات رؤوس الأ -5

  4:المنقولة بالخصائص التالیة الأموالرؤوس 

  .الطبیعیین الأشخاصأنها تفرض على -

  .أنها ضریبة تقتطع عادة من المنبع-

  .أنها ضریبة غیر سنویة، أي تفرض في أي وقت-

  .العرضیة الإیرادات، وتفرض على بعض بمعناه الواسع الإیرادأنها تفرض على -

  :المنقولة على الأموالوتشتمل عائدات رؤوس 

  :المماثلة لها والإیراداتأو حصص الشركة  الأسهمعائدات - أ

  :التي توزعها الإیراداتأو حصص الشركة والإیرادات المماثلة لها في  الأسهمتتمثل عائدات 

  .بمفهوم القانون التجاري الأسهمشركات -

                                                             
 .، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب2013الإجراءات الجبائیة قانون من 11المادة1
  .104:محمد حمو، منور أوسریر، مرجع سابق، ص2
 .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمكرر 42و 42المواد 3
  . 36:، صجع سابقمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة، مر ح4
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  .شركات ذات المسؤولیة المحدودةال-

  .الشركات المدنیة المتخذة شكل شركات أسهم-

  .الأموالوشركات المساهمة التي اختارت النظام الضریبي لشركات رؤوس  الأشخاصشركات -

  :عائدات الدیون والودائع والكفالات-ب

من الدخل وكافة الحواصل تعتبر كمداخیل من الدیون والودائع والكفالات، الفوائد والمبالغ المستحقة 

  :الأخرى

  .الدیون الرهنیة الممتازة منها والعادیة، مهما كان المودع ومهما كان تخصیص الودیعة-

  .الكفالات نقدا-

  .الحسابات الجاریة-

  .سندات الصندوق-

  .المرتبات، الأجور، المنح والریوع العمریة -6

یحصل علیه العامل الخاضع لقواعد قانون  یطلق مصطلح الأجر على كل ما:والراتب الأجرمفهوم - أ

بیمنا الراتب هو كل ما یحصل علیه .العمل، مهما كانت طبیعة صاحب العمل شخص طبیعي أو معنوي

یختلف من حیث المضمون والمحتوى عن مضمون  الموظف الخاضع لقواعد الوظیفة العمومیة، وهو لا

  1.مصطلح الأجر

  :تحدید المداخیل الخاضعة للضریبة-ب

تدرج المرتبات والتعویضات والأتعاب و الأجور والمنح و الریوع العمریة في تكوین الدخل، وتعتبر -

  :أجور لتأسیس الضریبة

  .المكافآت المدفوعة للشركاء ذوي الأقلیة في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة-

  .المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص یعملون في بیوتهم بصفة فردیة لحساب الغیر-

  .التعویضات والتسدیدات  الجزافیة المدفوعة لمدیري الشركات لقاء مصاریفهم-

  .علاوات المردودیة والمكافآت لفترات غیر شهریة المدفوعة للمستخدمین-

المبالغ المسددة لأشخاص یمارسون إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدریس أو البحث أو  -

  .المراقبة

  :خلالد یعفى من ضریبة-

  .الأشخاص من جنسیة أجنبیة الذین یعملون في إطار المساعدة بدون مقابل-

  .الأشخاص من جنسیة أجنبیة الذین یعملون في المخازن المركزیة للتموین -

  .الأجور والمكافآت المدفوعة في إطار البرامج الرامیة إلى تشغیل الشباب -

                                                             
 .41:، صجع سابقحمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة، مر 1
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دج شهریا، 20.000:صم البكم، الذین یقل أجرهم عنبصریا أو ال العمال المعوقون حركیا أو عقلیا أو-  

  .وكذا العمال المتقاعدون الذین تقل معاشاتهم عن نفس المبلغ

  .التعویضات المرصودة لمصاریف التنقل أو المهمة -

  .التعویضات عن المنطقة الجغرافیة -

  .ةالمنح  ذات الطابع العائلي مثل الأجر الوحید والمنح العائلیة ومنحة الأموم -

  .التعویضات المؤقتة والمنح  العمریة المدفوعة لضحایا حوادث العمل -

  .منح البطالة والتعویضات المدفوعة من قبل الدولة و الجماعات المحلیة في إطار المساعدة والتأمین -

  .الریوع العمریة المدفوعة كتعویضات  عن الضرر الجسماني بمقتضى حكم قضائي -

  .امل وأصول الشهداءمعاشات المجاهدین وأر  -

  .المعاشات المدفوعة بصفة إلزامیة إثر حكم قضائي -

  .تعویضة التسریح -

  :مبلغ الدخل الخاضع للضریبة بعد خصم ویحدد

  .المبالغ التي یقتطعها المستخدم لتشكیل معاشات أو منح التقاعد-

  .المساهمات العمالیة في التأمینات الاجتماعیة-

  :للأجراء أو العمال، وفقا للجدول الشهري التصاعدي التالي الإجماليتحسب الضریبة على الدخل -

  )1-2(الجدول رقم

  المعدلات التصاعدیة لضریبة الدخل للأجراء والعمال

  %معدل الضریبة    )دج( قسط الدخل الشهري الخاضع للضریبة

  %0  10.000:أقل أو یساوي مبلغ

  %20  30.000إلى  10.001من 

  %30  90.000إلى 30.001من 

  %35  90.000أكبر من 

  .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2008من قانون المالیة لسنة  5المادة  :المصدر

معالجة فوائض القیمة الناتجة من التنازل عن الأملاك التي هي جزء من الاصول المثبتة في -رابعا

  :نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو فلاحي إطار

تعتبر فوائض قیمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن الأملاك التي هي جزء :ف فائض القیمةتعری-أ       

نشاطهم  إطارالمثبتة، فوائض القیمة المحققة فعلا من طرف المكلفین  الذین یتنازلون في  الأصولمن 
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اوي المثبتة، ویس الأصولالصناعي أو التجاري أو المهني أو الفلاحي، عن الأملاك التي هي جزء من 

  .فائض القیمة الفرق الإیجابي بین سعر التنازل وسعر التكلفة

تدخل في مكونات الأساس الخاضع للضریبة فوائض القیمة المحققة بمناسبة التنازل عن أملاك  لا-

سنوات، ابتداءا من تاریخ انتهاء 3تابعة لنشاط المكلف إذا التزم بإعادة استثمارها في أجل لا یتعدى 

  .قت فیهاالسنة التي تحق

تدخل في مكونات الأساس الخاضع للضریبة فوائض القیمة المحققة بمناسبة التنازل عن أملاك  لا-

  .ألإیجاريتابعة لنشاط المكلف في إطار عقد القرض 

یتم الحصول على فائض القیمة الخاضع للضریبة بتطبیق تخفیض على  :فائض القیمة الخاضع-ب

  :یلي ملك المتنازل عنه، والمحددة كمابال فائض القیمة حسب مدة الاحتفاظ

  )2-2(رقم جدول

  التخفیضات على فائض القیمة حسب مدة الاحتفاظ

  معدل التخفیض  مدة الاحتفاظ بالملك المتنازل عنه

  .سنوات3أقل من 

  .سنوات3أكثر من 

30 %  
65%  

  .2013لیة، المدیریة العامة للضرائب، وزارة الما من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،173و172المواد :المصدر

تحسب الضریبة على الدخل الإجمالي تبعا للجدول :حساب الضریبة على الدخل الإجمالي - خامسا

  :التصاعدي التالي

  )3-2(الجدول رقم

  المعدلات التصاعدیة لحساب الضریبة على الدخل الإجمالي

  معدل الضریبة  )دج ( قسط الدخل الخاضع للضریبة بـ 

  معفى  120.000من  أقل

  % 20  360.000إلى 120001من  

  % 30  1.440.000إلى  360001من 

  % 35  1.440.000أكثر من 

  .2013وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب،  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،104المادة : المصدر
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  .الضریبة على أرباح الشركات: الفرع الثالث

  :مفهوم وخصائص الضریبة على أرباح الشركات  -أولا

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 135المادة عرفت : مفهوم الضریبة على أرباح الشركات-1

تؤسس ضریبة سنویة على مجمل الأرباح أو المداخیل : " الضریبة على أرباح الشركات كما یلي المماثلة

المعنویین، وتسمى هذه الضریبة، بالضریبة على أرباح التي تحققها الشركات وغیرها من الأشخاص 

  ". الشركات 

من خلال التعریف السابق یتضح أن الضریبة على أرباح :خصائص الضریبة على أرباح الشركات-2

  : الشركات تتمیز بخصائص نجملها في ما یلي

  . حیث أنها تتعلق بضریبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنویین: ضریبة وحیدة  -

  . كونها تفرض على مجمل الأرباح دون تمییز: ضریبة عامة  -

  . حیث یتضمن وعاؤها الربح السنوي للمؤسسة: ضریبة سنویة  -

  . حیث یخضع الربح الضریبي لمعدل ثابت ولیس لجدول تصاعدي: ضریبة نسبیة  -

دى مركز الضرائب یقوم المكلفون بدفع الضریبة على أرباح الشركات بالتصریح ل: ضریبة تصریحیة  -  

 . أفریل من كل سنة30من خلال تقدیم المیزانیة الضریبیة لمفتش الضرائب على الأقل یوم

یأخذ مجال التطبیق الصیغة الإجباریة وكذلك :  مجال تطبیق الضریبة على أرباح الشركات -ثانیا

  1:الاختیاریة ویتضح ذلك كما یلي

شركات الأموال والتي تضم شركات : الشركاتالشركات الخاضعة وجوبا للضریبة على أرباح -1

الأسهم، شركات ذات مسؤولیة محدودة، شركات التوصیة بالأسهم، المؤسسات والهیئات العمومیة ذات 

  .الطابع الصناعي والتجاري، الشركات المدنیة المتكونة تحت شكل شركة الأسهم

ركات تعتبر خاضعة أصلا هي ش: الشركات الخاضعة اختیاریا للضریبة على أرباح الشركات-2

للضریبة على الدخل الإجمالي إذا اختارت بصفة إرادیة الخضوع للضریبة على أرباح  الشركات، وهنا 

یجب علیها تقدیم طلب الاختیار إلى إدارة الضرائب، ویعتبر قرار الاختیار هذا نهائیا، تخضع له مدى 

  .    ركات التوصیة البسیطةالحیاة، تتمثل هذه الشركات أساسا في شركات التضامن وش

یتحدد الوعاء الضریبي من خلال : تحدید الوعاء الضریبي الخاضع للضربة على أرباح الشركات - ثالثا

تحدید الربح الخاضع للضریبة، وهو الربح الصافي المحدد حسب نتیجة مختلف العملیات من أیة طبیعة 

زء من الأصول المثبتة أثناء الاستغلال أو التي هي ج الأملاككانت بما في ذلك التنازل عن عناصر 

  2.في نهایته

                                                             
  .71 – 70:ص-، ص، مرجع سابق2003 – 1992ناصر مراد، الإصلاح الضریبي في الجزائر للفترة  1
  .77 – 74:ص -ص ،نفسه مرجعال2
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یتشكل الربح الصافي من الفرق في قیم الأصول الصافیة لدى اختتام الدورة وافتتاحها التي یجب 

استخدام النتائج المحققة فیها كقاعدة لحساب الضریبة عل أرباح الشركات وبذلك یتحدد الربح الخاضع 

  :التالیةللضریبة من خلال العلاقة 

  

  

  

  

عبارة عن تلك التكالیف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي، إلا أن مصلحة  يهالاستردادات 

الضرائب قد ترفضها نهائیا لأنها لا تعتبر مصاریف استغلالیة، أو أنها تتجاوز الحد الأقصى المحدد من 

ي لم تدرج في حساب الربح قبل إدارة الضرائب، أما التخفیضات فهي عبارة عن تلك التكالیف الت

المحاسبي، وتعتبرها إدارة الضرائب كتكالیف تطرح من إیرادات المؤسسة ، هذه التكالیف تتمثل في 

  . خسائر السنوات السابقة إلى غایة السنة الرابعة

تعتبر الضریبة على أرباح الشركات ضریبة نسبیة حیث :معدلات الضریبة على أرباح الشركات -رابعا

  1:یلي ض على أساس نسبة معینة، ویحدد معدل الضریبة على أرباح الشركات كماأنها تفر 

 .السیاحیة الأنشطةالعمومیة وكذا  والأشغالبالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد والبناء %  19 -

للأنشطة المذكورة  الأعمال مالمختلطة في حالة ما إذا كان رق الأنشطةویطبق هذا المعدل كذلك على 

  .خارج الرسم على القیمة المضافة الإجمالي الأعمالمن رقم %  50ة السابقة یساوي أو یفوقفي الفقر 

 .بالنسبة للأنشطة التجاریة والخدمات%  25 -

المحقق في التجارة و الخدمات أكثر  الأعمالبالنسبة للأنشطة المختلطة عندما یتجاوز رقم %  25 -

 .م على القیمة المضافةخارج الرس الإجمالي الأعمالمن رقم %  50من 

  

  

إن دفع الضریبة على أرباح الشركات یتم على ثلاث : دفع الضریبة على أرباح الشركات  - خامسا

  :تسبیقات مؤقتة ورصید التصفیة ویتضح ذلك في الجدول التالي 

   

                                                             
  .2012، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، م المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسو  150المادة  1

.التخفیضات  – اتالاسترداد+ الربح المحاسبي = الربح الضریبي   

.مختلف التكالیف والمصاریف التي تتحملها المؤسسة-رقم الأعمال= الربح المحاسبي  

.معدل الضریبة × الربح الضریبي  = الضریبة على أرباح الشركات   
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  )4-2(جدول رقم

  التسبیقات المؤقتة للضریبة على أرباح الشركات

  ملاحظة  لدفع التسبیقآخر أجل   قیمة التسبیق  التسبیق

  التسبیق الأول

  التسبیق الثاني

  التسبیق الثالث

  % 30× ) 1- ن( ضریبة سنة

  % 30× ) 1- ن( ضریبة سنة

  % 30× ) 1- ن( ضریبة سنة

  ) 1+ ن ( مارس من سنة  15

  ) 1+ ن ( جوان من سنة  15

  ) 1+ن ( نوفمبر من سنة  15

  تمثل سنة الاستغلال :ن

  ).بتصرف( ،ة، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالی2012انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن ق 355المادة  :المصدر

  

  

  

  .ضریبة الدفع الجزافي:الفرع الرابع

الدفع الجزافي عبارة عن ضریبة مباشرة تفرض على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین والهیئات      

جور لمستخدمیها، وقد تم تخفیض معدل هذه الضریبة تدریجیا إلى المقیمة بالجزائر والتي تدفع مرتبات وأ

  .على التوالي 2005و2004و2003لسنوات  %1و%2و %3: كما یلي 2006أن تم إلغاؤها سنة 

  .الإصلاح في مجال الرسوم على رقم الأعمال:المطلب الثاني

  :یلي شاط المهني كماسوف نتطرق في هذا المطلب إلى الرسم على القیمة المضافة والرسم على الن

  .الرسم على القیمة المضافة:الفرع الأول

  .مفهوم وخصائص الرسم على القیمة المضافة: أولا

أسس الرسم على القیمة المضافة، بموجب قانون المالیة سنة  :مفهوم الرسم على القیمة المضافة -1

ئدا من قبل، وكان ممثلا في وقد جاء الرسم لتعویض نظام الرسم على رقم الأعمال الذي كان سا 1991

إن هذا الرسم یتعلق . و الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات الإنتاجالرسم الوحید الإجمالي على 

بالقیمة المضافة المنشأة خلال كل مرحلة من مراحل العملیة الاقتصادیة والتجاریة، وتتحدد هذه القیمة 

الوسیطة للسلع والخدمات، كما أن الرسم على  لاستهلاكاتا المضافة بالفرق بین الإنتاج الإجمالي و

القیمة المضافة هو ضریبة غیر مباشرة على الاستهلاك تجمع من طرف المكلف إلى فائدة الخزینة 

  1.العمومیة لیتحملها المستهلك النهائي

                                                             
  .84: مرجع سابق، ص  ،2003 – 1992ناصر مراد،  الإصلاح الضریبي في الجزائر للفترة  1

 وع التسبیقات الثلاثةمجم - الضریبة على أرباح الشركات المستحقة= رصید التصفیة 

.  المدفوعة  
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 یصیب ونجد أن الرسم على القیمة المضافة یسري على عملیات الإنتاج في جمیع مراحله غیر أنه لا

  .سوى القیمة المضافة التي تمثل الزیادة في الإنتاج في كل مرحلة

من خلال التعریف السابق یمكن إبراز الخصائص الأساسیة : خصائص الرسم على القیمة المضافة-2

  :للرسم على القیمة المضافة كما یلي

  .یشكل ضریبة على الإنفاق -

  .سبي على قیمة المنتج أو الخدمةلكونه یحسب بتطبیق معدل ن یعد ضریبة قیمیة، -

  .یمثل ضریبة عامة على المنتجات والخدمات -

  .العملیات الخاضعة والمعفاة من الرسم على القیمة المضافة-ثانیا

إن العملیات الخاضعة للرسم تأخذ الطابع الإجباري والاختیاري ویتضح : العملیات الخاضعة للرسم-1

  1:ذلك كما یلي

تخضع وجوبا للرسم على القیمة المضافة المبیعات والتسلیمات التي یقوم  :إجباریا العملیات الخاضعة -أ

وبضائع  منتجاتبها المنتجون، الأشغال العقاریة، المبیعات والتسلیمات على حالها الأصلي من 

تي خاضعة للرسم والمستوردة والمنجزة وفقا لشروط البیع بالجملة من قبل التجار المستوردین، المبیعات ال

من الأملاك المنقولة وغیر المنقولة لتلبیة الاحتیاجات ( یقوم بها تجار الجملة، التسلیمات لأنفسهم 

، عملیات الإیجار أو أداء الخدمات وأشغال الخدمة )الخاصة للخاضعین أو استثماراتهم المختلفة 

المحلات التجاریة  أووالبحث وجمیع العملیات من غیر المبیعات والأشغال العقاریة، بیوع العقارات 

الوسطاء لشراء أو بیع الأملاك، العملیات المحققة في إطار ممارسة المهن  والعملیات التي یقوم بها

الحرة التي یقوم بها الأشخاص الطبیعیون والشركات باستثناء العملیات ذات الطابع الطبي وشبه الطبي 

أمین، عملیات البیع التي تمارسها المساحات والبیطري، العملیات المنجزة من طرف البنوك وشركات الت

الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة، العملیات الخاصة بالحفلات الفنیة والتسلیة بمختلف أنواعها، العلیات 

  المتعلقة بخدمات الهاتف  والتیلكس التي تؤدیها إدارة البرید والمواصلات

یجوز للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین  :مضافةالعملیات الخاضعة اختیاریا للرسم على القیمة ال - ب

الذین یقع نشاطهم خارج مجال تطبیق الرسم أن یختاروا وبناءا على تصریح منهم، لاكتساب صفة 

: الخاضعین للرسم على القیمة المضافة، على أن یزودوا بسلع وخدمات تكون موجهة مباشرة لـ 

لهذا الرسم، المؤسسات التي تتمتع بنظام الشراء  التصدیر، الشركات البترولیة، الخاضعین الآخرین

  .بالإعفاء

  

 

                                                             
  .95-94:مرجع سابق، ص دة، جبایة المؤسسات،یحمید بوز  1
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  : الإعفاءات والعملیات التي تقع خارج مجال التطبیق   -2

أقصى المشرع الجزائري بعض :العملیات التي تقع خارج مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة -أ

  : مر بـ العملیات من مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة ویتعلق الأ

إن جمیع النشاطات الفلاحیة تقع خارج مجال تطبیق الرسم ونظرا للتشجیع : النشاطات الفلاحیة-  

المطلق الذي یتلقاه القطاع الفلاحي من طرف الدولة ما عدا المواد الفلاحیة التي تستعمل في الصناعة، 

  . ابع تجاريوعملیات إعادة البیع بالجملة المرتبطة بالقطاع الفلاحي والتي لها ط

إن تأسیس نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة قد ألغى خضوع تجار التجزئة للرسم على :البیع بالتجزئة-

  .القیمة المضافة

  :    الإعفاءات من الرسم على القیمة المضافة -ب 

أعفیت هذه العملیات من الخضوع للرسم على القیمة المضافة بهدف تشجیع :  عملیات التصدیر -  

  1:ة قطاع التصدیر وقد وردت بهذا الصدد بعض الاستثناءات تتمثل فيوترقی

  . عملیات التصدیر للتحف الفنیة والأحجار الكریمة والمعادن النفیسة

  .والأثاث وغیرها عملیات تصدیر الأشیاء الفنیة كالكتب العتیقة

 . عملیات تصدیر اللوحات الفنیة والزیتیة والمائیة والمنحوتات الأصلیة وغیرها

  تستفید من الإعفاء بعض البضائع التي وضعت تحت أنظمة موقفة للحقوق  :الاستیرادعملیات  -

  2.الجمركیة، كما تستفید من ذلك البضائع المستوردة في إطار المقایضة

تعفى بعض النشاطات الاقتصادیة التي یولى لها اهتمام خاص بهدف :  عملیات الشراء بالإعفاء -

  3:مر بـ تنمیتها، یتعلق الأ

  . الشركات التي تقوم بالتصدیر -

  . منتجو السلع المعفاة من دفع الرسم بموجب القانون -

مقتنیات مواد التجهیز والخدمات التي تدخل مباشرة في تحقیق الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسع،  -

من الصندوق الوطني  عندما تقوم بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها الشباب ذو المشاریع المستفیدون

لدعم وتشغیل الشباب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمین على 

 .البطالة

  :یتعلق الإعفاء بعملیات البیع لــ:عملیات البیع المتعلقة بالمواد الاستهلاكیة الأساسیة  -

                                                             
  .مدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، ال2013قانون الرسم على القیمة المضافةمن  13المادة 1
  .، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب2013قانون الرسم على القیمة المضافة من11المادة2
  .المرجع نفسهمن  42المادة 3
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الصیدلانیة المنصوص علیها في القانون، الفرینة والحلیب، بالإضافة إلى عملیات بیع المواد و  الخبز 

تعفى البضائع المستفیدة من الإعفاء من الحقوق الجمركیة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادتین 

من قانون الجمارك، بالإضافة إلى المنتجات والأعمال والخدمات المعفاة، والمحددة قانونیا  213و  197

  1.بقوائم من خلال قوانین المالیة

  :تحدید القاعدة الخاضعة للرسم على القیمة المضافة -3

یعبر الحدث المنشئ للرسم عن الواقعة القانونیة التي تحدد استحقاق الرسم :  الحدث المنشئ للرسم -أ 

  2:، فالحدث المنشئ للرسم یتمثل في

  .أو التسلیم المادي للبضاعة) الفاتورة ( بالنسبة للمبیعات من التسلیم القانوني  -

بالنسبة لأشغال المقاولة من قبض الثمن كلیا أو جزئیا وفیما یتعلق بالمؤسسات الأجنبیة للأشغال  -

  . یكون الحدث المنشئ للرسم من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة

  . بالنسبة للصادرات یكون الحدث المنشئ للرسم بتقدیم البضاعة للجمارك -

  .منشئ للرسم یكون بإدخال البضاعة المستوردة لدى الجماركأما بالنسبة للواردات فإن الحدث ال -

بالنسبة للتسلیمات للذات من المنقولات والأشغال العقاریة فإن الحدث المنشئ للرسم یكون عند  -

  .  التسلیم

یشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم على القیمة المضافة، ثمن :وعاء الرسم على القیمة المضافة - ب

ل أو الخدمات بما في ذلك جمیع المصاریف والحقوق والرسوم المدفوعة باستثناء الرسم البضائع والأشغا

  3:على القیمة المضافة، وهو ما یعرف برقم الأعمال خارج الرسم  وهذا الأخیر یتكون من

  . بالنسبة لعملیات البیع من مبلغ المبیعات خارج الرسوم -

لخاضعة للرسم من قیمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل بالنسبة لعملیات تبادل البضائع أو المواد ا -

  . تلك المسلمة، بزیادة معدل الفرق عند الاقتضاء بین یدي كل طرف من التبادل

  : كما یخصم من المبلغ الخاضع للرسم على القیمة المضافة وذلك عند فوترتها للزبون ما یلي -

  .القبض مالممنوح وحس والإنقاصالتخفیضات 

  . والطوابع الضریبیة الحقوق

  .الكفالات المخصصة للأغلفة القابلة للاسترجاع 

  .مصاریف النقل الذي قام به المدین لتسلیم البضائع الخاضعة للرسم 

                                                             
  .المرجع نفسهمن  9و  8المادتین  1
  .90: سابق، ص مرجع ،2003 – 1992ناصر مراد، الإصلاح الضریبي في الجزائر للفترة  2
  .95:سابق، ص مرجع ،2003 – 1992راد، الإصلاح الضریبي في الجزائر للفترة ناصر م3
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المماثلة أو من ثمن  للمنتجاتبالنسبة للتسلیمات للذات من الأموال المنقولة من ثمن البیع بالجملة  -

  .المصنع جللمنتالتكلفة یضاف إلیه ربح عادي 

المبالغ المدفوعة  من فیما یخص صفقات الأشغال العقاریة المبرمة مع الشركات الأجنبیة یتكون -

بالعملة الأجنبیة والمحولة إلى الدینار بقیمة الصرف الساري عند تاریخ التوقیع على الصفقة أو العقد أو 

  . الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ

ستیراد یتكون أساس الرسم من قیمة البضاعة عند عرضها لدى مصلحة الجمارك بالنسبة لعملیات الا -

بما فیها مصاریف التأمین والنقل إضافة إلى الحقوق والرسوم الأخرى باستثناء الرسم على القیمة 

  . المضافة نفسها

  . الخدمةأما قاعدة الرسم المتعلقة بعملیات تقدیم الخدمات فتتكون من السعر المدفوع لقاء تلقي  -

إذا تم البیع على ید شركة تكون فرعا لشركة خاضعة للرسم على القیمة المضافة أو على ید شركة  -

ففي هذه الحالة یؤسس الرسم لیس على ثمن بیع الشركة المدینة للشركة ) شركة أم ( تكون بمثابة 

یر خاضعة للرسم أو المشتریة، وإنما على ثمن البیع المطبق من قبل هذه الأخیرة حتى وإن كانت غ

  . معفاة منه

إذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القیمة المضافة القابل للخصم وفقا للشروط : استرجاع الرسم -ج

من قانون الرسم على القیمة المضافة وما یلیها، فإنه لا یمكن أن یسدد  29المنصوص علیها في المادة 

  1:المتبقي إذا كان ناتجا 

  . و تسلیم المواد أو الخدمات  التي یجوز شراؤها أو استیرادها بالإعفاءعن عملیات تصدیر أ -

عن التصریح بالسلع الموجودة في المخزون الذي یودعه الأشخاص أو المؤسسات التي تتوقف عن  -

  . ممارسة النشاط الذي تخضع بمقتضاه للرسم

  . عن حالة حصر أو دمج أو تحویل الشكل القانوني لمؤسسة ما -

نظام الشراء بالإعفاء نظام یسمح للخاضعین للرسم الذین لا : ات الشراء بالإعفاء من الرسمعملی -

یمكنهم تحمل الرسم المدفوع على المشتریات من المواد والسلع المعفاة من الرسم والتي تكون موجهة 

  2:للتصدیر أو لإنتاج المواد المعفاة قانونا، یستفید من هذا النظام 

  . لیة أو موردوهاالشركات البترو  -

  . الأشخاص الذین یقومون بعملیات التصدیر -

المواد والبضائع المعفیة صراحة من قبل القانون، وللاستفادة من هذا النظام یجب أن یكون  منتجو -

 . المستفید قد تحصل على اعتماد بموجب قرار من المدیر الجهوي للضرائب المختص إقلیمیا

                                                             
1Ministère des finances, DGI, Procédure de remboursement de la TVA, Alger, 2005, p : 05-09. 

  .132-131:، التقنیات الجبائیة، مرجع سابق، صدةیحمید بوز  2
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  : یحصل الرسم على القیمة المضافة بمعدلین هما:المضافة وحسابها معدلات الرسم على القیمة -4

  % . 17المعدل العادي -

  %.  07المعدل المخفض -

من قانون الرسم على القیمة المضافة أما باقي  23في المادة %  7ذكرت العملیات الخاضعة لمعدل 

الرسم على القیمة المضافة ویفرض %.  17العملیات غیر مذكورة في هذه المادة فإنها تخضع لمعدل 

على أساس قاعدة غیر متضمنة للرسم فإذا كانت القاعدة تضمنت الرسم من قبل، فیصبح المبلغ المدفوع 

فلا بد من العودة إلى الأساس خارج إطار الرسم  وهذا )  P.TTC( هو مبلغ الشراء المتضمن للرسم 

  :عن طریق تطبیق معامل التحویل

  

  

  .على النشاط المهني الرسم: الفرع الثاني

لقد أنشئ الرسم على النشاط المهني  في أول جانفي : تأسیس الرسم على النشاط المهني -أولا

وقد عوض هذا الرسم النظام السابق الذي كان یحتوي من الرسم على النشاط الصناعي  ،1996

  %. 2 :هني بـتجاري ، ویحدد معدل الرسم على النشاط الم والتجاري  والرسم على النشاط غیر

یفرض الرسم على النشاط المهني على الأشخاص  :مجال تطبیق الرسم على النشاط المهني-ثانیا

الطبیعیین أو المعنویین الذین یمارسون نشاط صناعي أو تجاري أو غیر تجاري، وهو یحسب على 

  .أساس رقم الأعمال الذي حققه هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن نتیجتهم المحققة

الرسم بصدد الإیرادات الإجمالیة التي یحققها المكلفون الذین لدیهم في الجزائر محلا مهنیا دائما  یستحق

ویمارسون نشاط تخضع أرباحه للضریبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح غیر التجاریة، رقم 

احه للضریبة على الأعمال الذي یحققه في الجزائر المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع أرب

ویقصد برقم . الدخل الإجمالي في صنف الأرباح الصناعیة والتجاریة، أو الضریبة على أرباح الشركات

الأعمال مبلغ الإیرادات المحققة على جمیع عملیات البیع أو الخدمات، غیر أنه تستثنى العملیات التي 

بالنسبة . لرسم على النشاط المهنيتنجزها وحدات من نفس المؤسسة فیما بینها، من مجال تطبیق ا

  1.لوحدات مؤسسات الأشغال العمومیة والبناء یتكون رقم الأعمال من مبلغ مقبوضات السنة المالیة

یؤسس الرسم على النشاط المهني على المبلغ الإجمالي : تحدید وعاء الرسم على النشاط المهني- ثالثا

قق خلال السنة، خارج الرسم على القیمة المضافة عندما للإیرادات المهنیة الخام، أو رقم الأعمال المح

یتعلق الأمر بالخاضعین لهذا الرسم، وعلى رقم الأعمال متضمن الرسم على القیمة المضافة عندما 

                                                             
   .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة  217المادة  1

  )المعدل+  100(/  100= المعامل 
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كما یستفید الخاضعین للرسم على النشاط المهني بتخفیضات .یتعلق الأمر بغیر الخاضعین لهذا الرسم

  :بنسب مختلفة موضحة كما یلي 

  1:العملیات التالیة %  30تستفید من تخفیض قدره  -

  . مبلغ عملیات البیع بالجملة -

%  50مبلغ عملیات البیع بالتجزئة المتعلقة بمنتجات یشتمل سعر بیعها بالتجزئة على ما یزید عن  -

  . من الضرائب غیر المباشرة

 تعلق بمنتجات یتضمن سعر بیعهامبلغ عملیات البیع بالجملة التي ت%  50یستفید من تخفیض قدره  -

  . من الضرائب غیر مباشرة%  50على ما یزید عن 

  .الغازوال و والعادي للبنزین الممتاز مبلغ عملیات البیع بالتجزئة%  75یستفید من تخفیض قدره  -

من رقم الأعمال الخاضع للضریبة، تجار التجزئة الذین لهم صفة %  30یستفید من تخفیض قدره  -

ش التحریر الوطني أو المنظمة المدنیة لجبهة التحریر الوطني وأرامل الشهداء وذلك لمدة عضو جی

  . السنتین الأولیتین من الشروع في مباشرة النشاط بشرط فرض الضریبة حسب الربح الحقیقي

  2:لا یدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم:الإعفاءات من الرسم على النشاط المهني  -رابعا

  . مبلغ العملیات المنجزة بین الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة-

إذا تعلق الأمر بمكلفین بالضریبة ) دج 80.000( رقم الأعمال الذي لا یفوق مبلغ ثمانین ألف دینار  -

یتمثل نشاطهم الرئیسي في بیع المواد واللوازم المأخوذة أو المستهلكة في عین المكان، أو لا یفوق 

  . إذا تعلق الأمر بمكلفین یقدمون خدمات) دج50.000(ون ألف دینار خمس

مبلغ عملیات البیع التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من میزانیة الدولة والمستفیدة من -

  . التعویض

  .السمسرة التي تشمل مواد أو سلع موجهة مباشرة للتصدیر النقل أو مبلغ عملیات البیع أو -

  :حساب الرسم على النشاط المهني:ساخام

  %. 2یحدد معدل الرسم على النشاط المهني بـ 

  .الإصلاح في مجال الضرائب والرسوم الأخرى:المطلب الثالث

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الرسم العقاري، رسم التطهیر والضریبة على الأملاك وحقوق التسجیل 

  :یلي والطابع كما

                                                             
  .المرجع نفسه من 219المادة  1
  .المرجع نفسهمن  220المادة  2
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یطبق هذا الرسم سنویا على الملكیات المبنیة وغیر المبنیة على مستوى :لعقاريالرسم ا: الفرع الأول

التراب الوطـني، باستثناء الملكیات المعفیة صراحة، ویحدد هذا الرسم على أساس القاعدة الخاضعة 

  1.للمتر المربع المتعلقة بالملكیات المبنیة وغیر المبنیة الإیجاریةالناتجة عن القیمة 

 .العقاري على الملكیات المبنیة الرسم: أولا

یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات المبنیة الموجودة فوق التراب الوطني، وینتج أساس فرض الرسم 

الجبائیة لكل متر مربع للملكیة المبنیة، في المساحة الخاضعة للرسم، ویحدد معدل  یجاریةمن القیمة الإ

م العقاري على الملكیات المبنیة المحصل كلیا على البلدیة ، ویتم توزیع مبلغ الرس %3: هذا الرسم بـ

 .المعنیة

  .غیر المبنیة الرسم العقاري على الملكیات:ثانیا

یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات غیر المبنیة الموجودة فوق التراب الوطني، ویستحق 

  :بالخصوص على 

  .تعمیرالأراضي الكائنة في القطاعات العمرانیة أو القابلة لل-

  .المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق -

  .مناجم الملح والسبخات -

  .الأراضي الفلاحیة -

الجبائیة لكل متر مربع للملكیة غیر المبنیة، في المساحة  وینتج أساس فرض الرسم من القیمة الایجاریة

  :الخاضعة للرسم، ویحدد معدل هذا الرسم بـ

  :ضي المتواجدة في مناطق عمرانیة، تحدد نسبة الرسم كما یليبالنسبة للأرا

  .أو تساویها 2م 500عند ما تكون مساحة الأراضي اقل من 5%

  2م 1000وتقل أو تساوي 2م 500عند ما تكون مساحة الأراضي اكبر من 7%

  2م 1000عند ما تفوق مساحة الأراضي 10%

  .بالنسبة للأراضي الفلاحیة  3%

  .البلدیة المعنیة ىالرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة المحصل كلیا عل ویتم توزیع مبلغ

  .رسم التطهیر: الفرع الثاني

یعرف رسم التطهیر بأنه رسم سنوي یطبق على كل الملكیات المبنیة الواقعة في بلدیات تعمل فیها 

فید من خدمات المصلحة تعفى من رسم التطهیر الملكیات التي لا تست.جمع القمامات المنزلیة مصلحة

                                                             
ولهي بوعلام، تفعیل تسییر جبایة الجماعات المحلیة في ظل الدور الجدید للدولة و متطلبات التنمیة المحلیة، مداخلة في الملتقى 1

 .118ص ،2005افریل 27-26میة المحلیة والحكم الراشد وواقع الاقتصاد الوطني، المركز الجامعي بمعسكر، أیامالدولي حول التن
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و  الإداريالبنایات التابعة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات ذات الطابع  إلىالسابقة الذكر، إضافة 

  .المؤسسات التربویة والعلمیة

یؤسس لفائدة البلدیات التي تشتغل فیها مصلحة رفع القمامات المنزلیة رسم سنوي لرفع القمامات المنزلیة 

  1:یلي الملكیات المبنیة، ویؤسس باسم المالك أو المنتفع، ویحدد مبلغ الرسم كماوذلك على كل 

  .دج على كل محل ذو استعمال سكني1000دج و500مابین 

 .دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ماشابهه10.000دج و1000مابین

 .وراتدج على كل ارض مهیأة التخییم والمقط 20.000دج و5000مابین 

 أوحرفي  أوتجاري  أودج على كل محل ذي استعمال صناعي،  100.000دج و 10.000مابین 

 .ماشابهه، ینتج كمیة من النفایات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه

وتحدد الرسوم المطبقة في كل بلدیة بقرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي، بناءا على مداولة المجلس 

  .خذ رأي السلطة الوصیةالشعبي البلدي وبعد أ

  .ویتم توزیع مبلغ رسم التطهیر المحصل كلیا على البلدیة المعنیة

  .الضریبة على الأملاك:الفرع الثالث

  :یخضع للضریبة على الأملاك 

الأشخاص الطبیعیون الذین یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة في الجزائر أو -

  .خارج الجزائر

  .شخاص الطبیعیون الذین لیس لهم مقر جبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائرالأ-

یتشكل وعاء الضریبة على الأملاك من القیمة الصافیة، في أول جانفي من كل سنة، لمجموع الأملاك 

ملون 30لغهاوالحقوق والقیم الخاضعة للضریبة التي یمتلكها الأشخاص المذكورین سابقا، عندما یفوق مب

  .%1.5دینار جزائري، وتحسب على أساس نسب تصاعدیة أقصاها 

  .حقوق التسجیل:الفرع الرابع

حقوق التسجیل هي الضرائب المدفوعة للدولة لقاء عملیة تسجیل العقود المختلفة، وخصوصا العقود 

یة وحق الانتفاع  قود نقل الملكع، و الإداریةالرسمیة القضائیة المتضمنة للقرارات النهائیة للعقود 

تحصل رسوم التسجیل حسب 2.وحقوق التأسیس الإیجاربالمنقولات أو العقارات  والتنازل عن حقوق 

                                                             
 .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2مكرر263المادة 1
 . 171:حمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة، مرجع سابق، ص2
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وتبعا للقواعد المحددة بموجب قانون التسجیل، وتكون رسوم التسجیل ثابتة أو نسبیة أو  الأسس

  1.تصاعدیة تبعا لنوع العقود ونقل الملكیة الخاضعة لهذه الرسوم

  :عدلات الخضوع لحقوق التسجیل في الجدول التاليتتلخص م

  )5-2(الجدول رقم

  معدلات الخضوع لحقوق التسجیل

 مجال التطبیق أساس الخضوع المعدلات

الثمن المسجل في العقد أو القیمة  %5

 .الحقیقیة للملك

بیع العقارات أو (نقل الملكیة

 ).المنقولات

 
 

 2%.لمدة محددة

 

 5%.غیر محددة لمدة

لیة إللكراء مضافا الإجمالي  نالثم-

  .التكالیف

 مرة من20المال المتكون من  رأس-

 الثمن والتكالیف السنویة قیمة

  .نقل الانتفاع للأملاك العقاریة

  .إیجارات لمدة محددة-أ

  

  .لمدة غیر محددة إیجارات - ب

  :معدلات كالتالي 04

.50%,30%,20% ,10% 

طبقا للعلاقة التي تربط الوارث 

  .بالمتوفى

الحصص الصافیة العائدة لكل ذي 

 .حق

نقل الملكیة عن طریق 

 ).المواریث(الوفاة

 الهبات .قیمة المال الموهوب  .والأزواج %3والفروعالأصول  بین 

الصافیة المقسمة، أي  الأصولقیمة  1.5%

والدیون  الإجمالیة الأصولالفرق بین 

 .والأعباء

 القسمة

  .العقاریة الأملاكمبادلة  .المتبادلة الأملاكقیمة أحد  2.5%

0.5% 

یحدد حق نقل الملكیة حسب طبیعة 

 .المال

  

  

2.5% 

  .القیمة الصافیة للحصص

الثمن المعبر عنه مع إضافة جمیع -

أو القیمة التجاریة الحقیقیة  ،الأعباء

  .للملك

 .قیمة حصص الشركات

  :عقود الشركة

  .الحصص العادیة-

  .الحصص بعوض-

  

ازل عن التن المتضمنةالعقود -

 .وحصص الشركة الأسهم

  .172:ص ، 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التقنیات الجبائیةحمید بوزیدة،  :المصدر

                                                             
 .83:، ص2003أملاك الدولة، بدون دار طبع، الطبعة الأولى، الجزائر،  ،الجمارك ،شبه الجبایة ،سعید بن عیسى، الجبایة1
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  .حقوق الطابع: الفرع الخامس

كل المخصصة للعقود المدنیة و القضائیة و  الأوراقإن رسم الطابع هو الضریبة المفروضة على جمیع 

تقدم للقضاء كدلیل، ولا توجد استثناءات أخرى إلا  الاستثناءات التي نص لمحررات التي یمكن أن ا

  . علیها القانون

غیر .دج في حالة ما إذا كان تطبیق تعریفة رسم الطابع لا ینتج هذا المبلغ5یمكن تحصیل أقل من  لا

بحساب  الأمریتعلق  دج عندما لا5أنه تعفى من رسم طابع المخالصات، تلك التي تساوي أو أقل عن 

إن رسم الطابع لجمیع العقود بین الدولة والمواطنین، یكون .مسبق أو مخالصة نهائیة على مبلغ أكبر

  1.على عاتق المواطنین

طبقا لتشریعات النظام الجبائي، فإن المكلفین الخاضعین للنظام الحقیقي ملزمون باقتطاع حق الطابع 

ودفعه خلال العشرین یوم الأولى من  ،2والأتعاب نقدا المستحق على زبائنهم الذین یسددون فواتیر البیع

الشهر التالي للشهر الذي حققت فیه تلك الفواتیر، إلى خزینة قباضة الضرائب المختلفة ، بواسطة 

  ). G50( مطبوع 

  3:حقوق الطابع على النحو الموضح في الجدول التالي تحدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .125:سعید بن عیسى، مرجع سابق، ص1
 .2012الجزائر، وزارة المالیة، من قانون الطابع، المدیریة العامة للضرائب، 100المادة 2
  .173:ة، مرجع سابق، صحمید بوزیدة، التقنیات الجبائی3
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  )6-2(الجدول رقم

  حقوق الطابع

  التعریفات  الطابع تصنیف حقوق

  :الطابع الحجمي

  .الورق العادي-

  .ورق السجل-

  .نصف ورقة من الورق العادي-

  :طابع المخالصات

  .السندات بمختلف أنواعها

  

  

  .الوثائق التي هي بمثابة إیصال-

الإیصالات التي تثبت إیداعا نقدیا تم لدى -

  .مؤسسة أو شخص طبیعي

  .جواز السفر-

  .رخصة الصید-

  .تعریف الوطنیةبطاقة ال

  .بطاقة التعریف المغاربیة

  

  دج40

  دج60

  دج20

 

دج، أو جزء من 100دج عن كل قسط من 1

دج دون أن یقل المبلغ المستحق عن 100القسط 

  .دج2500دج، أو یفوق 5

  دج20

  دج20

  

  دج2000

  دج500

  دج100

  دج100

  

السفتجة، السندات غیر (طابع أعمال التجارة-

  )مرالقابلة للتفاوض، السند لأ

  .طابع السجل التجاري-

  دج100دج عن كل 0.5

  

  دج4000

  .173:، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التقنیات الجبائیةحمید بوزیدة، : المصدر

وتتكون هیكلة النظام الضریبي الجزائري أساسا من الضرائب على المداخیل والأرباح، والرسوم على رقم 

 .الضرائب والرسوم الأخرى، والشكل الموالي یوضح ذلك الأعمال، إضافة إلى بعض
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  )1-2(الشكل رقم

  2013هیكلة النظام الضریبي الجزائري لسنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

  .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013من إعداد الباحث بالاعتماد على القوانین الجبائیة : المصدر

 

 الضرائب والرسوم الأخرى الضرائب المباشرة الضرائب غیر المباشرة الرسوم على رقم الأعمال

 هیكلة النظام الضریبي الجزائري

حقوق الطابع-  

حقوق التسجیل-  

حقوق التداول-  

كالرسوم الداخلیة للاستهلا-  

رسوم الضمان والتعییر على مصنوعات -

 الذهب والفضة والبلاتین

الرسم الصحي على اللحوم-  

الرسم على القیمة المضافة-  

الرسم على النواتج البترولیة-  

الحقوق الإضافیة المؤقتة-  

الضریبة على الدخل الإجمالي-  

الضریبة على أرباح الشركات-  

لنشاط المهنيالرسم على ا-  

الرسم العقاري على الملكیات المبنیة -

 وغیر المبنیة

رسم التطهیر-  

الضریبة على الأملاك-  
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  ).2011- 2001(تقییم مرد ودیة النظام الضریبي خلال الفترة :لثالمبحث الثا

بعد أكثر من عشرین سنة على تطبیق الإصلاحات الضریبیة في الجزائر، نتساءل على مدى فعالیة هذه 

، وذلك )2011- 2001(النظام الضریبي خلال فترة الدراسة ةمرد ودیالإصلاحات ، لذلك سنحاول تقییم 

  :یلي مامن خلال عدة مؤشرات ك

  ).2011-2001(النظام الضریبي من حیث التحصیل خلال الفترة ةمرد ودیتقییم  :المطلب الأول

الضریبي في الجزائر إلى زیادة حجم التحصیل الضریبي خارج المحروقات بمعنى  الإصلاحهدف 

حیث كان الضریبیة،  الإصلاحاتغایة  إلىالاعتماد على الجبایة العادیة التي أهملت منذ الاستقلال 

الضریبیة خلال تلك  ةالمر دودییتمیز بتعدد وارتفاع معدلاته مما أثر بصفة مباشرة على  النظام الضریبي

ذلك نقص الوعي الضریبي لدى المكلفین والذین كانوا یستعملون كل الطرق لتجنب  إلىالفترة بالإضافة 

إدراج ضرائب جدیدة دون  أو إلغاءجة دفع واجباتهم الضریبیة خاصة مع عدم استقرار النظام الضریبي نتی

 .مراعاة القدرة التكلیفیة للمكلفین هذه العناصر أدت إلى ضعف مداخیل الجبایة العادیة

ولمعرفة  مدى تحقیق ذلك الهدف نستعرض تطور حصیلة الجبایة العادیة و الجبایة البترولیة مع حساب 

  ) :2011 -2001(نسبتهما إلى إجمالي الإیرادات وذلك خلال الفترة 
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  )7- 2(جدول رقم 

  ملیون دج: الوحدة   )2011 -  2001(خلال الفترة  تطور حصیلة النظام الضریبي في مجموع موارد المیزانیة العامة

  

 .2013من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائیات وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، : مصدرال           

  

  

   

2011  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  

 

    السنة      

 البیان

  الضرائب المباشرة 99,2 113,77 125,53 145,23 168,37 240,29 259,48 331,83 462,78 559,41 686,41

  الإجماليعلى الدخل  یبةر ضال-  62,7 70,76 79,79 96,08 105,1 121,84 158,58 193,89 228,97 297,59 435,17

  اتالضریبة على أرباح الشرك-  36,39 42,87 45,65 49,03 62,64 118,32 97,44 133,47 229,03 255,05 245,87

  ضرائب مباشرة أخرى-  0,11 0,14 0,09 0,12 0,13 0,13 3,46 3,46 3,46 00 5,37

  الطابع والتسجیل 17,02 19 19,27 19,6 19,62 23,54 28,13 33,92 35,96 39,84 47,96

  الأعمالالرسوم على رقم  184,3 219,13 235,61 272,22 312,34 334,37 347,22 429,78 472,63 493,93 557,68

  الضرائب غیر المباشرة 0,44 0,72 0,75 0,68 0,85 0,98 0,88 1,19 1,07 1,33 1,45

  حصیلة النظام الضریبي 300,96 352,62 381,16 437,73 501,18 599,88 635,71 796,72 972,44 094,5 1 293,5 1

  الجبایة العادیةحصیلة  444,49 493,09 562,88 603,77 664,8 745,56 786,75 983,63 172,44 1 309,37 1 548,53 1

  الجبایة البترولیة حصیلة 840,6 916,4 836,06 862,2 899 916 973 715,4 1 927 1 501,7 1 529,4 1

  المجموع العام للإیرادات 285,09 1 409,49 1 398,94 1 465,97 1 563,8 1 661,56 1 759,75 1 699,03 2 099,44 3 811,07 2 077,93 3
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في مكونات مجموع حصیلة النظام  الإنفاقیظهر جلیا هیمنة الضرائب على ) 7-2(من خلال الجدول رقم

ثروات والمداخیل أصحاب ال إفلاتالضریبي وانخفاض حصیلة الضرائب المباشرة وهو ما یفسر ویوضح 

  .من دفع الضرائب المفروضة علیهم بسبب التهرب الضریبي

الذي یساهم في تطور حجم الضرائب المباشرة  الأساسيالعنصر  الإجماليتمثل الضریبة على الدخل 

ملیار دج  أي بنسبة  44.67مبلغ  2001ملیار دج بعد ما كانت سنة51.63مبلغ  2002حیث بلغت سنة

، %16.07: ملیار دج أي بمعدل نمو قدر بـ59.93فقد بلغت مبلغ  2003في سنة ، أما %15.58نمو 

 380.35مبلغ  الأجورفئة  الإجماليأین وصلت الضریبة على الدخل  2011 ةوأستمر هذا النمو حتى سن

  .، وكان هذا التطور المرتفع نتیجة الاقتطاع من المصدر %44.2ملیار دج أي بمعدل نمو 

من المداخیل فلم یكن لها دورا ایجابیا  الأخرى الأصنافعلى  الإجماليالدخل  وبخصوص الضریبة على

بمعنى الكلمة رغم تزایدها المستمر وذلك راجع إلى ان التصریحات المقدمة من طرف المكلفین لا تعبر 

  .امرد ودیتهالضریبیة بسبب التهرب الضریبي وبالتالي ضعف  الأوعیةعن حقیقة  الأحیانفي أغلب 

نموا جیدا، حیث بلغت  الأخرىیما یخص الضریبة على أرباح الشركات فقد عرفت هي أما ف

، %17.8:ملیار دج أي بمعدل نمو قدر بـ42.87مبلغ 2002ملیار دج وسنة 36.39مبلغ 2001سنة

ملیار على التوالي، واستمر هذا النمو حتى 49.03ملیار دج و45.65مبلغ  2004و2003وبلغت سنتي 

ملیار دج، وهذا لما عرفته بعض المؤسسات العمومیة من نمو أو على 118.32ت حیث بلغ 2006سنة 

استقرارا مالیا یسمح لها بالوفاء بالتزاماتها الضریبیة، كما أن القطاع الخاص أخذ ینمو مما سمح له  الأقل

  .ة العمومیةبتحقیق فوائض اقتصادیة ومالیة مكنته من الالتزام بالوفاء بالتزاماته الضریبیة اتجاه الخزین

 2010لتعود إلى النمو حتى سنة97.44إلى مبلغ2007الشركات سنة  أرباحثم انخفضت الضریبة على 

ملیار دج وكان سبب هذا النمو هو ارتفاع عدد شركات الاستیراد والتصدیر، 255.05حیث بلغت مبلغ

قتصادیة التي الا الأزماتوذلك راجع إلى  2001ملیار دج سنة245.87وانخفضت مرة أخرى إلى مبلغ

  .منها الأوروبیةمست جمیع دول العالم وخاصة 

العامة للدولة  الإیراداتفیما یلي جدول یوضح نسبة مساهمة حصیلة النظام الضریبي في مكونات 

  : كما یلي) 2011- 2001(الجزائریة خلال الفترة
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  )8-2(جدول رقم

  % :الوحدة           )2011 - 2001(خلال الفترة  نیة العامةنسبة مساهمة حصیلة النظام الضریبي في مجموع موارد المیزا

.2013من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائیات وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، : المصدر           

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

 

السنة         

    البیان

لضرائب المباشرةا 32,85 32,26 32,93 33,18 33,59 40,06 40,81 41,65 47,59 51,11 53,07  

الإجماليعلى الدخل  یبةر ضال-  63,2 62,19 63,56 66,16 62,43 50,7 61,11 58,43 49,48 53,2 63,4  

الضریبة على أرباح الشركات-  36,68 37,68 36,37 33,76 37,21 49,24 37,55 40,22 49,49 45,6 35,82  

ضرائب مباشرة أخرى-  0,11 0,2 0,07 0,08 0,08 0,05 1,33 1,05 0,74 0 0,78  

 الطابع والتسجیل 5,65 5,39 5,06 4,48 3,91 3,92 4,42 4,26 3,7 3,64 3,7

الأعمالالرسوم على رقم  61,24 62,14 61,81 59,47 62,32 55,74 54,61 53,94 48,6 45,13 43,11  

 الضرائب غیر المباشرة 0,15 0,2 0,2 0,15 0,17 0,16 0,13 0,15 0,11 0,12 0,11

 حصیلة النظام الضریبي 23,42 25,02 27,25 22,75 32,05 36,1 36,12 29,52 31,37 38,93 42,02

الجبایة العادیةحصیلة  34,59 34,98 40,24 41,18 42,51 44,87 44,71 36,44 37,83 46,58 50,31  

الجبایة البترولیة حصیلة  65,41 65,02 59,76 58,82 57,49 55,13 55,29 63,56 62,17 53,42 49,69  

مجموع العام للإیراداتال 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  



الإصلاحات الضریبیة في الجزائر: الفصل الثاني  

 

84 
 

على نسبة كبیرة  إیراداتهاتعتمد في  أن حصیلة الجبایة العادیة )8-2(نستخلص من  خلال الجدول رقم

كیة، وتأتي بعدها الضرائب المباشرة ثم حقوق التسجیل والرسوم الجمر  الأعمالمن الرسوم على رقم 

تعتمد بشكل وبنسبة ضئیلة جدا على النواتج  الأخیروالطابع وبعدها الضرائب غیر المباشرة، وفي 

  1.المختلفة للمیزانیة

ى العامة للمیزانیة فتعتمد وبشكل كبیر على حصیلة الجبایة البترولیة بالإضافة إل الإیراداتأما فیما یخص 

  :كما یلي المواليفي الشكل ) 2011-2001(الجبایة العادیة كما یظهر تطورهما خلال الفترة

  )2-2(الشكل رقم

  تمثیل بیاني لتطور حصیلة الجبایة العادیة والجبایة البترولیة في مجموع جبایة الدولة

  

  
  

، )2011-2001(جبایة الدولة خلال الفترةتطور حصیلة  ):01(من إعداد الباحث بالاعتماد على معطیات الملحق رقم: المصدر

  .299:ص

  

من خلال التمثیل البیاني في الشكل السابق نستنتج أن نسبة مساهمة الجبایة البترولیة أكبر من نسبة 

مساهمة الجبایة العادیة، رغم أن هذه الأخیرة شهدت تطورات من سنة إلى أخرى نتیجة الجهود المبذولة 

یة العامة للضرائب وخاصة مصالح الرقابة الضریبیة ونتیجة للإصلاح من طرف مختلف مصالح المدیر 

                                                             
 .299: ، ص)2011-2001(ة الدولة خلال الفترةتطور حصیلة جبای): 01(رقم قانظر الملح 1
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الضریبي المنتهج، عكس الجبایة البترولیة التي شهدت تطورا تارة وانخفاضا مرة أخرى بسبب التذبذبات 

 . 2008سنة الاقتصادیة التي شهدها العالم الأزمةوكذلك بسبب  *1التي شهدها سعر البترول

  )2011 -2001(م مرد ودیة النظام الضریبي من حیث الوعاء خلال الفترة تقیی: المطلب الثاني

المتضمن  31/12/1990المؤرخ في  90ـ  36إن الإصلاحات الضریبیة المدرجة بموجب القانون رقم  

وكل قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة التي جاءت بعده أعادت صیاغة النظام  1991قانون المالیة سنة 

  .ا یتماشى مع الاقتصاد الحر والتطورات الاقتصادیة المالیة الجدیدة الضریبي بم

إن تطبیق الإجراءات التصحیحیة قدمت نتائج إیجابیة والتي ظهرت مع التعدیلات التدریجیة للقوانین  

 :وكانت كما یلي 2011، 2001خلال فترة الدراسة 

  2006إلى سنة 2001الفترة من سنة : الأولالفرع 

، حیث جاء وتأسیس وإلغاءمادة تخص المجال الضریبي بین تعدیل 28:بـ 2001المالیة لسنة جاء قانون -

بتعدیلات في العملیات الخاضعة والمعفاة من الرسم على القیمة المضافة، وتم تأسیس رسم داخلي على 

إضافة إلى  البترولیة والمماثلة لها، المنتجاتالاستهلاك ورسم لصالح میزانیة الدولة یسمى بالرسم على 

  .تأسیسو  وإلغاءمادة بین تعدیل 15:بـ2001المالیة التكمیلي لسنة  نذلك جاء قانو 

وتعدیل وتأسیس، حیث و لأول مرة تم  إلغاءمادة بین  39على  2002احتوى قانون المالیة لسنة -

یبي تأسیس قانون للإجراءات الجبائیة في الجزائر وهو أحد النقائص التي كانت تمیز النظام الضر 

العقارات المبنیة وغیر المبنیة إلى الضریبة على  إیجارالمداخیل الناتجة عن  إخضاعالجزائري، وتم 

الخام، كما تم تأسیس رسم  الإیجارإلى معدل ثابت محرر من الضریبة على أساس مبلغ  الإجماليالدخل 

تعدیلات  وإجراءبترولیة، ال المنتجاتعلى المواد التبغیة الموضوعة للاستهلاك في الجزائر ورسم على 

على قانون الرسم على القیمة المضافة، وتم تعریف أعمال الغش الضریبي في هذا القانون بالإضافة  إلى  

  .تخص مكافحة التهرب الضریبي أخرى إجراءات تأسیس

وتأسیس، حیث  وإلغاءمادة تخص المجال الضریبي بین تعدیل 71:جاء بـ 2003قانون المالیة  لسنة  -

وعاء الضریبة،  إقرارتأسیس عقوبات وغرامات مطبقة على المكلفین الذین یستعملون طرق تدلیسیة في  تم

إلى  بالإضافة، الإجماليكم تم تعدیل في معدلات الجدول التصاعدي لحساب الضریبة على الدخل 

  .تعدیلات تخص الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة وحقوق التسجیل والطابع

وتأسیس، حیث  وإلغاءمادة تخص المجال الضریبي بین تعدیل 33: بـ 2004اء قانون المالیة لسنة ج-

مست هذه المواد الضرائب المباشرة وغیر المباشرة والرسم على القیمة المضافة وحقوق التسجیل والطابع، 

                                                             
 .300: ، ص)2011-2001(بالدولار خلال الفترةتغیرات السعر المتوسط السنوي للبرمیل  :)02(أنظر الملحق رقم 1*
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ى مجال المنازعات ، إضافة إلمثل الاهتلاكاتوكان محتواها یتضمن التكالیف القابلة للخصم من الربح 

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  التي تنشط في الجنوب من الضرائب والرسوم إعفاءالضریبیة وكذلك 

وتأسیس، حیث  وإلغاءمادة تخص المجال الضریبي بین تعدیل 44:جاء بـ 2005قانون المالیة  لسنة  -

بما فیه الرسم على القیمة المضافة  الإعمالمست هذه المواد مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم 

الجبائیة، وكانت هذه المواد تتضمن مجال تحدید الدخل الخاضع للضریبة  والإجراءاتوحقوق التسجیل، 

، وكذلك مجال المنازعات والعملیات المعفاة من الرسم على القیمة الإجماليومعدل الضریبة على الدخل 

  .ملیات فوترة مبیعات الجملة بهدف مكافحة التهرب الضریبيالمضافة والتصریح بالمعلومات المتعلقة بع

وتأسیس، حیث  وإلغاءمادة تخص المجال الضریبي بین تعدیل 48: بـ 2006جاء قانون المالیة  لسنة -

 والإجراءات الأعمالمست هذه المواد مجال الضرائب المباشرة وحقوق التسجیل والطابع والرسوم على رقم 

 والإعفاءوطریقة الاهتلاكات  الإجماليمن تعدیل في معدلات الضریبة  على الدخل الجبائیة، وكانت تتض

المتواجدة في الجزائر بالتصریح  والأجنبیةمن الضریبة على أرباح الشركات، وإجبار الشركات الوطنیة 

ى بالمعلومات الخاصة بحساباتها البنكیة لدى مصالح الضرائب والتي تكون محل معالجة معلوماتیة تسم

لرسم على القیمة لتسییر بطاقات الحسابات المالیة، إضافة إلى تعدیل في العملیات المعفاة والخاضعة 

مست مجال  أخرى وإجراءاتالمضافة، وتعدیل في تعریفات الطابع الخاص ببطاقة ترقیم السیارات، 

مادة بین تعدیل 17في مجال الضرائب والرسوم  2006المنازعات، وتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة

وتأسیس، حیث تم تأسیس لدى المدیریة العامة للضرائب البطاقیة الوطنیة لمرتكبي أعمال الغش 

 .والمخالفات الخطیرة للتشریعات الضریبیة والجمركیة والتجاریة

  2011إلى سنة 2007الفترة من سنة : الثاني الفرع

وتأسیس، حیث  وإلغاءال الضریبي بین تعدیل مادة تخص المج58:فقد جاء بـ 2007قانون المالیة لسنة  -

الجبائیة، وتضمنت  والإجراءات الأعمالمست مجال الضرائب المباشرة وحقوق التسجیل والرسوم على رقم 

الضریبة الجزافیة الوحیدة تبسیطا للنظام الضریبي الجزائري، ومجال المنازعات والرسم على القیمة  أحداث

  .المالي والتكالیف القابلة للخصم من الربح ارالإیجالمضافة وعقد الاعتماد 

وتأسیس،  وإلغاءمادة تخص المجال الضریبي بین تعدیل 38: فقد جاء بـ 2008قانون المالیة  لسنة  -

الجبائیة،  والإجراءات الأعمالحیث مست مجال الضرائب المباشرة وحقوق التسجیل والرسوم على رقم 

تم تعدیل كما، الصغیرة والمتوسطة ح بالنتائج السنویة للمؤسساتالنظام المبسط للتصری تأسیسوتضمنت 

والتكالیف القابلة للتخفیض من الربح وطریقة الاهتلاكات  الإجماليمعدلات حساب الضریبة على الدخل 

 الإجراءاتوالعملیات المعفاة والخاضعة إلى الرسم على القیمة المضافة، والمعاینات والمنازعات في مجال 

مادة  تخص المجال الضریبي بین تعدیل 32فتضمن  2008، أما قانون المالیة التكمیلي لسنةالجبائیة
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، الأعمالوتأسیس، مست الضرائب المباشرة وغیر المباشرة وحقوق الطابع والرسوم على رقم  وإلغاء

في الجبائیة  حیث تم في هذا الشأن تأسیس أسلوب جدید من التحقیق هو التحقیق المصوب  والإجراءات

  .المحاسبة إضافة إلى طریقة التصریح والتسدید الالكتروني للضریبة

وتأسیس، مست  وإلغاءمادة تخص المجال الضریبي بین تعدیل 48: بـ 2009جاء قانون المالیة  لسنة -

الجبائیة،  والإجراءات الأعمالمجال الضرائب المباشرة وغیر المباشرة وحقوق التسجیل والرسوم على رقم 

إلى الخارج، وعدم  الأموالالضریبیة بتحویلات  الإدارةالتصریح مسبقا لدى  إلزامیة تأسیسوتضمنت 

خصم الرسم على القیمة المضافة المثقل للفواتیر المدفوعة نقدا عندما یتجاوز مبلغ  إمكانیة

غیر المحصین  الأشخاصدج، وتوسیع التحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة إلى 100.000الرسم

بائیا، إضافة إلى إنشاء مصلحة على مستوى المدیریة العامة للضرائب تسمى مصلحة التحریات الجبائیة ج

تكلف بالقیام بتحقیقات قصد تحدید مصادر التهرب و الغش الجبائیین، أما قانون المالیة التكمیلي 

رائب وتأسیس، مست الض وإلغاءمادة  تخص المجال الضریبي بین تعدیل 43فتضمن  2010لسنة

، حیث تم في هذا الشأن تأسیس شرط الأعمالالمباشرة وغیر المباشرة وحقوق الطابع والرسوم على رقم 

والجمركي المتصل بعملیات التجارة الخارجیة إلا على أساس رقم التعریف  إتمام إجراءات التوطین البنكي

  .الجبائي، وتأسیس رسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال

مادة تخص المجال الضریبي بین تعدیل والغاء 35:فقد جاء بـ 2010انون المالیة لسنة بخصوص ق-

وتأسیس، مست مجال الضرائب المباشرة وغیر المباشرة وحقوق التسجیل والطابع والرسوم على رقم 

والتكالیف الإجمالي الجبائیة، وتضمنت تعدیل معدلات حساب الضریبة على الدخل  والإجراءات الأعمال

وتحدید مدة التحقیق المصوب في  قابلة للتخفیض من الربح وطریقة الاهتلاكات طریقة ترحیل العجز،ال

الجبائیة، وتم تأسیس رسم في شكل طابع جبائي ورسم على  الإجراءاتالمحاسبة بشهرین في مجال 

لمالیة التكمیلي شهادات اعتماد الوكلاء العقاریین ورسم نوعي یطبق عند شراء الیخوت والسفن، أما قانون ا

مادة  تخص المجال الضریبي بین تعدیل والغاء وتأسیس، مست الضرائب 31فتضمن  2008لسنة

الجبائیة  حیث تم في هذا الشأن  والإجراءات، الأعمالالمباشرة وحقوق الطابع والتسجیل والرسوم على رقم 

  .تأسیس غرامة مالیة في حالة معاینة التلبس الجبائي

وتأسیس،  وإلغاءمادة تخص المجال الضریبي بین تعدیل 57:فقد جاء بـ 2011لیة  لسنة أما قانون الما-

الجبائیة،  والإجراءات الأعمالمست مجال الضرائب المباشرة وحقوق التسجیل والطابع والرسوم على رقم 

من  والضریبة على أرباح الشركات المحققة الإجماليوتضمنت إعفاء المداخیل من الضریبة على الدخل 

النشاطات المتعلقة بالحلیب الطبیعي الموجه للاستهلاك، وتعدیل في الدفعات المسبقة على الضریبة على 

الشركات وكذلك تعدیل في العملیات الخاضعة للرسم على القیمة  أرباحوالضریبة على  الإجماليالدخل 
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ة  تخص المجال الضریبي ماد13فتضمن  2011المضافة والمنازعات، أما قانون المالیة التكمیلي لسنة

  .الأعمالوتأسیس، مست الضرائب المباشرة وحقوق التسجیل والرسوم على رقم  وإلغاءبین تعدیل 

  .الإصلاحتقییم عام للنظام الضریبي الجزائري في ظل : الفرع الثالث

یمكننا استخلاص النقاط ) 2011-2001(لمختلف الإصلاحات الضریبیة خلال الفترةمن خلال تتبعنا 

  :التالیة

الضریبیة في الجزائر كثرة التعدیلات في قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة، وهذا  الإصلاحاتعرفت -

راجع لنقص في الموارد المالیة من جهة، وطبیعة المجتمع الجزائري الذي یتمیز بنقص في الثقافة 

  .الضریبیة من جهة أخرى

ن ترفع من حصیلة النظام الضریبي، كما أن أهمیة صعوبة إیجاد أوعیة ضریبیة جدیدة بإمكانها أ -

  .مقارنة بالضرائب المباشرة كانت میزة النظام الضریبي الجزائري الإنفاقالضرائب على 

الضریبي على توسیع القاعدة الضریبیة وتنویع مصادر الدخل وصعوبة  الإصلاحیظهر جلیا عدم قدرة  -

  .التحكم في في التهرب الضریبي

إیرادات الضرائب المباشرة تبین ضعف مساهمتها في حصیلة النظام الضریبي، نتیجة فحص هیكلة  -

المداخیل ما عدا الضریبة  ةمرد ودیلضعف نتائج المؤسسات بسبب التهرب الضریبي من جهة، ولضعف 

  .من جهة أخرى والأجورعلى المرتبات 

الجبایة البترولیة، وذلك بإعادة  التشكیل التدریجي للنظام الضریبي الجزائري بتخفیض الاعتماد على-

  .الجبایة العادیةبوتغطیة نفقات التسییر  توجیه النفقات نحو المجالات التي تنهض بالنمو الاقتصادي

، وذلك بالتنسیق مع المركز الوطني للإحصائیات والمدیریة NIS*1تأسیس رقم التعریف الإحصائي  -

  .العامة للجمارك

  .بالنسبة للمكلفین الممارسین لنشاطات الاستیراد والتصدیر تأسیس البطاقة المغناطیسیة -

ترقیة الضرائب المحلیة حتى تسمح بالمساهمة بصفة فعالة في خدمة الجماعات المحلیة من خلال  -

  .البحث عن المادة الخاضعة للضریبة والتحصیل

  .للضرائب والرسوم وإعادة النظر في المعدلات الإخضاع إجراءاتتنظیم وتبسیط  -

  توسیع مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة -

تأسیس عقوبات وغرامات جدیدة تطبق على المكلفین الممارسین للأعمال تدلیسیة تؤدي بهم إلى  -

  .التهرب الضریبي

  .تأسیس أسالیب مراقبة جدیدة، وإعادة النظر في إجراءات المنازعات -

                                                             
 .301: صالتعریف الإحصائي، رقم مكونات ): 3(أنظر الملحق رقم1 *
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  .م المحاسبي الماليمحاولة تكییف النظام الضریبي مع تطبیق النظا -

  نقص الوعي الضریبي لدى المكلفین والذین كانوا یستعملون كل الوسائل والطرق من أجل تجنب  -

دفع الضرائب والرسوم المكلفین بها، خاصة مع عدم استقرار النظام الضریبي وتغییراته في قوانین المالیة 

  .نالسنویة والتكمیلیة دون مراعاة القدرة التكلیفیة للمكلفی

  :متابعة نسبة تغطیة النفقات العامة یبین ضعفها، كما یبینها الجدول التالي-

  )9-2(الجدول رقم

  )2011- 2001(نسبة تغطیة النفقات العامة خلال الفترة

  السنوات  

  البیان

  

2001 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

نسبة 

التغطیة

%  

104,1 96,68  96,38  95,94  95,6  99,6  97,62 140,28 111,22 90,98 102,8 

  .2013من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائیات وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، : المصدر

بالنظر إلى الجدول السابق، نلاحظ تسجیل عجز دائم في تغطیة النفقات العامة خلال السنوات 

على التوالي لیعود العجز  2009و2008سنتي  ، بعدها تم تسجیل فائض خلال2007إلى 2002من

فقد تم تحقیق فائض، وهذا العجز ناتج عن قلة الأوعیة الضریبیة   2011، أما في سنة2010خلال سنة

  .ونفور المكلفین من دفع الضرائب والرسوم الواقعة على عاتقهم

على مستوى المجتمعات  تم تأسیس هیكل إداري جدید یتمثل في مراكز الضرائب مراكز جواریة للضرائب-

وهي مدیریة كبریات المؤسسات والتي تضم  2006، إضافة إلى تأسیس مدیریة جدیدة سنة الجبائیة الكبیرة

مؤسسة كبیرة، أما على مستوى  مراكز الضرائب فتم تنصیب أول مركز ضرائب نموذجي  2000أكثر من 

  1.على مستوى عدة ولایات 2011سنة بالرویبة، كما تم تدشین عدة مراكز للضرائب خلال  2009سنة 

  .إیجابیات وسلبیات النظام الضریبي الجزائري: الفرع الرابع

من خلال تقییمنا للنظام الضریبي الجزائري في ظل الإصلاح تم استخراج بعض الایجابیات والسلبیات 

  :التي تمیز بها كما یلي

  :إیجابیات النظام الضریبي الجزائري-1

للنظام الضریبي من خلال توحید الملف الضریبي للمكلف، ومن خلال تأسیس تبسیط جزئي ونسبي -  

 .نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة

                                                             
1 MINISTERE DES FINANCES, DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, LA LETTRE N°60/2012. 
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التخفیض التدریجي للضرائب والرسوم، مثل مراجعة معدلات الضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة  -

وإلغاء الدفع الجزافي، وهذا  على أرباح الشركات، والرسم على النشاط المهني والرسم على القیمة المضافة

  .بهدف تشجیع الاستهلاك ومنه الاستثمار الإنتاجي

ترقیة الضرائب المحلیة وجعل الجماعات المحلیة أكثر فعالیة وأكثر مسؤولیة في إطار البحث عن  -

  .المادة الضریبیة الخاضعة للضریبة والتحصیل

  .تسییر بالاعتماد على الإیرادات العادیةتفعیل شامل للإیرادات العامة للدولة لتمویل نفقات ال-

  .تسجیل تحسن تدریجي في الإیرادات العادیة وتحسین إجراءات التسییر والتحصیل الضریبي -

  :سلبیات النظام الضریبي الجزائري-2

 .أصبح النظام الضریبي یضم عدد كبیر من الضرائب والرسوم-

عدیلات والإلغاءات والتأسیس في قوانین المالیة عدم الاستقرار في النظام الضریبي بسبب كثرة الت -

  .والسنویة

  .استمرار اعتماد النظام الضریبي على الضرائب على الإنفاق -

إهمال الجانب التنظیمي والهیكلي، أین عرفت الإدارة الضریبیة إعادة هیكلة عدة مرات مع تداخل في -

وإهمال )إلخ...معدات الإعلام الآلي والنقل (الصلاحیات بین المصالح، دون الاهتمام بالجانب التجهیزي

  .الجانب البشري

عدم الاستقرار وتعقد النظام الضریبي، بسبب تعقد نصوص تشریعاته وعدم وضوحها وهذا نتیجة لثقل -

  .النظام ككل

النظام الضریبي الجزائري یحفز المداخیل العلیا من خلال ضغط ضریبي أقل بسبب قلة المعدلات -

  .یازات الضریبیةومنحهم الامت

رغم تأسیس إجراءات جدیدة تخص مجال المراقبة، خاصة التحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة -

  .والتحقیق المصوب للمحاسبة، إلا أن التهرب الضریبي في اتساع

ن بالرغم من انتهاج الإصلاح الضریبي إلا أن النظام الضریبي بقي یتمیز بالا مرونة والتي لم تمكنه م-

التأقلم مع كل الأزمات التي تطرأ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، واعتماده على الضرائب على 

الإنفاق جعله نظاما غیر فعال لقلة الموارد الضریبیة وضعف تأثیره على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى 

  .للحد الأدنى من الامتیازاتإهماله للجوانب الإداریة والهیكلیة ونقص التأهیل وهو ما أدى إلى افتقاده 

یعرف الضغط الضریبي : الضغط الضریبيتقییم النظام الضریبي من حیث مستوى :المطلب الثالث  

ذلك التأثیر الذي یحدثه فرض الضرائب و الرسوم المختلفة، والذي یختلف تبعا " على المستوى الكلي بأنه 
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من جهة أخرى، ویعبر  فني للهیكل الضریبيلحجم الاقتطاعات الضریبیة من جهة، وصورة التركیب ال

  1"الضغط الضریبي على العبء الذي یحدثه الاقتطاع الضریبي على الاقتصاد الوطني 

العلاقة التي توضح النسبة المئویة للدخل المقتطع في شكل :" ویعرف على مستوى الأفراد على أنه  

  2"ضرائب ورسوم على الدخول المحققة للفرد المكلف بالضریبة 

أما على المستوى المؤسسة فیعرف الضغط الضریبي على أنه مختلف الآثار التي تحدثها       

الاقتطاعات الضریبیة والتي تؤثر على نشاط المؤسسة، أي مدى قدرة المؤسسة على تحمل العبء 

  . الضریبي

  3:ویقاس الضغط الضریبي على المستوى الكلي بالعلاقة التالیة   

  

  

النظام الجبائي، ومدى تدخل  ةمرد ودیلمعدل خلال سنة معینة، وهو أحد مؤشرات تقییم ویحسب هذا ا  

  . الدولة في النشاط الاقتصادي

 LAFFERالوطني والقدرة التنافسیة للمؤسسات فحسب لافر الادخارإن العلاقة السابقة تؤثر مباشرة على 

حد النقطة القصوى، على العكس زیادة  زیادة معدل الإخضاع یؤدي إلى زیادة الإیرادات الضریبیة إلى

الضغط الضریبي یؤدي إلى تخفیض الإیرادات الضریبیة والعكس صحیح، ومنه كلما كانت المعدلات 

ویعتبر الضغط الضریبي من أهم المؤشرات الكمیة المستخدمة  4مرتفعة كلما نمى الغش والتهرب الضریبي

حث عن الإمكانیات المتاحة للاقتطاعات الضریبیة النظام الضریبي من حیث أنه یب ةمرد ودیلتقییم 

لتحقیق أكبر حصیلة ممكنة دون إحداث ضرر في الاقتصاد الوطني ویعبر الضغط الضریبي عن العلاقة 

الموجودة بین الإیرادات الضریبیة والثروة المنتجة المعبر عنها بالناتج المحلي الإجمالي، ولقد حدد 

ونظرا لكون جزء كبیر % 25: مستوى الضغط الضریبي النموذجي بـ الاقتصادي الاسترالي كولن كلاك

هو عبارة عن نفط ، وأن الجبایة البترولیة دائما % 35من الناتج المحلي الإجمالي الذي یصل أحیانا إلى 

الضغط الضریبي للجبایة العادیة منسوبا إلى  اعتمادمن الحصیلة الضریبیة ، لذلك فإن % 54أكبر من 

  :، كما یظهر في الجدول التالي5لي الإجمالي خارج المحروقات یكون أكثر دلالةالناتج المح

  

                                                             
1 Alain Barrière, cours d’économie financière, édition Dalloz, paris, 1981, p : 204. 
  .187: ، ص مرجع سابقمحرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب،  سمحمد عبا 2
  .111:مرجع سابق،ص، )2003 – 1992 (ح الضریبي في الجزائر للفترةمراد ناصر، الإصلا3
  .78:، مرجع سابق، ص)2002-1991(خلاصي رضا، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة  -4
، الجزائر، 2004، 09/2003ناصر مراد، تقییم فعالیة الإصلاح الضریبي في الجزائر، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، عدد 5

 .213-212: ص-ص

  .الناتج المحلي الإجمالي/الإیرادات العامة= معدل الضغط الضریبي 
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  )2-10(الجدول رقم 

  ) 2011 -2001 (في الجزائر خلال الفترة  خارج المحروقات تطور مستوى الضغط الضریبي

 ملیار دج: الوحدة

  .2013العامة للضرائب،  من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائیات وزارة المالیة، المدیریة: المصدر

مستوى الضغط الضریبي في الجزائر مقارنة مع مستوى الضغط نلاحظ في الجدول السابق ضعف 

في الجزائر ) 2011-2001(ث بلغ متوسط الضغط الضریبي خلال الفترةحیالنموذجي المقدر 

، وبالتالي یمكن اعتبار معدل الضغط الضریبي عبر مختلف السنوات ضعیفا مقارنة %15.74معدل

، كما یعتبر أقل مما هو سائد في الكثیر %25:بـ :بالمعدل الأمثل الذي وضعه كولن كلارك والمحدد بـ

، أما في الدول الصناعیة الكبرى %24، والمغرب %20:بـ وما في تونس مقدرمن الدول، حیث نجده عم

، ونفس الشيء إذا نظرنا إلى دول أخرى أین نسجل متوسط ضغط ضریبي یقدر %271:بـفإنه یقدر 

في الیابان  %30في ألمانیا،  %37.5في مصر،  %21في تركیا،  %23في الأردن،  %24:ب

  2.في فرنسا %45.15و

سب السابقة یمكننا أن نقول أن النتائج المسجلة عموما تبین لنا أن مستوى الضغط الضریبي من خلال الن

خارج قطاع المحروقات في الجزائر ما زال ضعیفا بالرغم من تطور حصیلة النظام الضریبي، وهو ما یدل 

  .على وجود طاقة ضریبیة یمكن إخضاعها للاقتطاع دون الإضرار بالاقتصاد الوطني

                                                             
 .112:، مرجع سابق، ص)2003- 1992(ناصر مراد، الإصلاح الضریبي في الجزائر خلال الفترة1
، جوان 87خلیل حماد، الهیكل الضریبي في الأقطار العربیة، دراسة مقارنة مع الدول الصناعیة، مجلة شؤون الأقطار العربیة، العدد 2

 .189:ص ،1994

  السنوات      

  البیان

  

2001  
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

ة 
صیل

ح
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یة
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ا

  

 
444.49  
444.49  

  

 

493.09  562.88  603.77  664.8  745.56  786.75 983.63 1172.44 
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10414.
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%
 

  

15.77  16.6  16.56  15.85  15.86  16.16  15.08  16.15  16.79  12.57 17.85 



الإصلاحات الضریبیة في الجزائر: الفصل الثاني  

 

93 
 

النظام الضریبي في ضل الإصلاح لم تتمكن من رفع المقدرة  ةكذلك مما سبق أن مرد ودینستنتج  

التكلیفیة للدخل الوطني، كما أنه لا تزال الجبایة البترولیة هي المساهم الأكبر في زیادة الإیرادات العامة 

  1:للدولة، ویرجع ذلك إلى عدة عوامل نذكر منها

  .حدید الأوعیة الضریبیة الأكثر تحصیلاعدم قدرة الإدارة الضریبیة على ت-

انخفاض إنتاجیة القطاعات وعدم مساهمتها بنسبة كبیرة في الناتج المحلي الخام خارج المحروقات، مما -

  .الجبایة العادیة ةانعكس سلبا على مرد ودی

  .انتشار ظاهرة التهرب الضریبي وكذا انخفاض دخل الفرد-

  .ى الدولة أوعیة ضریبیة من خلالها یتم رفع الحصیلة الضریبیةارتفاع نسبة البطالة مما یفوت عل-

ارتفاع نسبة التضخم وبالتالي تدهور قیمة العملة الوطنیة، مما یؤدي إلى انخفاض القیمة الحقیقیة  -

  .لحصیلة النظام الضریبي

  .الموازينمو القطاع : الرابع  المطلب

المعلومة لأجهزة الحكومة ولا یتم تسجیلها في  هو مجموع الأنشطة الاقتصادیة غیر الموازي القطاع

ویتكون هذا القطاع من أنشطة مشروعة غیر مسجلة في الحسابات  ،حسابات الناتج المحلي الإجمالي

  2.الرسمیة مثل الباعة المتجولین وتجارة الأرصفة وأنشطة غیر مشروعة كتجارة المخدرات والرشوة مثلا

نه كافة الدخول التي كان من المفروض أن تخضع للضریبة لكنها بأ الموازيالقطاع  A charyویعرف  

غیر معروفة لدى السلطات الضریبیة، كما یشمل تقدیرات الدخل والإنتاج الذي یتم بعیدا عن السوق 

التي تمارس بعیدا عن أعین الجهات  الأنشطةالرسمیة، ویشمل أیضا كافة الدخول غیر المسجلة وكافة 

  :ویمكن التمییز بین نوعین من القطاع  الموازي، الرقابیة في الدولة

  .القطاع الموازي المنتج: الفرع الأول

هذا النوع یتكون من مجموعة صغیرة تعمل على إنتاج بعض المواد البسیطة وتعرضها بأسعار جد 

معقولة، وهذا لسهولة الحصول على عناصر الإنتاج في نظام اقتصادي ضعیف، وعدم تسدید 

ریبیة وشبه الضریبیة، ومن ایجابیات القطاع غیر الرسمي المنتج أنه یعمل على الاقتطاعات الض

  .امتصاص جزء هام من البطالة والتي تكون بصورة غیر شرعیة

  .القطاع الموازي غیر المنتج: الفرع الثاني

                                                             
، 31محمود، الإصلاح الضریبي في ظل التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة، مجلة العلوم الإنسانیة، بحوث اقتصادیة، العدد  حماد1

 .263:، جامعة الجزائر، ص2009
 .532: ، ص2003 بعة الثانیة، ، مصر،الط مكتبة الجلاء،عبد الفتاح عبد المجید، الاقتصاد الاجتماعي،  2
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طة یظهر هذا النوع نتیجة سوء توزیع الثروة، وهو یعبر عن حالة من حالات المقاومة ضد احتكار الأنش

والمنتجات الناتجة عن التشریعات من طرف بعض التنظیمات، ویتمثل هذا القطاع أساسا في بعض 

  :الأنشطة نذكر منها

  .الحیازة على المواد النفیسة لاستعمالها كمخزن للقیمة-

  .اكتناز الأموال لمواجهة حالات المضاربة على السلع والخدمات-

  .ائض القیمة في السوقشراء العملات الصعبة باعتبارها مصدر لف-

  .خدرات وغسیل الأموال ونشاطات السیاحة الجنسیةمتجارة ال-

عرف القطاع الموازي انتشارا كبیرا في الجزائر خاصة خلال العشریة السوداء، وهذا راجع إلى ارتفاع 

إلى ارتفاع ظاهرة الهجرة الداخلیة من الأریاف نحو المدن التي تزایدت حدتها منذ التسعینات، وهذا ما أدى 

الطلب على العمل في المناطق الحضریة المكتظة بالسكان، بالمقابل لم تستطیع برامج التشغیل المسطرة 

من طرف الدولة أن تستوعب هذا الحجم الكبیر من البطالین، وبالتالي تجد طریقها سهلا إلى أنشطة 

في الجزائر، و الجدول الموالي القطاع الموازي، وهو ما ساهم في زیادة ارتفاع حجم التهرب الضریبي 

-2001(یبین تطور حجم القطاع الموازي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة

2007.(  

  )11-2(الجدول رقم

  )2007-2001(تطور حجم القطاع الموازي في الجزائر خلال الفترة

  السنوات              

  البیان
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

الناتج المحلي 

  )ملیار دج(الإجمالي
4260.8  4541.9  5266.8  6151.9  7564.7 8512.2 9408.3 

نسبة القطاع الموازي 

إلى الناتج المحلي 

  %الإجمالي

34.4  34.9  35.8  36.6  37.3  37.3  37.1  

حجم دخل القطاع 

  )ملیار دج(الموازي 

  

1465.71  1585.12  1855.14  2251.59  2821.63  3175.05  3490.47  

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على:المصدر

  ).2007-2001(إحصائیات بنك الجزائر-

-Andreas buehn, and others, new estimates for the shadow economies all over the world, annual 
meeting of the European public choice society, 2010, p :20.  
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السابق نلاحظ أن نسبة متوسط حجم القطاع الموازي إلى الناتج المحلي الإجمالي بین من خلال الجدول 

بلغ 2007و 2001، ویقدر متوسط حجم الدخل الموازي بین سنتي %36.2بلغ  2007و2001سنتي 

ملیار دج، وهي نسبة مرتفعة تؤكد تجذر الأنشطة الخفیة في الاقتصاد الجزائري، وأنها 2377.81:مبلغ

صبحت عادیة یقوم بها الأشخاص علنا ولا یخفونها إلا أمام أعین مصالح رقابیة معینة، وهذا ممارسات أ

كله یحدث في غیاب إستراتیجیة حكومیة فعالة لاحتواء أنشطة القطاع الموازي والاستفادة من القیمة 

  .المضافة التي یحدثها في حالة تسجیل هذه الأنشطة، وإخضاع مداخیله للضرائب والرسوم

بصفة مباشرة على حجم التحصیل الضریبي وخاصة مع تزاید حجم  أن حجم القطاع غیر الرسمي أثر اكم

المتعاملین الاقتصادیین الأجانب  حجمو و البطالة والناتجة أساسا عن تصفیة المؤسسات العمومیة، 

   .تهرب الضریبيال اتساعوالخواص عن الاستثمار وعدم الاستقرار في التشریعات الجزائریة، أدى إلى تزاید 

  .تطور معدل البطالة: الفرع الثالث

، إلا أنه یلاحظ استمرار )2010-2001(رغم تحسن الوضعیة الاقتصادیة الكلیة في الجزائر خلال الفترة

  :الكثیر من المشاكل العالقة ومنها بقاء معدلات مرتفعة من البطالة، كما یبینه الجدول التالي

  )12-2(الجدول رقم

  )2010-2001(البطالة في الجزائر خلال الفترة تطور معدلات

  السنوات

  البیان

  

2001  
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

معدل 

البطالة

%  

  

27.3 28  23.7  17.7  15.3  12.3  13.8 11.3 10.2 10 

 WWW.ONS.DZالدیوان الوطني للإحصائیات: المصدر

إلى معدل 2001سنة % 27.3نلاحظ انخفاض ملموس لمعدلات البطالة )12- 2(الجدول رقم  من خلال

، إلا أن هذه النسبة كما یرى الخبراء لا تعبر عن الواقع الحقیقي لمشكلة البطالة في الجزائر والتي 10%

جانفي 26یحس بها المواطنین بالدرجة الأولى، وقد أشار صندوق النقد الدولي في نشرة صدرت عنه یوم 

، وهذا راجع لارتفاع نسبة الشباب من إجمالي السكان 1%20بأن نسبة البطالة في الجزائر تتجاوز  2011

وهو ما یولد ضغوطا كبیرة على سوق العمل، وبارتفاع معدل طلب العمل تحدث فجوة بین ما هو مطلوب 

                                                             
ل ظاهرة الاقتصاد الخفي وأثره على الاقتصاد الرسمي في الجزائر ووسائل دمج أنشطته المشروعة، مذكرة توهامي محمد رضا، تحلی 1

 .91:، ص2012-2011جامعة المسیلة، غیر منشورة، ماجستیر، 



الإصلاحات الضریبیة في الجزائر: الفصل الثاني  

 

96 
 

جاه نحو القطاعات غیر الرسمیة وبین ما هو معروض، هذه الفجوة في الید العاملة تكون نتیجة حتمیة للات

  .وبالتالي اتساع دائرة التهرب الضریبي
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  :الفصل خلاصة

سیاسة الدولة الجزائریة في مسایرة التغیرات التي الضریبیة في الجزائر ضمن سیاق  الإصلاحاتجاءت 

الاقتصادیة من  ، إضافة إلى اعتبارها أداة لتوحید المقاییس الدولیة، كما مكنت المؤسساتتحدث في العالم

  .التكیف مع متطلبات  السوق الحر

الضریبیة في الجزائر خطوة هامة نحو ترشید ضرائب ورسوم المؤسسة، بحیث تعتبر  الإصلاحاتإن 

و الضریبة على أرباح الشركات والرسم على القیمة المضافة أكثر تكیفا مع  الإجماليالضریبة على الدخل 

  .مع النظام الضریبي الجزائري السابق واقع المؤسسة الاقتصادیة مقارنة

الضریبیة على توسیع الوعاء الضریبي، بحیث أصبحت الضرائب و الرسوم تمس  الإصلاحات لقد عملت

للنظام الضریبي،  الأفقيأكبر شریحة ممكنة من المكلفین مع تخفیض معدلاتها، وهو ما یسمى بالتوسع 

ت التي مست النظام الضریبي الجزائري سنویا أدت إلى إلا أن نقص العدالة الاجتماعیة وكثرة التعدیلا

الضریبیة، واتساع القطاع غیر الرسمي كقطاع منافس للقطاع  ةوالمرد ودیتسجیل نقص في الحصیلة 

الرسمي، هذه العوامل نتج عنها انتشار ظاهرة التهرب الضریبي، وهذا ما ستوضحه محتویات الفصل 

 .الموالي



 

 
 

  
  

  

  

  

  الثالثالفصل 
  

  لفیة النظریة للتهرب الضریبيالخ
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  :تمهیـــد

التهرب الضریبي  كلمة واسعة المعنى، وتشمل العدید من الممارسات التي یشكل البعض منها جریمة      

بالمعنى القانوني، كالغش الجبائي الذي یعني التزویر والتدلیس وخیانة الأمانة، بینما ینحصر البعض الآخر 

تي لا تطالها عادة ید القانون، كالتجنب الضریبي القانوني، وسواء شكلت السلوكیات في دائرة السلوكیات ال

القانونیة أو غیر القانونیة فانه یجمعها جمیعا أنها تتم لهدف اقتصادي، أي بهدف تحقیق مآرب مالیة لمرتكبیها 

ینة العامة للدولة موارد أو لتفویت منافع مشروعة للغیر، ویمكن القول أن هذه الظاهرة تؤدي إلى فقدان الخز 

مالیة هامة، مما یحول عن تحمل أعبائها المختلفة اتجاه الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، ویخلق صعوبات 

لمكافحتها بتجنید كل  كثیرة في تسطیر سیاسة الإنفاق العام، ولتضییق الخناق على هذه الظاهرة تسعى الدول

سلبیة على الاقتصاد  انعكاساتالحقیقیة التي أدت إلى  الأسبابو إدراك المادیة و البشریة  طاقاتها وإمكانیاتها

والمناهج  التعرف على مفهوم التهرب الضریبي وأنواعه وأسبابه ونتائجه في هذا الفصل لذلك سنتناولالوطني، 

  :التالیةالمباحث التطرق إلى  والطرق المستخدمة لقیاسه وتقدیر حجمه، من خلال

  .یات حول التهرب الضریبيعموم:الأول المبحث 

  .أسالیب وأسباب التهرب الضریبيو  صور:المبحث الثاني

  .حجم التهرب الضریبي آثار وطرق قیاس وتقدیر:المبحث الثالث
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  .عمومیات حول التهرب الضریبي:المبحث الأول

واضح له، إن التطرق إلى التهرب الضریبي یؤدي بنا إلى طرح تساؤلات عدیدة تتعلق بتحدید مفهوم      

معرفة مختلف الفروقات بینه و  وعرض أنواعه والإحاطة به إضافة إلى معرفة موقف المشرع والفقه منه،

  .دراسة وجهة النظر القانونیة والمالیة منهو وبین المفاهیم الموازیة التي تتداخل وتترابط معه، 

  .مفهوم وأنواع التهرب الضریبي :المطلب الأول

لمطلب إلى مختلف التعاریف التي تناولت موضوع التهرب الضریبي، مع سوف نتطرق في هذا ا     

استنتاجنا لتعریف شامل له، والتمییز بینه وبین مجموعة من الظواهر الضریبیة التي قد تتشابه معه 

  . وتتداخل معه إلى حد یثیر الخلط بینهم،  وموقف المشرع والفقه من تعریف التهرب الضریبي

  .التهرب الضریبيتعریف : الفرع الأول

یجب أن نحدد مضمون لفظة تهرب وأن نقرر المعنى الدقیق له، فالمعنى اللغوي الذي جاء في      

  ".فر، وهرب الإنسان أي ساح:هرب:"معجم لسان العرب تحت كلمة هرب هو

الغش الضریبي، التملص الضریبي، التمرد أو العصیان : للتهرب الضریبي عدة مصطلحات أهمها 

إلخ، هذه المصطلحات و غیرها تحد من إمكانیة إعطاء تعریف شامل و ...، التجنب الضریبيالضریبي

دقیق للتهرب الضریبي بحیث یتغیر هذا التعریف من مؤلف إلى آخر و من تشریع إلى آخر و من 

  :لفهم التهرب الضریبي أكثر سوف نعرض التعاریف التالیة، و 1اقتصادي ، قانوني إلى ضریبي

التهرب الضریبي هو عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع الضریبة المترتبة علیه سواء :" ف الأولالتعری     

من خلال تقدیم بیانات مضللة لمصالح الضرائب، أو من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غیر 

 مشروعة للإفلات من دفع الضریبة، وبعبارة أخرى إن المكلف یتخلص من دفع الضریبة إما بشكل كلي أو

  2."بشكل جزئي

التهرب الضریبي هو تخلص المكلف جزئیا أو كلیا من دفع الضریبة وقد تكون قبل : "التعریف الثاني     

تحقق الضریبة، وذلك باستخدام بعض الأسالیب التي لا تحقق الضریبة، وذلك بالتخلي عن أدائها إلى 

  3."الخزینة

 أسالیب الغش والخداع، إتباععض المكلفین إلى التهرب الضریبي یقع عندما یعمد ب":التعریف الثالث

  1."الضریبي التشریع بذلك أحكام مخالفین

                                                             
1  Delahaye Thomas,  le choix de la voie  moins  imposée, édition Bruylant, BRUXELLE, 1977, p : 164. 

، 2010ني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر، المهای2 

  .10:ص
جادو محمد نجیب، ظاهرة التسرب الضریبي وآثارها المالیة والاقتصادیة دراسة تطبیقیة في مصر، الطبعة الأولى، القاهرة، دار   3

  . 22: ص، 2004النهضة العربیة، ، 
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التهرب الضریبي هو عبارة عن التقصیر المقصود بدفع الضرائب المستحقة : "التعریف الرابع     

  2."قانونًا

  3"ونالتهرب الضریبي هو محاولة التملص من الضریبة في حدود القان:"الخامس التعریف     

أن التهرب الضریبي هو عدم إقرار  نستنتج من خلال التعاریف السابقة للتهرب الضریبي، یمكننا أن  

المكلف لواجباته الضریبیة بدفع الضرائب والرسوم المترتبة علیه سواء من خلال تقدیم تصریحات مضللة 

ر قانونیة، للإفلات من دفع وسائل قانونیة أو غی لأو استعما للإدارة الضریبیة، أو من خلال استخدام

  .  الضریبة بشكل كلي أو بشكل جزئي

سنركز في هذا الفصل على مفهوم التهرب الضریبي الداخلي، ضمن إطار الخلفیة النظریة للتهرب      

وغني عن البیان أن دراسة أیة ظاهرة سواء أكانت اقتصادیة أم قانونیة تنطلق في البدایة من  .الضریبي

ق وواضح لهذه الظاهرة، وبالتالي یمكن أن ننطلق في دراستنا للتهرب الضریبي من وضع تعریف دقی

  . خلال الاستناد إلى تعریفه من قبل المشرع ومن قبل الفقهاء

  .موقف المشرع من تعریف التهرب الضریبي :الفرع الثاني

للتهرب الضریبي،  من الجدیر بالذكر أن التشریعات الضریبیة المختلفة لم تضع تعریفا دقیقا ومحددا

  . وإن كانت معظمها قد أوردت مفهومه في نصوصها

فالمشرع الجزائري في القوانین المختلفة آثر عدم الخوض في تعریف التهرب الضریبي، وإنما اقتصر على 

ذكر حالات محددة على سبیل الحصر، اعتبرها تشكل تهربا ضریبیا، وهذا التعداد كان ناقصا في ظل 

  4:ص قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه یقصد بأعمال الغش خاصة القانون، حیث ن

التي یطبق علیها الرسم على القیمة المضافة من  المنتجاتإخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو  :أولا

 . طرف كل شخص مدین به، وخاصة المبیعات بدون فاتورة

إلیها عند كل طلب الحصول إما على تخفیض،  ستنادللاتقدیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة  :ثانیا

 .للرسم على القیمة المضافة وإما الاستفادة من الامتیازات الجبائیة استرجاعأو خصم أو إعفاء أو 

القیام عمدا بنسیان تقیید أو إجراء قید في حسابات، أو القیام بتقیید أو إجراء قید في الحسابات غیر  :ثالثا

من القانون 10و9فتر الیومیة و دفتر الجرد المنصوص علیهما في المادتین  صحیح أو وهمي في د

                                                                                                                                                                                              

.245 :ص ،2000-1999منشورات جامعة دمشق، ،المالیة العامة والتشریع الضریبي، المهایني محمد خالد  1 
، المؤتمر الضریبي الثامن، لیادراسة نقدیة لأحكام التهرب الضریبي في قانون الضریبة الموحدة قانونیًا وعم، أحمد نصر أبو العباس  2

  .14 :ص، 1997یو، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، ما
3MARGAIRAZ ANDRE, LA FRAUDE  FISCALE  ET SES SUCCEDANES  COMMENT ON ECHAPPENT  A  L’IMPOT, EDITION 

BLONAY, SUISSE, 1988, p :33. 
 

  .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة193المادة4
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 . التجاري

قیام المكلف بالضریبة بتدبیر عدم إمكانیة الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصیل أي  :رابعا

 .ضریبة أو رسم مدین به

و جزء من مبلغ الضرائب كل عمل أو فعل أو سلوك یقصد منه بوضوح تجنب أو تأخیر دفع كل أ:خامسا

  .والرسوم كما هو مبین في التصریحات المودعة

أو لایتوفر على محاسبة /ممارسة نشاط غیر قانوني، یعتبر كذلك كل نشاط غیر مسجل و :سادسا

  .قانونیة غیر محررة، تتم ممارسته كنشاط رئیسي أو ثانوي

  1:یلي ممارسات تدلیسیة ما الجبائیة على وجه الخصوص ، الإجراءاتكما اعتبر قانون      

  .ممارسة نشاط غیر مصرح به-

ذلك مهما یكن مكان حیازتها أو خزنها أو بیع البضائع، بدون فاتورة، و  إنجاز عملیات شراء و-

  .استیداعها

  .تسلیم فواتیر و سندات تسلیم أو أي وثیقة لا تتعلق بعملیات حقیقیة-

في الوثائق المحاسبیة التي یكون مسكها إجباریا نقل تقییدات حسابیة خاطئة أو وهمیة، عمدا، -

  .بمقتضى القانون التجاري

  .كل مناورة تهدف إلى تنظیم إعساره، من طرف مكلف بالضریبة متابع لدفع ضرائبه-

لكن المشرع الجزائري لم یورد ضمن الحالات، المعتبرة تهربا من الضریبة، حالة مهمة جدا وهي حالة عدم 

والتي یجب أن تعد إحدى حالات التهرب الضریبي، مادام تقدیم یح الضریبي أصلا، تقدیم المكلف للتصر 

المكلف للتصریحات الكاذبة أو تقدیمه لتصریح یتضمن بیانات غیر صحیحة یعتبره القانون إحدى حالات 

  . التهرب

  .موقف الفقه من تعریف التهرب الضریبي :الفرع الثالث

المالیة العامة على مر السنین بمحاولة الوصول إلى وضع تعریف  انشغل علماء الاقتصاد وفقهاء      

حیث إنهم اختلفوا في مجال تعریفهم للتهرب الضریبي، سواء أكان ذلك لدى  ،جامع مانع للتهرب الضریبي

  . الفقه الأجنبي أم العربي

خلال عدة  في الفقه الإنجلیزي، ظهر مؤخرا اهتمام ملاحظ بظاهرة التهرب الضریبي، وذلك من     

  . دراسات نظریة وتحلیلات منهجیة، تحاول دراسة هذه الظاهرة ونتائجها وأسبابها

المخالفة المتعمدة للقانون "، بأنه Tax Evasionقد حاول بعض الفقهاء تعریف التهرب الضریبي      

م من بالرغ. ، فهو تعریف یدل على عدم مشروعیة التهرب الضریبي"بغرض الإفلات من عبء الضریبة

                                                             

  .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013الإجراءات الجبائیةقانون  من36المادة1
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للدلالة على الحالات التي یتم فیها التخلص Tax Fraud أن أولئك الفقهاء أنفسهم استخدموا مصطلح 

من الضریبة من خلال انتهاك القانون، وذلك باستعمال طرق وأسالیب احتیالیة، كالتزویر والتدلیس على 

  1.سبیل المثال

ریف التهرب الضریبي، الاتجاه الأول عرفه في حین أن الفقه المصري اتخذ اتجاهین رئیسیین في تع     

  . تعریفا موسعا، أما الاتجاه الثاني فقد عرفه تعریفا ضیقا

 .التعریف الموسع للتهرب الضریبي:أولا

أنصار هذا الاتجاه التهرب الضریبي من وجهة نظر اقتصادیة، بحیث یشمل صور التخلص من  یعرف

  2:الضریبة بشكل عام

الذي یجب علیه دفع الضریبة  بواسطتها عدم دفع  ه ظاهرة یحاول المكلفعرفه بعض الفقهاء بأن - 

 . الضریبة كلها أو بعضها

كما عرفه آخرون بأنه كل وسیلة یلجأ إلیها المكلف في سبیل التخلص من عبء یفترض وقوعه -      

  . لعامةعلى عاتقه، وبهذا یضیع على الدولة جزءا من حصیلة الضریبة التي تواجه بها أعباءها ا

وسیلة من وسائل التخلص من دفع الضریبة، وهو لا ینطوي حتما على "وفي تعریف ثالث بأنه -  

العبث بالقانون أو الإخلال بأحكامه لأنه قد ینحصر في تجنب العمل أو التصرف الذي قد یؤدي إلى 

  ."تحصیل الضریبة

من حیث النتیجة المترتبة علیه، ألا  السابقة أنها تنظر إلى التهرب الضریبي اریفالتع منیلاحظ      

  . الخزینة العمومیة للدولةوهي ضیاع قدر من الحصیلة المالیة على 

 .التعریف الضیق للتهرب الضریبي:ثانیا

حیث . قام أنصار هذا الاتجاه بوضع ضوابط قانونیة لا بد من توافرها لتحدید معنى التهرب الضریبي     

  3:عرفه بعض الفقهاء

ولة الشخص عدم دفع الضریبة المستحقة علیه كلیا أو جزئیا بإتباع طرق وأسالیب مخالفة أنه محا-  

 . للقانون وتحمل طابع الغش نحوه

كما عرفه آخرون بأنه كل عمل أو امتناع یترتب علیه الإخلال بمصلحة ضریبیة یقرر القانون على      

  . ارتكابها عقابا

                                                             
  .16:، صمرجع سابقالمهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، 1
  .17: المرجع نفسه، ص2

  .18:المرجع نفسھ، ص 3
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أنه لجوء الأفراد إلى وسائل غیر مشروعة للامتناع عن دفع وقد عرفه فریق ثالث من الفقهاء ب     

  . الضرائب المقررة علیهم، أو دفعها ولكن بمقدار أقل من المقدار المحدد قانونا

السابقة، أنها تنظر إلى التهرب الضریبي من حیث الوسیلة المتبعة في  اریفالملاحظ في التع     

تنطلق من وجهة نظر قانونیة  اریففهذه التع. فة للقانونق مخالأسالیب وطر  إتباعتحقیقه، ألا وهي 

  . تجریمیة بحتة، تجعل التهرب مقصورا على الحالات التي تتضمن انتهاكا للقانون

بالغت جدا في التضییق من مفهوم التهرب الضریبي، كتعریفه بأنه قیام المكلف بعمل  عاریفبعض الت    

من الطرق الاحتیالیة المنصوص علیها في القانون على سبیل  إیجابي أو سلبي، مستعملا طریقة أو أكثر

  1.الحصر بقصد عدم أداء الضریبة المستحقة كلیا أو جزئیا

هذا التعریف یشترط في التهرب الضریبي، لیس فقط أن یشكل جرما یستوجب المساءلة والعقاب 

بعة في ذلك الجرم منصوص علیها لزم بالإضافة إلى ذلك أن تكون الوسائل والأسالیب المتتقانونا، بل ویس

  . حصرا في القانون

إن اللبنة الأساسیة في وضع تعریف واضح للتهرب الضریبي، تنشأ من خلال تحدید مضمونه      

  . الاقتصادي والقانوني

، بمعنى "الفرار من الشيء"بالرجوع إلى قواعد اللغة العربیة، یلاحظ أن المقصود بكلمة تهرب هو      

ن وضع معین بواسطة فعل الشخص، وهو ما یؤكد على وقوع المكلف موقع التكلیف الضریبي، الإفلات م

  . لولا أنه استطاع الفرار من هذا التكلیف من خلال تصرف صدر عنه

أما من الناحیة الاقتصادیة، فالتهرب الضریبي هو تصرف یترتب علیه نقص في الحصیلة 

وارد الدولة، وهذه تعتبر نتیجة مشتركة تنتج عن جمیع الضریبیة، وضیاع لمورد مالي مهم جدا من م

  . مظاهر التهرب الضریبي

إذا انتقلنا إلى الناحیة القانونیة، سنلاحظ أن التهرب الضریبي في رأي معظم فقهاء القانون والمالیة      

ؤلاء العامة، یشكل جرما قانونیا، أي أنه فعل یتضمن انتهاكا صریحا لنص القانون، مع أن معظم ه

الفقهاء أنفسهم، عادوا وقسموا التهرب الضریبي إلى نوعین، تهرب مشروع قد ینظمه المشرع ذاته أو ینجم 

عن استغلال المكلف لثغرات ونصوص في القانون الضریبي، وآخر غیر مشروع ینتج عن استعمال 

  . أسالیب مخالفة للقانون

نظر اقتصادیة واسعة، كونه یشكل  ومن الضروري النظر إلى مفهوم التهرب الضریبي من وجهة

وذلك بالرغم من أن بعض الكتاب والباحثین یرفضون . ظاهرة اقتصادیة ومالیة قبل أن یكون جرما قانونیا

                                                             
  . 37: ، ص1995امعة، القاهرة، الخولي مجدي محمد علي،جریمة التهرب الضریبي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،ج 1
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یراد به التحایل ) ولیس اقتصادیا(ذلك، ویؤكدون على وجوب اعتبار التهرب الضریبي مصطلحا قانونیا 

  1.لفینعلى القانون لإخفاء الأرباح الحقیقیة للمك

الرأي المشار إلیه ینطبق فقط على مفهوم الغش أو الاحتیال الضریبي، حیث یستخدم المكلف طرقا      

  . مخالفة للقانون كالتزویر والتدلیس، سواء في مرحلة تحدید وعاء الضریبة أو في مرحلة ربطها

ة، تتمثل في محاولة ظاهرة اقتصادیة وضریبیة خطیر : ا بأنهونخلص إلى تعریف التهرب الضریبي عموم

المكلف التخلص كلیا أو جزئیا من العبء الضریبي المكلف به، وذلك من خلال اتباع أسالیب وأعمال 

  .نون وقد تصل إلى حد مخالفة نصوصهتخالف روح القا

  .أنواع التهرب الضریبي:الفرع الرابع

إلیه من خلاله، ویمكن تقسیم  ینقسم ویتنوع التهرب الضریبي بحسب الزاویة أو المنظور الذي ینظر     

  :                                                              التهرب الضریبي كما یلي

  .أنواع التهرب الضریبي وفقا لمشروعیته:أولا

  :التهرب الضریبي المشروع-1

صحیحة وعدم هو استغلال المكلف لبعض الثغرات القانونیة بغیة عدم تحقق الضریبة علیه بصورة 

الالتزام بدفعها، أي أن الشخص یتمكن من التخلص من الالتزام بدفع الضریبة دون أن یضع نفسه في 

مركز المخالف للقانون، ویمكن أن یحدث التهرب المشروع عن طریق طبیعي وذلك بتجنب الواقعة 

طرائق التخلص من  المنشئة للضریبة، حیث یقوم المكلف بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لمعرفة

والأمثلة الأكثر شیوعا في التهرب . الضریبة مستندین في ذلك إلى خلل أو ثغرات في التشریع الضریبي

المشروع، عندما یهب الشخص أمواله خلال حیاته إلى ورثته تهربا من دفع ضریبة التركات بعد وفاته، أو 

خص عن اقتناء العقارات وبذلك لا یدفع كأن تفرض ضرائب عالیة على الأملاك العقاریة، فیمتنع الش

  2.الضریبة

لما توحي ) Avoidance of Tax(یفضل بعضهم تسمیة هذا النوع من التهرب بالتجنب الضریبي      

التجنب بالمشروعیة ، حیث إن المشرع یأذن له ، ولما تتضمنه فكرة التهرب والمشروعیة من  به عبارة

 . تناقض

، ففي مصر اعترف القضاء بحق المكلف في وقضاء قرتها غالبیة الدول، فقهاالتجنب ظاهرة سلیمة أ     

ویعبر عنه . التمسك بما قد یكون في قانون الضرائب من نقص یستفید منه المكلف الحاذق حسن النیة

                                                             
الشــربیني محمــد ســعد، جــرائم التهــرب الضــریبي دراســة تطبیقیــة علــى جــرائم التهــرب مــن الضــریبة العامــة علــى المبیعــات، رســالة  1

  . 11: ، ص2001دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
  .20:، صمرجع سابقالمهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، 2
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آخرون بتهرب النیة باعتبار أن نیة الشخص هي التخلص من الضریبة وإن كان یتذرع في هذا ببعض 

  . عة في ذاتها ودون أن یخالف القانونالوسائل المشرو 

ویتحقق التهرب المشروع للشخص عن طریق التجنب بالامتناع عن العمل أو التصرف الموجب 

للضریبة وبالامتناع عن الواقعة المنشئة للضریبة، وذلك كامتناع الشخص كلیا أو جزئیا عن استهلاك 

علم الفرد أن هناك رسوما لاستهلاك السجائر السلعة أو الخدمة التي تخضع لضریبة الاستهلاك، كأن ی

سیتحملها لو اشترى هذه السلعة فیمتنع الفرد عن استهلاكها لیتجنب بذلك دفع الضریبة غیر المباشرة 

أو أن یمتنع الشخص عن استیراد أو تصدیر السلعة التي تفرض علیها الرسوم . على استهلاكها

طه إلى فروع النشاط التي تصیبها الضریبة، ویوجه نشاطه الجمركیة أو یمتنع عن توجیه أمواله أو نشا

وأمواله إلى فروع النشاط التي لا تصیبها أیة ضریبة أو التي تتمتع بمعاملة ضریبیة خاصة، كأن یوجه 

الشخص ماله وجهده إلى النشاط الزراعي دون النشاط التجاري بسبب عدم خضوع هذا النوع من النشاط 

  1.كون قد تجنب الضرائب كلها أو بعضهاإلى أیة ضریبة، وبهذا ی

وقد تكون مثل هذه النتائج مقصودة، فقد یسعى المشرع من وراء التمییز في المعاملة الضریبیة بین 

أوجه النشاط المختلفة إلى اجتذاب الأفراد نحو نشاط معین، سعیا وراء تحقیق بعض الأغراض الاقتصادیة 

هرب  أیضا  بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في استنباط والاجتماعیة، ویتحقق هذا النوع من الت

فبسبب عدم دقة النصوص أو . طرق التحایل، مستندین في ذلك إلى خلل أو ثغرة في النصوص القانونیة

عدم إحكام صیاغتها أو عدم مواجهتها للحالات كافة قد یتمكن الشخص من تحویر النصوص أو تفسیرها 

فقانون ضریبة التركات الذي لا یخضع الهبات لهذه الضریبة  قد یدفع الشخص لصالحه دون أن یخالفها، 

إلى توزیع أمواله على ورثته المحتملین في أثناء حیاته عن طریق الهبة، أو یمكن أن یقوم بنقل ملكیة 

أمواله إلى ورثته عن طریق عقد بیع صوري خلال حیاته تهربا من خضوع هذه الأموال إلى ضریبة 

وقانون ضریبة الدخل الذي لا یخضع له إلا التوزیعات المباشرة قد یدفع الشركات إلى . بعد وفاتهالتركات 

توزیع أرباح غیر مباشرة ومستترة، أو أن تنقسم الشركة إلى عدة شركات فرعیة تتهرب من الضریبة 

بعدم الالتزام  المفروضة، أو أن تزید الشركة من نفقاتها العامة بتخفیضها للدخل الخاضع للضریبة، أو

وفرض ضریبة الدخل على كل . بنسب الاستهلاك، أو عدم تورید التصریح الضریبي في الوقت المحدد

فرد من أفراد الأسرة منفردا قد یؤدي برب الأسرة إلى توزیع ثروته التي یستمد منها دخله على أعضاء 

 2.الأسرة تفادیا لمعدلات الضریبیة المرتفعة بالنسبة للشرائح العلیا

أنشطتهم  راتم دون مخالفة القانون من نقل مقیدخل في نطاق التهرب المشروع ما یلجأ إلیه بعضه 

أجنبیة تكون فیها المعاملة الضریبیة أخف وطأة  أخرىأو أموالهم من الدول التابعین لها سیاسیا إلى دول 

وبات ضخمة في تتبع أوعیة وتستند هذه الحالة إلى مبدأ إقلیمیة الضریبة، حیث تجد الدولة صع. علیهم

                                                             
 .22:، صمرجع سابقالمهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، 1
  .21-20:ص-المرجع نفسه، ص2
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الضرائب خارج حدودها، ویختلف موقف المشرع والفقه والقضاء في مواجهة التهرب المشروع من بلد إلى 

في فرنسا ومصر هو أن للمكلفین أن ینظموا حیاتهم الشخصیة والمهنیة  وقضاءآخر، فالرأي السائد فقها 

لا وزر علیهم ما داموا في حدود القانون، وعلى الدولة والاجتماعیة بحیث یقللون من التزاماتهم الضریبیة و 

  . إذا أرادت أن تمنع ذلك أن تقوم بتعدیل تشریعها بما یسد الثغرات الموجودة فیه

ویعتمد المشرع في الولایات المتحدة الأمریكیة على نیة المكلف، فیفرض علیه غرامة إذا توافر لدیه  

ي ألمانیا یتخذ المشرع موقفا أكثر تشددا، حیث یقرر جزاءات ، وفالعمومیةقصد الإساءة إلى الخزینة 

وفي أوروبا تعتمد الإدارة الضریبیة عند انتشار . معینة لمن یسيء استخدام نصوص القانون الضریبي

واسعة إلى تعدیل القانون أو التوسع في الاجتهادات والتفسیر بشكل یمنع  وسیلة التهرب المشروع بصورة 

قر الرأي في أغلب التشریعات الضریبیة على أنه لا یشترط في المكلف الخاضع لضریبة التهرب، فقد است

الدخل أن یكون تاجرا وفقا لأحكام قانون التجارة، وذلك بغیة عدم فتح مجال للتهرب أمام الذین یحققون 

  . أرباحا ولا یعدهم قانون التجارة تجارا

  1: التهرب الضریبي غیر المشروع-2

فوسائل . كلف للأحكام القانونیة بوسائل الغش والاحتیال للتخلص من دفع الضریبةهو مخالفة الم

التهرب غیر المشروع هي مخالفات یعاقب علیها القانون، وفي أغلب الأحیان تكون هذه المخالفة صریحة 

ومقصودة وتتضمن نیة المكلف في التهرب من الضریبة، وقد تكون في أحیان أخرى نتیجة لعدم إدراك 

 . مكلف لمسئولیاته أو لجهله بالقانون، ویصعب تحدید الطرق التي یتبعها المكلف في سبیل ذلكال

وقد یخالف المكلف القانون إما عند تحدید وعاء الضریبة والتكلیف بها أو عند تحصیل الضریبة لیحول 

 . دون جبایتها

لمادي للسلع المستوردة أو المنتجة من صور التهرب عند تحدید وعاء الضریبة والتكلیف بها الإخفاء ا     

والخاضعة للضرائب الجمركیة أو لضرائب الاستهلاك أو تقدیر هذه السلع بأقل من قیمتها  اعةأو المب

الحقیقیة بتقدیم فواتیر مغایرة للحقیقة، أو تهریب السلع المصنوعة في الخارج إلى داخل الحدود الإقلیمیة 

ة لدفع الضریبة الجمركیة عنها، أو الامتناع عن تقدیم البیانات التي للدولة دون أن تمر بالمراكز الخاضع

یلزم القانون بتقدیمها في نطاق ضرائب الدخل وضرائب رأس المال، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة أو 

غیر كاملة وإخفاء بعض المظاهر الخارجیة فیما یتعلق بالضرائب التي تفرض على أساسها، وإخفاء 

ة فیما یتعلق بضریبة التركات، وتغییر الوصف القانوني وإجراء استهلاكات لأصول لا بعض عناصر الترك

أساس لها، أو المبالغة في تقدیر الاستهلاكات المسموح بها والمبالغة على غیر الحقیقة في تكالیف 

تي الدخل، والقیام بإجراء احتیاطات صوریة، وقیام المنشآت بشراء بعض الأصول غیر النافعة لها وال

یقتصر استخدامها على أصحابها ومدیریها في أغراضهم الشخصیة، وبصفة عامة خصم كثیر من 

                                                             
  .24-23:ص-، صمرجع سابقالمهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، 1
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النفقات التي تعد في حقیقتها استعمالا للدخل باعتبارها من تكالیفه، وبصفة خاصة فیما یتعلق بمصاریف 

بتها أو الإعلان الانتقال ومصاریف التمثیل وإخفاء التصرفات أو المبادلات التي تستحق الضرائب بمناس

وفي بعض الأحیان لا یقوم المكلف بالتزاماته القانونیة عن إهمال أو . عن قیمتها بشكل مغایر للحقیقة

فالمكلف الذي ینسى تقدیم الإقرار أو یهمل في ذلك . جهل، وهو ما یسمیه بعضهم بالغش غیر الإرادي

لتفرقة بین المخالفة الإرادیة المقصودة یجب أن یعامل معاملة الممتنع عن تقدیم البیان، لأنه تصعب ا

  . والمخالفة غیر الإرادیة

التهرب عند تحصیل الضریبة یكون بالحیلولة دون جبایتها، ویتحقق ذلك للمكلف بإخفاء الأموال أو       

محل الإقامة لیتعذر على الإدارة المالیة أن تحصل أموالها، وقد یقوم المكلف ببیع ممتلكاته لغیره بیعا 

وریا أو حقیقیا مع إخفاء حقیقة هذا المبلغ عن الإدارة المالیة، وكذلك لو أنشأ عقودا صوریة أو فتح ص

بالبنوك بأسماء وهمیة أو نقل أمواله إلى الخارج، إلى غیر ذلك من التصرفات التي تتضح فیها  اعتمادا

 . النیة السیئة للمكلف

حصیلة الخزینة مما ینجم عنه خفض لا شك أن مثل هذه التصرفات یترتب علیها نقص في  

إیرادات الدولة فضلا عن عدم تحقیق العدالة التي ینشدها المشرع في توزیع العبء المالي ویسبب ذلك 

والمقصود به هروب رءوس الأموال (أما فیما یتعلق بالتهرب الدولي . تعطیل جانب من مشروعات الدولة

ر في حجم الادخارات والاستثمارات، وفي هذا مساس فسوف تكون له خطورته حینما یؤث) خارج الدولة

 . بالاقتصاد القومي

مع العلم أن هناك  في رأي بعض الفقهاء  صعوبة ملموسة في إمكان التفرقة بین نوعي التهرب، 

أخلاقیا، وتترتب علیه ذات النتیجة  مرفوضالمشروع وغیر المشروع، وخصوصا أن كلاهما عمل 

  . التملص من الضریبة، وضیاع مورد مالي على الدولة الاقتصادیة والمالیة، وهي

تتفق على أن التهرب الضریبي یتمثل في لجوء المكلفین  اریفمما سبق نرى أن جمیع هذه التع

ضریبیا إلى محاولة التخلص بشتى الطرق والأسالیب غیر القانونیة من أداء ما علیهم من ضرائب جزئیا 

فإما أن یمتنع المكلف عن الإفصاح عن جزء أو كامل الدخل الذي : أو كلیا، ویتم ذلك أساسا بطریقتین

حصل علیه خلال السنة المالیة، أو یقوم بالمبالغة في تسجیل النفقات في تلك السنة، بهدف تخفیض 

حجم الدخل الخاضع للضریبة، للحصول على إعفاء أو تنزیل یسمح به القانون، أي یقوم على استغلال 

  . ویمكن أن یأخذ المكلف بالطریقتین في آن واحد الثغرات القانونیة،

لكن ذلك قد یخلق مشكلات عدیدة تنجم عنها مشكلات خطیرة على صعید الإیرادات الضریبیة 

وهو ما یدفع الدولة إلى . فقد تكون سببا في حصول أزمات وتوترات اقتصادیة مهمة. والعدالة الاجتماعیة

  . تفادي دفع الضریبة محاولة معالجة الوضع الشاذ الناجم عن
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  .أنواع التهرب الضریبي وفقا لمعیار الحجم أو المقدار:ثانیا

بحسب منظور مقدار العبء الضریبي الذي استطاع المكلف أن یتخلص (ینقسم التهرب الضریبي 

  . التهرب الكلي والتهرب الجزئي: إلى نوعین) منه

  :التهرب الضریبي الكلي-1

عندما یستطیع المكلف التخلص من الضریبة بشكل كامل، ولا  كليیكون التهرب الضریبي ال   

ویتحقق ذلك إما بإخفاء نشاط المكلف كلیة أو بإخفاء ذلك الجزء  ،للدولة مومیةیسددها إلى الخزینة الع

ومن أمثلة هذا النوع من . من نشاطه الخاضع لضریبة نوعیة قائمة بذاتها عن باقي نشاطه الاقتصادي

نع الشخص الذي بلغت مبیعاته حد التسجیل طبقا لقانون الضریبة العامة على التهرب، أن یمت

وبالتالي یكون نشاطه غیر خاضع  المبیعات عن تسجیل نفسه لدى المصلحة الضریبیة المختصة

  .للضریبة تماما، ویكون المكلف قد تخلص من عبء هذه الضریبة بالكامل

  :التهرب الضریبي الجزئي- 2

كن المكلف من التخلص من جزء من الضریبة المستحقة علیه، وذلك إما عن یحصل عندما یتم   

طریق إسقاط بعض عناصر نشاطه الخاضع للضریبة قانونا، بحیث لا یعبر الجزء المتبقي والظاهر عن 

حقیقة نشاطه الفعلي، وهذا سیؤدي بالضرورة إلى فرض الضریبة علیه بأقل مما كان یجب أن تفرض 

تمكن المكلف من التخلص جزئیا من نوعٍ ما من الضرائب وذلك بإسقاط بعض علیه، أو من خلال 

  . العملیات أو الإیرادات الخاضعة لهذه الضریبة

  .أنواع التهرب الضریبي وفقا للمعیار الإقلیمي:ثالثا

إلى  من زاویة حدوثه داخل أو خارج إقلیم الدولة(یقسم التهرب الضریبي طبقا للمعیار الإقلیمي  

التهرب الداخلي أو الوطني، وهو الذي یقع داخل حدود الدولة، والتهرب الخارجي أو : ین همایرئیسنوعین 

  . الدولي، وهو الذي یتجاوز حدود الدولة

  :التهرب الضریبي الداخلي-1

یعد ظاهرة قدیمة قدم الضریبة ذاتها، كما أنه أكثر شیوعا في العالم من التهرب الدولي، بل لا تكاد   

وهو التهرب الذي یقع داخل حدود الدولة . أیة دولة في العالم مهما اختلفت درجة تقدمها ونموها تخلو منه

  . ذاتها

یمتاز هذا النوع من التهرب بأنه سهل المتابعة والاكتشاف والمكافحة لأن حدوثه داخل إقلیم الدولة  

أن تلجأ إلى جمیع الوسائل  یجعله خاضعا للسیادة الإقلیمیة للدولة، وبالتالي یكون من كامل سلطتها

  . التشریعیة والإداریة والفنیة التي تحوزها في سبیل مجابهة هذا التهرب الضریبي وكشف ومعاقبة المتهربین
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تعتبر الأمثلة على هذا النوع من التهرب كثیرة للغایة، ومن أهمها وأكثرها انتشارا ممارسة التهرب  

على تقدیم إقرارات ضریبیة من المكلف إلى الإدارة الضریبیة كما من الضرائب المباشرة، التي تعتمد غالبا 

  . في الضریبة على أرباح المهن التجاریة والصناعیة

  :التهرب الضریبي الخارجي-2

هو التهرب الحاصل خارج حدود الدولة الواحدة نتیجة استفادة المكلف من مبدأ السیادة الضریبیة  

سواء لحمله جنسیة إحداها أو بعضها، أو (علاقة تبعیة تربطه بعدة دول للدولة، وقیامه باستغلال ارتباطه ب

  . وذلك بهدف التخلص من التزاماته الضریبیة) إقامته على أراضیها، أو ممارسة نشاط اقتصادي فیها

من الجدیر بالذكر أن ظاهرة التهرب الضریبي على المستوى الدولي قد انتشرت مع زیادة حجم  

فقبل انتشار الأسواق الدولیة والاتصالات الدولیة وظاهرة العولمة . یة والتجارة الدولیةالاستثمارات الدول

الاقتصادیة لم تكن ظاهرة التهرب الضریبي على المستوى الدولي معروفة ولم تشغل بال كثیر من 

  . المفكرین الاقتصادیین

ریبیة الذي یعني تطبیق في إطار التهرب الضریبي الدولي یستفید المكلف من مبدأ السیادة الض 

الضریبة داخل إقلیم الدولة دون أن یكون لها سلطة الامتداد أو تتبع الأموال في الخارج، إلا في أحوال 

ولذا فإن المكلف یستطیع أن یستثمر أمواله وأرباحه في . استثنائیة محددة في القانون على سبیل الحصر

ر امتیازات وإعفاءات معینة لنوع الاستثمار الذي یباشره دولة أجنبیة تفرض سعرا منخفضا للضریبة، أو تقر 

وقد یستفید المكلف أیضا  بغرض تخفیف عبئه . في دولة أجنبیة هاستثماراتمستغلا عدم إمكان تتبع 

فلهذه الاتفاقیات جانب إیجابي یتمثل في أنها تهدف . الضریبي  من اتفاقیات منع الازدواج الضریبي

ریبة على المكلف ذي النشاط الدولي الذي یمتد خارج حدود إقلیم الدولة التي أساسا إلى تخفیف عبء الض

فتنظم هذه الاتفاقیات عملیة دفع الضریبة بحیث لا یتعین على المكلف نفسه دفع الضریبة ذاتها . یقیم فیها

من  كما أن لها جانبا سلبیا یتمثل في أن المكلف قد یستغل هذه الاتفاقیات لیتهرب. مرتین أو أكثر

دولة ذات جنة (الضریبة، كأن ینقل أرباحه واستثماراته إلى دولة تقرر إعفاءات وامتیازات ضریبیة 

وبذلك یكون قد تخلص من عبء الضریبة سواء بصورة كلیة أو جزئیة مستفیدًا من هذه ). ضریبیة

  . الاتفاقیات

ویا، یمارس نشاطه في یستوي في التهرب الضریبي الدولي أن یكون المكلف شخصا طبیعیا أو معن 

أمواله إلى دولة أخرى هو  برؤوسوالذي یدفع المكلف إلى ترك دولته والانتقال . عدة دول في الوقت ذاته

  . مدى الامتیازات والإعفاءات الضریبیة التي یستفید منها عند خروجه من دولته إلى دولة أخرى

یط ودراسة مسبقة عن وضع السوق على تخط اخروج المستثمر من دولته إلى دولة أخرى یتم بناء

فاختیاره . في الخارج والمیزات التي قد یحصل علیها والتي من شأنها أن تعظم من أرباحه وتقلل من نفقاته

  . لدولة أجنبیة لیستثمر فیها أمواله لا یتم بمحض الصدفة
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نسیات، مما یتم عادة ممارسة التهرب الضریبي على المستوى الدولي عن طریق الشركات متعددة الج

دفع العدید من الكتاب الاقتصادیین إلى اعتبار التهرب الضریبي الدولي مرادفا للتهرب الضریبي للشركات 

متعددة الجنسیات، باعتبار أن هذه الشركات تمثل أوضح نموذج للتهرب الضریبي على المستوى الدولي 

  .ةبالنظر إلى طبیعة نشاطها وما لها من فروع متعددة في دول مختلف

أخیرا، لا بد أن نشیر إلى أن التهرب الضریبي على المستوى الدولي ذو شقین في حقیقته، أحدهما 

شركة متعددة الجنسیات موطنها الدولة : داخلي والآخر دولي، تبعا لموطن الشركة المتهربة من الضریبة

ن دفع الضریبة في م) أ(فتهرب الشركة الأم ). د(،)ج(،)ب(ولها شركات تابعة في كل من الدول ) أ(

  . یعد تهربا داخلیا بالنسبة لها ودولیا بالنسبة لشركاتها التابعة والعكس صحیح) أ(الدولة 

  .التفرقة بین التهرب الضریبي والمفاهیم الموازیة الأخرى: المطلب الثاني

معها إلى  هناك مجموعة من الظواهر الضریبیة التي قد تتشابه مع ظاهرة التهرب الضریبي وتتداخل      

حد یثیر الخلط بینهم، وقد حاول معظم فقهاء القانون والمالیة العامة وعلماء الاقتصاد التمییز بین تلك 

 والانعكاس ولعل من أهم تلك الظواهر المشابهة هي التجنب الضریبي،. الظواهر والتهرب الضریبي

  . الضریبي ونقل عبء الضریبة، واستهلاك الضریبة

  .ب الضریبي والتجنب الضریبيالتهر :الفرع الأول

تمییزا بین مفهومي التجنب الضریبي والتهرب الضریبي، فالتجنب الضریبي  یوجدفي هذا المجال       

على العكس من التهرب الضریبي، وهو عبارة عن قیام المكلف باستغلال الثغرات الموجودة في قانون 

وهكذا نجد أن الاختلاف بین . لص منها نهائیاضریبة الدخل لتخفیض مقدار الضریبة المستحقة أو التخ

المفهومین یكمن في الناحیة القانونیة، فالتجنب الضریبي یقع ضمن القانون، بینما التهرب الضریبي غیر 

أما من الناحیة الاقتصادیة فكلا النشاطین له الأثر السلبي نفسه على الإیرادات العامة للدولة . قانوني

وهكذا یلاحظ أن التجنب الضریبي یعد أمرا مشروعا لا یؤاخذ علیه القانون، وقد  .وعلى العدالة الضریبیة

أقرته الدولة فقها واعترافا بحق المكلف في التمسك بما قد یكون في قانون الضرائب من نقص یستفید منه 

ة لأن النفس البشریة تدفع الفرد إلى البحث والعمل على تحقیق أكبر منفعة له بأقل تضحی. المكلف

أما التهرب الضریبي فهو من الجرائم الاقتصادیة التي فرضت قوانین الضرائب في العالم كافة . ممكنة

  .عقوبات جنائیة ومدنیة تجاهها

  .الضریبي والانعكاسالتهرب الضریبي :الفرع الثاني

في قد یبدو للوهلة الأولى أن مفهوم انعكاس الضریبة قریب من مفهوم التهرب الضریبي، لأنه      

ین یسعى المكلف إلى عدم دفع ما یترتب علیه من ضرائب، ففي حال التهرب قد لا یدفع المكلف تالحال
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الضریبة للخزینة العامة، أما في حال الانعكاس فإن المكلف یحاول أن یسترد الضریبة التي دفعها للخزینة 

  . العامة من شخص آخر

البلدان المتقدمة أو في البلدان النامیة  یعمل إن تجارب الشعوب بینت أن كل مكلف  سواء في      

جاهدا على التخلص من العبء الضریبي بالسبل كافة، فالضریبة التي تصیب العامل مثلا تدفع العامل 

أن یطالب بزیادة أجره لكي ینقل العبء الضریبي على رب العمل، والتاجر یعكس مثلا الضریبة الجمركیة 

، وصاحب العمل ینقل عبء الضریبة على تكلفة السلع اعةالمب على المستوردات على ثمن السلع

  . إلخ... المنتجة، 

أي عندما ینقل المكلف " انعكاس الضریبة " نقل العبء الضریبي هذا أطلق علیه في العلوم المالیة 

عبء ضریبته إلى شخص آخر، وهذا بدوره قد ینقلها إلى شخص ثالث، بحیث یقتصر دور المكلف 

لى دور مورد الحصیلة الضریبیة للخزینة العامة، بینما الدافع الفعلي للضریبة شخص آخر، القانوني، ع

حیث إن هناك المكلف القانوني بالضریبة، والمكلف الحقیقي، فالأول تتحقق علیه الضریبة وتحصل منه، 

  1.والثاني یتحمل دفعها بعد أن تنعكس علیه وتستقر عنده

  .نقل العبء الضریبي التهرب الضریبي و :الثالث الفرع

عملیة اقتصادیة یتوصل بواسطتها المكلف بالضریبة إلى نقل عبئها كله أو "هو نقل عبء الضریبة      

  2".بعضه إلى شخص آخر، مستعینا في ذلك ببعض القوى الاقتصادیة

الوطني،  وترجع أهمیة تلك الظاهرة إلى أنها تساهم في توزیع العبء الضریبي، وتنشر آثاره في الاقتصاد

. كما أنها ظاهرة معقدة لأن حدوثها متوقف على توافر مجموعة كبیرة من العوامل والظروف الاقتصادیة

  3:ویتخذ نقل العبء الضریبي عادة صورة أو أكثر مما یلي

    :النقل الكلي والنقل الجزئي للعبء الضریبي - أولا

ویكون النقل جزئیا، إذا . بة إلى شخص آخریكون النقل كلیا، عندما یقوم المكلف بنقل كامل مبلغ الضری

  . تم نقل جزء من مبلغ الضریبة فقط من المكلف القانوني إلى المكلف الفعلي

   

                                                             
  .42:، صمرجع سابقالمهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته،  1
 دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عینظاهرة التهرب الضریبي مكافحتها ودور الشرطة في ملاحقتها، رسالة ، يجمال فوز  2

  .44- 40 :ص-ص ،1982شمس،
ظاهرة التهرب الضریبي بین الإطار النظـري والواقـع التطبیقـي، دراسـة نظریـة تحلیلیـة، مجلـة البحـوث ، عزت عبد الحمید البرعي 3

  .   16-15:ص -،ص1992، 3كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، عدد القانونیة والاقتصادیة، 
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  :النقل إلى الأمام والنقل إلى الوراء للعبء الضریبي -ثانیا

توردة یكون النقل إلى الأمام هو الغالب، عندما تزداد أسعار السلع أو الخدمات المنتجة أو المس     

بمقدار مبلغ الضریبة، كأن یقوم المستورد مثلا بنقل عبء الضریبة الجمركیة المفروضة على السلعة التي 

یستوردها إلى تاجر الجملة، بإضافة مبلغ الضریبة كله أو بعضه على ثمن السلعة، والذي قد ینقل ذاك 

  . كلف الفعلي لتلك الضریبةالم أو إلى المستهلك، وهو یكون عادة العبء بدوره إلى تاجر التجزئة

یكون النقل إلى الوراء، عندما یستطیع المكلف القانوني أن ینقل عبئها إلى الوراء إلى شخص آخر و     

سابق له في العملیة الاقتصادیة، كالمستهلك الذي تفرض علیه ضریبة ما، فیستطیع نقل عبئها إلى 

ا أن یتم فرض ضریبة وأیض. عرها السابقس الخلف من خلال شرائه للسلع أو الخدمات بسعر أقل من

على سلعة معینة، فیستطیع المنتج نقل عبئها إلى العمال من خلال تخفیض أجورهم بقدر الضریبة 

  . المفروضة

  :النقل المقصود والنقل غیر المقصود للعبء الضریبي -ثالثا

تحملها المكلف القانوني یكون النقل مقصودا عندما یقصد المشرع من فرض ضریبة معینة، ألا ی     

وذلك لتحقیق أهداف تكون سیاسیة أو اقتصادیة أو مالیة أو اجتماعیة بل لكي یقوم بنقل عبئها إلى 

تج بقدر یمثل رقم أعماله، ومثال ذلك ضرائب الاستهلاك المفروضة من المشرع على المن. شخص آخر

لكین، عن طریق رفع سعر السلعة التي ا بذلك قیام المنتج بنقل عبء تلك الضریبة إلى المستهمستهدف

في حین یكون النقل غیر مقصود، إذا لم یكن هدفا مرجوا من قبل المشرع، الذي لم یشأ حدوثه . ینتجها

  . أصلا، لكن المكلف القانوني استطاع نقل عبء الضریبة إلى شخص آخر

  :همانقطتا الاختلاف الرئیسیتان بین هذه العملیة وبین التهرب الضریبي      

أنه في التهرب، تكون المحصلة هي ضیاع حصیلة مالیة تعادل مبلغ الضریبة المتهرب منها على      

الخزینة العامة للدولة، بعكس ظاهرة نقل العبء الضریبي، التي لا یعدو أثرها المالي مجرد انتقال الدین 

ة للدولة، حیث تستوفي حقها الخزینة العاملا تؤثر على الضریبي من شخص إلى آخر، ولكن في النهایة 

 1.في الضریبة، وإن تحمل عبئها في النهایة شخص آخر غیر المكلف بها قانونا

في التهرب، یستخدم المكلف طرقا متعددة للتخلص من العبء الضریبي تتمثل في الاستفادة من      

اقتصادیا  رفوضةومخالفة نصوصه، فهي ظاهرة مثغرات القانون الضریبي وتصل إلى حد انتهاك 

في حین أن نقل العبء الضریبي . وأخلاقیا، وتكون في بعض الأحیان غیر مشروعة قانونا كما في الغش

هو عملیة مشروعة ومقبولة من الناحیة الاقتصادیة أیضا، لأنه لا یترتب علیها أیة مخالفة للقوانین 

  . الضریبیة، ولا حتى ضیاع موارد مالیة على الدولة

                                                             
  .26:، صمرجع سابقالمهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، 1
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  .هرب الضریبي و استهلاك الضریبةالت:الفرع الرابع

إن ظاهرة استهلاك الضریبة  تمثل أحد الآثار العامة للضریبة ووسیلة للتخلص من عبئها، حیث 

أن یقوم المشتري لمال معین له صفة الدوام، ومفروضة علیه ضریبة سنویة، بتخفیض ثمن هذا "یقصد بها 

دة التي یمكن خلالها لهذا المال الاستمرار بإعطاء المال بمقدار هذه الضریبة أو بمقدار جزء منها، للم

  1."الدخل

بدأت هذه الظاهرة في نطاق الضریبة العقاریة، ثم امتد تطبیقها لیشمل بقیة الضرائب، فقد لوحظ 

آنذاك أن فرض الضریبة العقاریة كان یؤدي إلى إنقاص قیمة العقار الخاضع للضریبة بمقدار یوازي قیمة 

یلحق ضررا بمالك العقار وقت فرضها، ولكنها لا تضر المالك اللاحق لأنه یحصل تلك الضریبة، مما 

  . على العقار بثمن منخفض فهو لا یتحمل تلك الضریبة لأنها تكون قد استهلكت

  2:ویشترط لإتمام عملیة استهلاك الضریبة توافر عدة عوامل

، حیث إن )رات والأسهم والسنداتكالعقا(أن یكون الملك المشترى متصفا بالثبات والاستقرار - أولا

 . استهلاك الضریبة یتم بالنسبة للمستقبل، وهذا یتطلب أن یكون ذلك المال منتجا لدخل دوري متجدد

أن تكون الضریبة مفروضة على هذا المال دون سواه أو أنها تصیبه أكثر من سواه، فاستهلاك -ثانیا

ع أنواع الأموال، لأنها ستؤدي حینئذ إلى تخفیض الضریبة لا یتحقق عندما تفرض ضریبة عامة على جمی

بینما فرض الضریبة على مال محدد یسمح للمشتري باختیار مال آخر، یكون إیراده . دخول تلك الأموال

 . غیر خاضع للضریبة، وهذا یدفع البائع للموافقة على خصم الضریبة من ثمن البیع

فلا یكون ثمن المال ). تتمتع بقدر من الاستقرار(أن تكون السوق الاقتصادیة المحیطة ثابتة -ثالثا

المفروضة علیه الضریبة متقلبا بتأثیر تقلبات العرض والطلب، لأن هذا التقلب جدیر بإخفاء تأثیر هذه 

 . الظاهرة

ألا تكون هناك عملیة نقل لعبء الضریبة المفروضة على المال، لأنها تمنع من تخفیض قیمة ذلك -رابعا

 .یع البائع حینئذ استرجاع قیمة الضریبة التي دفعها بنقل عبئها لشخص آخرالمال، إذ یستط

إذن فالاختلاف بین هذه الظاهرة وبین التهرب الضریبي، یتمثل في أن استهلاك الضریبة لا یضیع 

دخلا على الخزینة العامة للدولة، بعكس التهرب، وذلك لأن مشتري المال یسدد الضریبة فعلا، وإن كان 

  . لكها من خلال تخفیض ثمن شراء المالقد استه

  .التهرب والتخلص الضریبي من وجهة النظر القانونیة والمالیة :المطلب الثالث

  :سوف نتطرق في هذا المطلب إلى العناصر التالیة     

                                                             
  . 105:، ص2001، 4العدالة الضریبیة اقتصادیا، مجلة الحقوق، الكویت، العدد  ،فرهود محمد سعید 1
سنة  بدونالعامة في الشریعة الإسلامیة والنظم المعاصرة، مطبعة الملیجي، القاهرة،  بكیر جلال، أصول المالیة و حسن العزباوي2

  . 212-211ص  -نشر، ص



یة النظریة للتھرب الضریبيالخلف: الفصل الثالث  

115 
 

  .العناصر المكونة للتهرب الضریبي:الأولالفرع 

  :یلي قانوني والمادي والمعنوي كماتتكون العناصر المكونة للتهرب الضریبي من العنصر ال     

  .العنصر القانوني:أولا

یدل على أن المكلف لا یمكن ملاحقته إلا بموجب النص الذي أنشأ الضریبة وحدد العقوبات على      

ولاسیما أن القواعد الدستوریة تقضي بأنه لا ضریبة بدون . المخالفین وفقا للأحكام والنصوص القانونیة

 . نص تشریعي

یوجد تهرب إلا إذا كان القانون الضریبي هو الذي حدد الوعاء وفرضه على المكلفین، وحدد ولا 

لأنهم لم یحترموا الأحكام القانونیة التي . العقوبات التي تفرض على المكلفین الذین یخالفون أحكامه

  . تضمنها

  .العنصر المادي:ثانیا

نیته بعدم احترام القانون الضریبي بالفعل  لكي یكون هناك تهرب یجب أن یكون المكلف قد أظهر     

الخارجي، فالعنصر المادي یشمل أیضا قیام المكلف بدفع الضریبة وفقا للأحكام التي حددها القانون، لكي 

 . علیه قانونا واجبةفي حال عدم دفع الضرائب ال یتحقق التهرب

لم یعد یكتفي بذكر الأسالیب ) الحذرین(وبعد أن أدرك المشرع أنه یواجه نوعا خاصا من المتهربین 

الاحتیالیة بل ذهب بعیدا في بعض الأحیان في إمكانیة أخرى للاتهام یستطیع من خلالها أن یكتشف 

  :أسالیب التهرب من الضریبة التي یمكن أن تشتمل على الإهمال أو الإخفاء وذلك كما یلي

مال التصریح عن الدخل، أو إهمال أحد إه 1:یمكن أن یأخذ أحد الشكلین التالیین: بالإهمالالتهرب -1

  . عناصر الوعاء الضریبي

حیث یعد تهربا من الضریبة، والمقصود هنا الامتناع عن التصریح  :إهمال التصریح عن الدخل- أ

یهدف إلى التهرب الضریبي، ویجب أن  إجرامیاعن حسن نیة، إلا أن هذا الإهمال قد یعتبر تصرفا 

ومن جهة أخرى یسمح للمكلف . عن الخطأ المقصود وبعیدا. اختیاریایكون التهرب في هذه الحالة 

مثال ذلك حالة المكلف الذي یتجنب التسجیل في السجل التجاري، . بالتخلص من إثبات الضریبة

  . بینما یعد التسجیل إجباریا لكل من یمارس التجارة وفق الأحكام القانونیة النافذة بهذا الخصوص

إن الإهمال یطبق بشكل خاص في نطاق حقوق التسجیل مثلا  :لضریبيإهمال عنصر الوعاء ا-ب

، وهذا یعد تهربا عاما موصوفا بنقص التقدیر في مادة الضریبة على الدخل )نقل الحیازة في العقارات(

  . والرسم على مجموع المبیعات

   

                                                             
 .36 :المهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، مرجع سابق، ص 1
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  : التهرب بالكتمان-2

تجاوز المبلغ المكتوم حدا معینا یصل یقصد بالكتمان إخفاء المبالغ الخاضعة للضریبة، ویجب أن ی

والكتمان الذي یكون عنصرا مادیا للتهرب . إلى عشر المبلغ الخاضع للضریبة لیصار للملاحقة الجزائیة

  . كتمان مادي وكتمان قانوني: یمكن أن یكون على شكلین

. لیشتمل على الأرباح وعلى تقدیر الأموال حسب الصك الخاضع للتسجی :الكتمان المادي- أ

والكتمان عن الأرباح من الممكن أن ینتج عنه نقص قیمة الإیرادات كما هو الحال عند البیع بدون 

  . فاتورة، أو نقص مخزون البضائع مثل المشترین بدون فاتورة

الشكل الثاني من التهرب بالكتمان یكون في اللجوء إلى عقد بقصد تجاوز : الكتمان القانوني-ب

تفق الأطراف على إخفاء الدخل الحقیقي، حیث تقوم بإجراء عقد مقنع یشعر فقد ت. القانون الضریبي

أنه عقد صحیح، وعقد آخر مختلف یقصد فیه كتمان التصرف المقنع الذي قد ینعكس في رسم 

الطابع أو رسم التسجیل أو في الضریبة على الدخل، لذلك یمكن أن یتحقق الكتمان القانوني لیس فقط 

  . ل بتصرف وهمي أیضابالإجراء الحقیقي، ب

  .العنصر المعنوي:ثالثا

مع الاهتمام في عدم اعتبار تصرفه احتیالیا،  تتناسب) القصد(ي الضرورة في العنصر المعنوي أو العمد   

  هذا العنصر هو عنصر القصد الذي یسمح بالتمییز. أو عندما یكون نتیجة لتصرفات واعیة واختیاریة

 1.بسیط بین التهرب والتخلص بخط

إن وجود أو غیاب العنصر المعنوي لیس من السهل إثباته بسبب الصعوبات المتوقعة، والغایة من القصد 

كذلك عند حس  آخر أكثر اقتصارا للإرادة في الاتجاه نحو . أو النیة تعني الإرادة في ارتكاب الفعل المحرم قانونا

صرف المكلف المنظور بهدف تجنب الهدف الذي یوصله إلى تجنب الضریبة، وبالتالي یتوجب إیضاح ت

  . الضریبة

إرادة في التصرف والقیام بالفعل، وإرادة في الضرر، : لقد اعتبر بعض الكتاب أن الإرادة مزدوجة

وعد آخرون أن هذا العنصر افتراض لا یعد تدلیسا إلا عندما تكون نتیجة الإرادة الحرة وتكون واعیة لعدم 

  .شرعیة التصرف

  .اصر المكونة للتخلص الضریبيالعن:الفرع الثاني

خلافا للتهرب الذي هو تصرف غیر شرعي، فإن التخلص الضریبي هو اختیار مسموح به، غیر أنه      

  . كما في التهرب یقصد منه التصرف الإرادي

                                                             
  .50:، صمرجع سابقالمهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، 1
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  .الاختیار المباح:أولا

ما في له دون نص یجیز المنع، مثل التصرف الذي یكون واضحا ك هو الفعل الذي لا وجود      

الاختیار المباح الذي یسمح للمكلف بتجنب الضریبة كلیا أو جزئیا في عدة حالات تسمح بالبت بهذا 

 . الاختیار المباح

وقد ساعد بعض المتخصصین في التشریع الضریبي على التخلص الضریبي، كما هو الحال في التنظیم 

رع في بعض الحالات للشركات تعطي الفرصة للإعفاءات، إن الإعفاءات التي یمنحها المش) التقنیة(الفني 

هذه التقنیة نمت عند بعض المكلفین في تنظیم ذمتهم المالیة . أحیانا للتخلص من الضریبة بشكل قانوني

وهذا هو الحال مثلا بالنسبة للخاضعین للإعفاء من الضریبة العامة على . حتى یستفیدوا من الإعفاءات

أو ثروتهم في إسناد على الخزینة عندما یكون النظام الضریبي الدخل بسبب توظیف أموالهم كاملة 

  . یلائمهم ویناسبهم

إن التنظیم الفني للضریبة الجزافیة اعتبرت أن المراقبة صعبة في إیجاد تنظیم للتخلص الضریبي    

وبرهنت هذه التقنیة على ضیاع الإیرادات الضخمة، كما أن هذه . مسموح به عن طریق المشرع نفسه

تقنیة في التقدیر الجزافي أوسع انتشارا في الدول النامیة لاسیما بالنسبة للمكلفین الزراعیین، والمكلفین ال

  ). الأرباح الحقیقیة(التجار الذین لا یخضعون لمسك الدفاتر 

  .التصرف الإرادي:ثانیا

ففي . من الضریبة التهرب أو التخلص هما الأسلوبان اللذان قادا إلى الهدف نفسه، وهو التهرب        

فالتهرب هو إرادة انطلقت . الاثنین معا یوجد عنصر مشترك وهو التصرف الإرادي الذي یتمیز عن الخطأ

 . لمخالفة النص في القانون، بینما التخلص لم یكن یقصد فیه إلا مخالفة روح القانون

د القانون الضریبي بهدف إن الإرادة بالتهرب من الضریبة هي الدافع الذي ینمو عند المكلفین لإفسا

وإذا كان الدافع هو مخالفة . الاستفادة من الثغرات القانونیة التي تجعلهم یدفعون أقل ضریبة ممكنة

القانون، فالمكلف یعاقب علیه، كما في حالة التهرب الضریبي لأنه تجسید للإرادة والهدف منها مخالفة 

  . كن دون أن یعاقب علیه القانون لأنه یصطدم بالنصأما في حالة التخلص فیوجد الدافع نفسه، ول. النص

تكون مخالفة روح القانون إذا كانت هذه الإرادة لا تصطدم بالنص فإنها مع ذلك على نقیض من        

عدم وجود نص ضریبي قصد المشرع، كما أن التصرف في هذه المسألة یأخذ شكلا مختلفا في حال 

  . نتباه في الطرق المستخدمة غالبا في الدول الصناعیة الكبرىعت هذه التصرفات الادوقد است. كامل

أما في الدول النامیة فإن نظام الإعفاء الضریبي الذي یصدر بهدف التشجیع على الادخار أو الاستثمار 

أو للشركات متعددة الجنسیات بالتخلص من ) الفرد(وبالمقابل سمح للمكلف . مثلا فلم یكن دائما مصیبا

  . شكل خسارة للخزینة دون مقابل الضریبة مما
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  :التهرب والتخلص الضریبي من وجهة النظر المالیة :الفرع الثالث

بهدف دراسة العناصر الجوهریة المكونة للتهرب والتخلص الضریبي، من وجهة النظر المالیة، 

لصعید، لأن یجب التمییز بین التخلص المباح على الصعید القانوني وبین التهرب غیر المباح على هذا ا

والنتیجة هي نفسها بالنسبة للخزینة العامة حیث تقل الإیرادات . الهدف الوحید هو التهرب من الضریبة

  . الضریبیة، وبالتالي تؤثر سلبا على إیرادات المیزانیة العامة للدولة

  :هناك نوعان من التهرب :التهرب من الضریبة-أولا

  .تهرب المكلف من الضریبة-1

 . التهرب والتخلص: مكلف مهیأ أن یسلك طریقین من أجل تجنب الضریبةیكون ال     

في التهرب فإنه یخالف التشریع الضریبي، أما في التخلص فإنه على عكس ذلك یحاول أن یستغل 

     . الثغرات في نصوص القانون فقط

ظاهرة عامة تعني هذا السلوك في التهرب من الضریبة لا یقتصر على الدول النامیة فقط، بل إنه      

وإن هذا السلوك لم یكن من حصة فئة واحدة من المكلفین بل تخص جمیع الفئات المیسورة . جمیع الدول

  ). إلخ... العمال العادیین، والمكلفین من أصحاب المهن والحرف (أو المحرومة، 

هو التسامح بالنسبة من الاستقصاء الجاري في ألمانیا مثلا نجد أن أحد الحوافز للتهرب والتخلص      

هذا ویبدوا أن عددا . 1للمتهربین، بالرغم من أن التهرب من مادة الضریبة اعتبر جریمة یمكن السماح فیها

. كبیرا من المكلفین یسلكون سبیل التهرب الضریبي دون أن یجدوا في تصرفهم هذا أیة إساءة للقانون

المشروعة أو غیر المشروعة یعتبر عملا  ویوضح هذا السلوك أن تهرب المكلف من الضریبة بالطرق

  . شائعا وظاهرة عامة في ألمانیا

  :التهرب من الضریبة من خلال الهبات والإعفاءات-2

فالهبات . قد ینشأ التهرب الضریبي بشكل آخر، من خلال تنظیم یجري عن طریق المشرع نفسه     

ب الاستثمارات وتوظیف رؤوس الأموال، تعد الضریبیة التي تمنحها الدول النامیة للشركات الأجنبیة لجذ

تهربا من الضریبة بصورة قانونیة، ولكن المشرع یقصد منه تشجیع الاستثمار، حیث إن تدخل المشرع بمنح 

  . الهبات یضیع على الخزینة العامة للدولة الإیرادات التي كان یتوجب جبایتها في الأحوال العادیة

شرع هي منح التسهیلات والإعفاءات والهبات أو إعطاؤها الحق في في هذا المجال فإن سلطة الم     

  :ومن الممكن أن ندرك الفرق بین هاتین الظاهرتین على النحو التالي. منع هذا التهرب القانوني

   

                                                             
  . 53:، صمرجع سابقخالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، المهایني محمد 1
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  :التهرب المسیطر علیه - أ

ب یتوجب اعتماد عدة إجراءات في سیاسة الهبات على الضریبة حتى یمكن السیطرة على التهر     

وتأتي في الدرجة الأولى نسبة الإعفاءات التي یجب ألا . القانوني، لاسیما الهبات التي یمنحها المشرع

تكون مفرطة، وغالبا ما تكون هذه النسبة مرتفعة في الدول النامیة فالمستثمر یجد أن الضریبة قاسیة 

  . ومفرطة عند الانتهاء من مدة الإعفاء الضریبي

المالیة أو یفضل الرحیل من أجل الاستثمار في تحقیق الأرباح من الإعفاءات  فیستسلم أمام الصعوبات

 . والتسهیلات

في جمهوریة مصر العربیة مثلا كان العدید من مشروعات المناجم ممولة برؤوس أموال أجنبیة      

ء من مدة تستفید من إعفاءات واسعة، لذلك فإن المستثمرین الأجانب فضلوا الرحیل عن مصر بعد الانتها

وبالتالي فإنه من المناسب الاعتماد على مبدأ الإعفاءات الانتقائیة للمشروعات الإنتاجیة التي . الإعفاءات

تخدم أهداف التنمیة الاقتصادیة، كما أنه من الضروري أن تكون هذه الإعفاءات لفترة مؤقتة، ولیست 

  . إعفاءات دائمة

فإن نظام الإعفاء الضریبي المثالي  M. Ngaosyvathn) تنناكوزیفا(وفق المبدأ الذي أشار إلیه      

الدائرة المركزیة المكونة من إیرادات الضرائب : یجب أن یوحد ثلاث دوائر متتالیة للإیرادات الضریبیة

والدائرة المتوسطة المكونة من إیرادات الأنشطة في . المباشرة الناتجة عن النشاط الأصلي للمشروع

في فرض الضریبة على الرواتب والأجور والتعویضات وفرض الرسوم على المستوردات المشروع والمتمثلة 

الشخصیة، وأخیرا الدائرة الواسعة المكونة من الإیرادات الضریبیة الناشئة عن الضرائب غیر المباشرة ومن 

 العمل في المشروع لمدة طویلة، مما یساعد على التطور الاقتصادي المنتج ویخلق مصادر ضریبیة

 . جدیدة

هذه الحالة في الدول النامیة التي نادرا ما نشاهد مشابها لها في الدول المتقدمة التي هي على العكس      

في حین نجد أن التهرب الضریبي غیر مسیطر . حیث تسیطر في كثیر من الحالات على التهرب الضریبي

  . علیه، وهو شائع في الدول النامیة

  :هالتهرب غیر المسیطر علی -ب

أما الهبات فلیست امتیازات ضریبیة . تنتظر الدول النامیة المكاسب الضریبیة من الضرائب الزائدة     

إذن . من مشروعات الدول الصناعیة، بل هي في الحقیقة هبات تسعى من خلالها إلى الاستمرار والبقاء

 :یتینفالهبات الممنوحة إلى المشروعات الأجنبیة غالبا ما تكون في فترتین زمن
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حیث تكون الهبات على شكل تخفیض أو إلغاء الضریبة من أجل  :في مرحلة إنشاء المشروع -الأولى

امتلاك الأراضي والمنشآت أو الأبنیة المخصصة لأعمال المشروع أو إعفاء الآلات والمواد الضروریة 

  . الأولیة اللازمة لعمل هذه المشروعات من الضرائب والرسوم

وتمثل هذه الهبات الامتیازات الضریبیة المتمثلة في الإعفاء من  :إنشاء المشروع بعد مرحلة- الثانیة

  .الرسوم، مثلا الإعفاء من الرسوم الممنوحة على تصدیر المنتجات الجاهزة لهذه المشروعات

  :نقص القیمة الضریبیة والمیزانیة العامة-ثانیا

ولة وهي الأضرار المتمثلة في نقص القیمة التهرب من الضریبة كثیرا ما تنتج عنه أضرار بالد      

  . وتضخم الموازنة

من العسیر جدا قیاس حجم الأهمیة في ظاهرة التهرب من الضریبة، لاسیما ما یتعلق منها :التهـرب-1

بالتهرب، ومن أجل ذلك یجب أن یكون التعقل إلى أبعد حد في تقدیر هذه الظاهرة بشكل عام والتهرب 

  . على الدخلبشكل خاص من الضریبة 

التهرب الضریبي في الدول النامیة أكبر اتساعا وأكثر ضخامة بالمقارنة مع مثیله في الدول    

من الإیرادات التي یتوجب % 90وتظهر الدراسات أن التهرب الضریبي یصل إلى حوالي . المتقدمة

  . جبایتها

  :التخلص غیر المسیطر علیه-2

هو الهبات الضریبیة الممنوحة بشكل خاص إلى الشركات  المقصود بالتخلص غیر المسیطر علیه   

وبعیدا عن بلوغ هذا الهدف فإن هذه . الأجنبیة كأداة ضریبیة بهدف أن تلعب دورا في تطویر الاقتصاد

والتخلص غیر المسیطر علیه لأنه یحصل نتیجة إهمال مصادر . الهبات تشكل خسارة للمالیة العامة

ویقصد هنا التخلي عن الضریبة التي یعاقب علیها القانون . حاجة كبیرة إلیهاالموازنة في الدول التي هي ب

  . في حال التهرب منها

   



یة النظریة للتھرب الضریبيالخلف: الفصل الثالث  

121 
 

  .التهرب الضریبي صور وأسالیب وأسباب:المبحث الثاني

تتعدد أشكال التهرب الضریبي حسب نوعیة الضریبة، وتختلف أسبابه من أسباب نفسیة وسلوكیة إلى 

  .ةأو فنیة أو إداریة، كما أن للتهرب الضریبي أسالیب و میادین متعددأسباب اقتصادیة أو تشریعیة 

  .صور التهرب الضریبي، والمتدخلین فیه :المطلب الأول

  : فیما یلي ة صور وعدة متدخلین سوف نتطرق لهاللتهرب الضریبي عد     

  .صور التهرب الضریبي: الفرع الأول

ددة ومختلفة، وهي صور تختلف من الضرائب المباشرة یتخذ التهرب الضریبي أشكالا وصورا متع      

إلى الضرائب غیر المباشرة، وذلك نظرا لاختلاف طبیعة العناصر التي یفرض علیها هذا النوع من 

  الضرائب

یستعمل هذا النوع بصفة عامة من طرف أصحاب المهن الحرة  :التهرب في الضرائب المباشرة: أولا

والمكلفین الخاضعین للنظام الحقیقي أو الملزمین بتقدیم ) الخ...ن،الأطباء، المحامین، المحاسبی(

  1.التصریحات، إذ یصرحون بمبلغ الدخل أو الربح بقیمة أقل من القیمة الحقیقیة

كما یقوم أصحاب الشركات عند تحدید وعاء الضریبة على الشركات بتزویر دفاتر الحسابات والمیزانیة 

  .یف وهذا بقصد تخفیض الأساس الخاضع للضریبة على أرباح الشركاتوحسابات النتائج وتضخیم التكال

ومن أهم صور التهرب من الضرائب المباشرة، تقدیر الدخل المفروض علیه الضریبة بأقل من حقیقته 

والمبالغة في تقدیر التكالیف واجبة الخصم من وعاء الضریبة، وإخفاء المظاهر والعلامات الخارجیة فیما 

  2.ئب التي تفرض على أساسها، وإخفاء الورثة لجزء من تركة المورثیتعلق بالضرا

على مستوى الضرائب غیر المباشرة فیمكن أن یتخذ التهرب :التهرب في الضرائب غیر المباشرة: ثانیا

، الإعلان عن قیمة السلع بأقل من باعةإخفاء السلع المستوردة أو المنتجة أو الم: الضریبي الصور التالیة

  .الحقیقیة، والتي تكون محلا لفرض الضرائب غیر المباشرةقیمتها 

  .المتدخلین في التهرب الضریبي: الفرع الثاني

یضم التهرب الضریبي أشخاص وتصرفات الهدف منها التملص والتخلص من دفع الضریبة،      

ریبة فالمكلف یعتبر العنصر الأساسي في عملیة التهرب الضریبي وهو الشخص الذي تقع علیه الض

  :ومطالب بتصفیتها، إلا أن الوصول إلى هذه العملیة یمر عبر عدة متدخلین

                                                             
1Phéniphanh Ngaosyvath, le rôle de l’impôt dans les pays en voie de développement, librairie de 

jurisprudence ,Bruxelle, 1974, P :38. 
  .211: ، ص1988هرة، عبد الهادي نجار، مبادئ الاقتصاد المالي، دار النهضة العربیة، القا 2
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والذین یساهمون ) مستشارین جبائیین، خبراء أو أعوان المحاسبة(كل الأعوان المتعلقین بالأعمال -

في مسك المحاسبة والذین یعدون أو یساهمون في إعدادا حسابات ووثائق محاسبة خاطئة بهدف 

  .لیل الوعاء الضریبيإخفاء أو تق

الأشخاص المكلفین بإعداد أنظمة الإعلام الآلي التطبیقیة الخاصة بمسك المحاسبة والمكلفین -

 .بإعداد التصریحات الضریبیة والذین یهدفون للتأثیر على المحاسبة لتجنب الضریبة

 .المتورطون وهم أشخاص الذین یتدخلون بصفة غیر مباشرة في عملیة التهرب-

مثل خاصة في عملیة إصدار وثائق أو فواتیر وهمیة تاص الذین یقدمون وسائل التهرب، وتالأشخ-

 .والخاصة بعملیات ضریبیة خیالیة الهدف منها هو التهرب الضریبي

الأشخاص الذین یساعدون وهم الأشخاص القریبون من المؤسسات، كالمحاسبین الأجراء الخاضعین -

  1.لتوجیهات المسؤولین

  .أسالیب ومیادین التهرب الضریبي :نيالمطلب الثا

  :أسالیب التهرب عدیدة كما أن میادینه مختلفة وسوف نتطرق لكل منهما فیما یلي     

  .أسالیب التهرب الضریبي :الفرع الأول

التهرب الضریبي كثیرة یصعب حصرها خصوصا بعد التطور الحاصل في  أسالیبفي الواقع أن      

لات التجاریة، في حین بقیت المصالح الضریبیة حبیسة نظام تشریعي غیر مسایر میدان التعاملات والمباد

لهذا التطور، غیر أن التهرب الضریبي یتخذ عدة أسالیب والتي یستعین بها المكلف للإفلات من التزاماته 

  :الضریبیة الخاصة بالتصریح والتسدید وهي

  .الإخفاء المادي: أولا

عة ضهرب عن طریق الإخفاء أو عدم التصریح الإرادي للمادة الخاوهو یسمح بكشف عملیة الت     

للضریبة من خلال قیام المكلف بإخفاء السلع والمواد عن الإدارة الضریبیة، وبذلك یغیر أساس مادي 

خاضع للضریبة، كالامتناع عن تقدیم تصریح الأرباح، إخفاء رؤوس الأموال أثناء تحصیل الضریبة، أو 

الخ، والهدف من ذلك ...جیة صغیرة في مناطق معزولة لا تصلها الإدارة الضریبیةإنشاء وحدات إنتا

التخلص الكلي أو الجزئي من دفع الضریبة، ویعتبر من أخطر طرق التهرب بسبب مساهمته في إرساء 

  .الاقتصاد السري

 .الإخفاء القانوني: ثانیا

أي التظاهر بأن العملیة قانونیة وهذا التظاهر یتمثل في خلق وضعیة قانونیة مخالفة للحالة الحقیقیة      

لا یمكن اعتباره إلا تهربا اتجاه القانون، فالمكلف بالضریبة یقدم للإدارة الضریبیة تصریح لا یتطابق مع 

                                                             
1GILBERT Tixier,  G.Derouin, droit pénal de la fiscalité, éd Dalloz, paris, 1982, P:54. 
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بالتالي فهو یصرح بطریقة غیر قانونیة، تعتبر الحالة تهربا متعمدا أو تجاوز قانوني وهو      الواقع 

  1.غ قلیل من الضریبةخدعة هدفها دفع مبل

  :یمیز المختصین في القانون بین ثلاثة أشكال للإخفاء القانوني

  .الإخفاء باستخدام عقد وهمي -1

یتمثل عادة في عملیات وهمیة مع الحفاظ على الجانب القانوني قصد التملص من دفع الضریبة،      

  ).زیادة أو نقصان(للسلع  مثل إعداد فواتیر وهمیة لا تتطابق مع تغیرات الكمیة الحقیقیة

  .الإخفاء باستخدام عقد مزیف -2

یحدث التزییف عند ما یكون العقد المقدم إلى الإدارة الضریبیة لا یتوافق مع العقد المبرم بین      

الضریبیة لهذا النوع من العقود یقودها إلى تسویة العملیة من خلال فرض  الإدارة اكتشفتالأطراف، إذا 

  .العملیة حسب طبیعتها الحقیقیة ولیس حسب الشكل الخاطئالضریبة على 

  .الإخفاء باستخدام الأشخاص -3

یتعلق بالاستعانة بشخص ما بدلا عن الشخص صاحب العمل أو القیام بتوكیل نیابة عن المكلف      

الحقیقي الذي یبقى في الكوالیس، بینما یظهر الشخص الذي یعیر اسمه لاستخدامه في العقد بصفة 

علانیة، تقع الضرائب في هذه الحالة على المكلف صاحب الوثائق ویبقى المتعامل الحقیقي بعیدا عن 

الأنظار، مع تسجیل أن في أغلب الحالات لا یستطیع المكلف الذي تقع علیه الضرائب تسدیدها مما 

  .یشكل خسارة مهمة للخزینة العمومیة

  .الإخفاء المحاسبي: ثالثا

الرغم من أن بلإخفاء ذو طبیعة محاسبیة وهو الأكثر تطبیقا من طرف المكلفین، فهذا النوع من ا     

المكلف یخضع لإلزامیة مسك محاسبة منظمة ودقیقة وقابلة للفهم وذات بیانات صادقة، وذلك للتأكد من 

لتسجیلات مطابقة الدفاتر والوثائق المحاسبیة بوثائق الإثبات المقدمة إلا أنه یقوم بالتلاعب في القیود وا

للمصالح ) المیزانیة الجبائیة(المحاسبیة بغرض التقلیل من مستحقاته الضریبیة في التصریح السنوي 

  :الضریبیة، لهذا النوع من التهرب طریقتان

  .الزیادة في الأعباء: أولا

أعطى المشرع الجبائي للمكلف حق خصم الأعباء التي یتحملها فعلا، شرط أن تكون مرتبطة   

ورة الاستغلال وفي إطار الحدود المبینة في القانون الجبائي، على العكس من ذلك یلجأ المكلف مباشرة بد

عملیا دائما على إدخال أعباء إضافیة لیس لها علاقة بالنشاط الرئیسي للتخفیض من الضرائب المستحقة 

  2:على الأرباح أو المداخیل، توجد عدة طرق في هذا المجال

                                                             
1  MAURICE  COZIAN, les grands principes de la fiscalité des entreprises, édition LITEC, Paris, 1996, 

P:23. 
  .97: ، مرجع سابق، ص2002 -1991اسة حالة الجزائر في الفترة در –رضا خلاصى، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي  2
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هي عملیة تقیید  :ض النفقات الشخصیة ضمن محاسبة المصاریف العامةالتسجیل المحاسبي لبع-1

النفقات الشخصیة غیر القابلة للخصم ضمن المحاسبة العامة على أساس أنها أعباء متعلقة بدورة 

الاستغلال وذلك بغرض تخفیض الأرباح الخاضعة للضریبة وهذه المصاریف یمكن أن تكون تتعلق 

  :بالمستغل ومن بینها

  .مصاریف صیانة المنزل الشخصي تسجیل -

  .تسجیل مصاریف الرحلات السیاحیة للمكلف التي لیس لها علاقة بالاستغلال -

وهي عبارة عن نفقات ومصاریف مبالغ فیها أو غیر مبررة أي غیر : الأعباء العامة غیر المبررة -2

الأولى من قانون الضرائب  الفقرة 169متعلقة بالنشاط كالمبالغة في تسجیل المكافآت، وقد حددت المادة 

  :المباشرة والرسوم المماثلة بعض التكالیف غیر القابلة للخصم في تحدید الربح الجبائي كما یلي

  .مختلف التكالیف والأعباء الخاصة بالمباني غیر المخصصة مباشرة للاستغلال -

  .المبالغة في تسجیل المكافآت -

ندقة والعروض عندما تتجاوز مبلغا محددا من الربح الجبائي مصاریف الاستقبال بما فیها الإطعام، الف -

  .للسنة الماضیة

  .هذه الطریقة تسمح بتضخیم الكتلة الأجریة وتسجیلها في المحاسبة للتخفیض من المستحقات الجبائیة

تعتبر الاهتلاكات من تكالیف الاستغلال القابلة للخصم من الربح الجبائي لكن : تقنیة الاهتلاك -4

  :طبشرو 

  .أن تكون الاستثمارات من الأصول الثابتة للمؤسسة-

  .أن لا تتجاوز الاهتلاكات ثمن الاستثمارات-

  .أن یكون الاستثمار ملك للمؤسسة-

  .اثبات الاستثمارات بفواتیر أو عقود وتكون مسجلة في الدفاتر الجردیة-

، ولكن یلجأ 1یمة المضافةتحسب الاهتلاكات على أساس ثمن حیازة الاستثمار خارج الرسم على الق-

  :بعض المكلفین إلى تضخیم الاهتلاكات على الشكل التالي

 . تطبیق معدلات اهتلاك مرتفعة غیر مسموح بها قانونیا-

 .حساب الاهتلاكات على أساس ثمن الحیازة داخل  الرسم على القیمة المضافة-

 .ترجاع الرسم على القیمة المضافةاستمرار حساب الاهتلاك لاستثمارات تم التنازل عنها، وعدم اس-

  .حساب الاهتلاك لاستثمار لم یكن موجودا أصلا ضمن أصول المؤسسة-

   

                                                             
  .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 174والمادة  03الفقرة  141المادة  1
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  .التخفیضات في النواتج أو الإیرادات: ثانیا

تخفیض النواتج أو الإیرادات هو شكل كلاسیكي للتهرب الضریبي، حیث یتمثل في عدم إجراء      

  :دات المحققة ومن بین طرق التخفیض في الإیرادات نجدالتسجیل بصفة جزئیة أو كلیة للإیرا

بدون استعمال الفواتیر أو الشیك ) نقدا(تضلیل المبیعات بحیث یقوم بعض المكلفین بعملیات بیع فوریة -

 .وبالتالي لا یكون أي أثر لعملیة البیع وإصدار فواتیر المجاملة

لفین إلى تسجیل عملیات مردودات وهمیة التخفیض المحاسبي لمبلغ المبیعات أین یلجأ بعض المك-

للبضائع وتضخیم في التخفیضات التجاریة الممنوحة على حساب المبیعات مع أنه في الحقیقة لم تمنح أي 

 1.تخفیضات تجاریة للزبائن ولم تكن أي عودة أو استرداد للبضائع

  .ر الاستثماراتعدم إجراء التسجیلات المحاسبیة الاستثنائیة الناتجة عن التنازل لعناص-

  .میادین التهرب الضریبي :الفرع الثاني

  :میادین التهرب الضریبي عدیدة نذكر منها      

الاستیراد والتصدیر یشمل هذا القطاع بالخصوص كل تجار الجملة والتجزئة و : قطاع النشاط التجاري-أولا

بالنسبة % 69.7وصلت إلى  وكما هو معلوم فإن هذا القطاع یمثل نسبة كبیرة في الجزائر والخدمات،

العدد من % 30.3إلى نسبة بینما القطاع الصناعي والحرفي وصل ، للعدد الإجمالي للمكلفین الموجودین

   31/12/2011.2في  الإجمالي للمكلفین الموجودین

في قطاع  الاحتكاربعد تخلي الدولة عن  خاصة قطاع النشاط التجاريولقد تعاظم التهرب الضریبي في 

  .رة الخارجیةالتجا

إن قطاع المهن الحرة یشمل بصفة خاصة الأطباء، المحامین، الموثقین،  :قطاع المهن الحرة -ثانیا

  .الخ...المحضرین القضائیین، المستشارین، المحاسبین، مكاتب الدراسات، مكاتب الخبرة

  :إن التهرب الضریبي في هذا القطاع ما فتئ یزدادا نظرا للأسباب التالیة

  .یر من منتسبي هذا القطاع لا یصرحون بحقیقة أرقام أعمالهمعدد كب-

 .عدم مسك الكثیر منهم الدفاتر والسجلات القانونیة-

 .عدم استقرار أحكام القانون الضریبي من سنة لأخرى بخصوص هذه الفئة-

 .عدم إخضاع هذه الفئة للمراقبة إلا في حالات نادرة-

القطاع یعرف ارتفاعا كبیرا هو الآخر في مجال التهرب  إن هذا: قطاع الأشغال العمومیة - ثالثا

الضریبي، نظرا لكونه مرتبط بالبناء بكل أصنافه، إضافة إلى تعدد الضرائب والرسوم المفروضة على 

  :المكلف المنتمي إلى هذا القطاع ویتضح التهرب أساسا في

  .البیع غیر الشرعي لمواد البناء -

                                                             
1Jacques BRUSON, la fuite devant l'impôt et le contrôle fiscal, édition LITEC, Paris, 1988, P: 133. 

  .2011وزارة التجارة، إحصائیات المركز الوطني للسجل التجاري لسنة   2
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  . زورة قصد الاستفادة من الرسوم المحملة على المشتریاتاستخدام فواتیر شراء وهمیة م -

یعرف هذا القطاع ارتفاعا ملحوظا للتهرب بتزاید من سنة لأخرى : قطاع المعاملات العقاریة -رابعا

خصوصا ما تعلق منه بحقوق التسجیل وذلك نظرا لارتباطه بفئة واسعة من الجمهور من جهة، وضعف 

  .ي المتابعة والمراقبة من جهة أخرىإمكانیات الإدارة الضریبیة ف

 .  أسباب التهرب الضریبي:المطلب الثالث

یرجع انتشار التهرب الضریبي إلى تضافر عدة أسباب والتي ترتبط بالمكلف نفسه وطبیعة النظام 

الضریبي المطبق في البلد، وكذا الظروف الاقتصادیة السائدة، إضافة إلى الأسباب المرتبطة بالإدارة 

ویمكن حصر الأسباب الدافعة لوجود وتفاقم ظاهرة التهرب الضریبي بشكل عام في خمس .بیةالضری

  :مجموعات رئیسیة نتناولها تباعا كما یلي

  .الأسباب المتعلقة بالمكلف: الأول الفرع

غالبا ما تعود أسباب التهرب الضریبي إلى المكلف في حد ذاته والتي تندرج في إطار اعتبارات      

 .أخلاقیة ومالیةنفسیة و 

ضعف المستوى الخلقي یحفز المكلفین على التهرب من أداء واجبهم :ضعف المستوى الخلقي-أولا

الضریبي، لذلك فهو یتناسب عكسیا مع الشعور الوطني في مصلحة المجتمع، ومع الشعور بالمسؤولیة 

  . في تحمل الأعباء العامة 

شعور المواطن بواجبه نحو وطنه وما یقتضیه " بي یقصد بالوعي الضری: ضعف الوعي الضریبي -ثانیا

في هذا المجال تشكل  1"ذلك من تضحیات مادیة تساعد الدولة على مواجهة ما یلقى علیها من أعباء

وسائل الإعلام أداة هامة للتأثیر على مستوى الوعي الضریبي، ویعتبر ضعف الوعي الضریبي في 

ذلك یرجع في نظر العدید من المختصین إلى الاعتقادات المجتمع من أبرز أسباب التهرب الضریبي و 

  : الخاطئة التالیة 

 .اعتقاد أن الضریبة هي اقتطاع مالي دون مقابل-

اعتقاد المتهرب من الضرائب هو سارق شریف یقوم بسرقة الدولة وهي شخص معنوي، فهو لا -

  .یضر بالآخرین

تعود علیهم  بذیر أموالهم في أوجه لاسوء تخصیص النفقات العمومیة حیث یشعر المكلفون بت-

 .بالمنفعة العامة 

 .اعتقاد عدم شرعیة الضریبة من الناحیة الدینیة عكس الزكاة التي تعتبر من أركان الإسلام -

                                                             
محمد مرسي فهمي وسید لطفي عبدا الله، الضریبة الموحدة على الأشخاص الطبیعیین وتطبیقاتها العملیة، القاهرة، بدون دار النشر، 1

  .301:، ص1990
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الحالة المالیة السیئة للمكلف تجعله یمیل نحو التهرب : الوضعیة المالیة السیئة للمكلف - ثالثا

  .الضریبي لتعویض ما خسره

  .الأسباب المرتبطة بطبیعة النظام الضریبي: ع الثانيالفر 

توجد عدة عوامل تؤثر على التهرب الضریبي ونطاقه والتي ترتبط بطبیعة التنظیم الفني الضریبي      

  .ومدى استقرار التشریع الضریبي

كلف وذلك من حیث تنوع وتعدد معدلات الرسوم والضرائب، مع تغیر الم:تعقد النظام الضریبي -أولا

الخاضع إلى كل نوع من  الضرائب في كل مرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى یجد المكلف نفسه أمام 

  1.أعوان ضرائب تنقصهم الكفاءة وبوسائل بدائیة

إن عدم الاستقرار هذا راجع بالدرجة الأولى إلى التغیرات العدیدة :عدم استقرار التشریع الضریبي -ثانیا

لیة الرئیسیة والقوانین المالیة التكمیلیة،مما خلق نوعا من التذبذب في التي تحدث على قوانین الما

  . استمراریة المنظومة التشریعیة الضریبیة

  .الأسباب المرتبطة بالظروف الاقتصادیة السائدة: الفرع الثالث

یجعل من المسلم به أن ارتفاع القدرة الشرائیة للأفراد وزیادة دخول المكلفین في أي اقتصاد ما      

ء الضریبة إلى المستهلكین قلیلة جدا، الشيء الذي یسمح للمنتجین بنقل عب ضریبيإمكانیة التهرب ال

، الذي نتج عنه لمتسم بانتشار الاقتصاد  الموازي، غیر أنه إذا تأملنا وضعیة الاقتصاد الوطني ابسهولة

ستیراد، هذه الخصوصیة قد عدم ضبط سوق السلع والخدمات، إضافة إلى عدم حریة المنافسة وفوضى الا

  .ساهمت في زیادة حجم التهرب الضریبي بشكل واضح

  .الأسباب المرتبطة بالإدارة الضریبیة: الفرع الرابع

تعتبر الإدارة الضریبیة أداة تنفیذ النظام الضریبي، لذلك كلما كانت هذه الإدارة ضعیفة الكفاءة      

عدم كفاءة الإدارة الضریبیة إلى ضعف الإمكانیات والوسائل  والنزاهة، كلما سهل التهرب الضریبي، ویرجع

، ةالعمومی ةالوظیفالمادیة، بالإضافة إلى نقص الأیدي العاملة الفنیة، وذلك نتیجة ضعف الأجور في 

بالإضافة إلى ذلك توجد ظاهرة خطیرة تهدد  وقلة المعاهد المتخصصة في تكوین الإطارات الضریبیة،

یة والتي ترتبط بالجانب الخلقي لموظفي الإدارة الضریبیة، والتي تتمثل في الرشوة وجود الإدارة الضریب

بحیث أنها تعتبر أخطر من ضعف الكفاءة وتندرج ضمن الفساد الاقتصادي، ولازالت الإدارة الضریبیة 

  2:ما یلي الجزائریة تعاني من قلة الأداء الضریبي وبعیدة كل البعد على المعاییر الدولیة، ومن أسباب ذلك

                                                             
  .27:مرجع سابق، صة الجبائیة في مكافحة التهرب الجبائي حالة الجزائر، أثر مردودیة المراجعبوعلام ولهي، 1
 ، معهد العلوم الاقتصادیة،غیر منشورة عبد المجید قدي، فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة، أطروحة دكتوراه دولة،2
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غیاب المفاهیم الحدیثة في تسییر الإدارة الضریبیة مثل روح التسویق، العلاقات العامة، التسییر -

 الخ ....بالأهداف 

غیاب الجهود  الفعلیة للتعریف بالنظام الضریبي عبر وسائل الاتصال المختلفة بغیة نشر الوعي -

 .الضریبي لتفادي عدم التحضر الجبائي للمكلفین

 .التكوین في المجال الضریبي، والاعتماد الكلي على مضامین النظام الضریبي الفرنسي دون سواهضعف -

سیادة الأسالیب الكلاسیكیة في معالجة الملفات الإداریة، إذ لا زالت أغلب المصالح تعتمد على الطریقة -

 .الیدویة البطیئة 

قتها مع المؤسسات، إذ لازالت ترى في كل لم تستطع الإدارة الضریبیة اعتماد فكرة الزبونیة في علا-

مؤسسة خاصة إن لم تكن عمومیة محتالا ضریبیا محتملا، ومن هنا كانت العلاقة تصادمیة ومبنیة على 

  .الشك

  .الأسباب المرتبطة بالتجارة والمعاملات الالكترونیة: الفرع الخامس

شركات المتخصصة في مجال الدراسات یتطور حجم التجارة الإلكترونیة بصورة تفوق توقعات كل ال     

والتحالیل وإعداد التنبؤات، الأمر الذي أدى إلى حدوث تفاوت كبیر بین الأرقام الصادرة من مؤسسات 

  1.الموضوعة تحت الدراسة مختلفة عن نفس الفترة الزمنیة ولنفس المنطقة

حدث تفاوت كبیر من الأدهى من ذلك أصبحت الیوم تصدر عدة مراجعات للتنبؤات بصورة دوریة وی

التضارب في الأرقام بین الشركات المتخصصة إلى عدم الاتفاق على رقم محدد  أدى إصدار لآخر، ولقد

فحسب المعهد الوطني للإحصائیات والدراسات الاقتصادیة الفرنسي بلغ حجم مبیعات  للتجارة الإلكترونیة،

ومن أهم المشاكل التي أصبحت ، 2ار أوروملی53مبلغ 2012الشركات الفرنسیة عبر شبكة الإنترنیت سنة

  3:تقف عائقا أمام فرض الضرائب والرسوم على عملیات وصفقات التجارة الالكترونیة ما یلي

  . ةالإلكترونیعدم وجود تعریف دقیق وواضح ومتكامل للتجارة -

 .سهولة التهرب في عوائد التجارة الالكترونیة لأنها غیر منظورة -

 .متابعة الدقیقة لحجم المعاملات التي تتم عبر شبكة الانترنیت عدم القدرة على ال-

تنوع مجالات الأنشطة التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولیة والتي تخضع لمفهوم التجارة الإلكترونیة -

 .الشامل كالتعاملات المالیة والمضاربة على الأسهم وما إلى ذلك من أنشطة مالیة

 .جعتها ضریبیاعدم وجود مستندات یمكن مرا-

 .الحرص على حریة التجارة الالكترونیة وعدم فرض عوائق علیها -

  .القصور الحادث في مجال التعاون الدولي الضریبي-
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  .آثار وطرق قیاس و تقدیر حجم التهرب الضریبي: المبحث الثالث

التالي للتهرب الضریبي آثار سلبیة عدیدة، حیث أنه یؤدي  إلى تخفیض الإیرادات المالیة وب 

العام لصالح المجتمع ككل،  بالإنفاقبالخزینة العمومیة وما یترتب علیه من عدم قیام الدولة  الإضرار

  . ادیة واجتماعیةصآثار اقت إلى ذلك هناك إضافة

من الناحیة المالیة حیث لا یوجد تقدیر محدد  ینعكس التهرب الضریبي سلبیا على الاقتصاد الوطني،     

حدیده في الواقع یبقى نظریا تجریدیا، فیبدو من الصعوبة أن تقترب الإدارة الضریبیة من لمبلغ التهرب فت

الحقیقة، وذلك لأ مكانیة إخفاء الثروة أو لأن المعاملات تأخذ الطابع السري، حیث تتغیر التقدیرات من 

لبعض بقیمة حین لآخر، فحسب الاقتصادیین و الأخصائیین في مجال محاربة التهرب الضریبي، یقدره ا

لكل سنة وذلك بالطرق التقریبیة والبعض الآخر انطلاقا من مجامیع الاقتصاد الكلي وعلى العموم یوجد 

طریقة تقدیر الاقتصاد غیر الرسمي وتقدیر عدم الالتزام : طریقتین لتقدیر حجم التهرب الضریبي وهما

  .الضریبي

  .آثار التهرب الضریبي:المطلب الأول

ب الممول الرئیسي لخزینة الدولة لذلك فان محاولة التملص من دفعها سوف ینقص تعتبر الضرائ     

وتتجسد هذه الآثار في عدة مجالات  حتما من دورها التمویلي مما یؤثر سلبا على التنمیة الاقتصادیة،

  .مختلفة مالیة، اقتصادیة و اجتماعیة

ین المتهربین یشكلون خسارة كبیرة على تنظیم الاقتصاد، فالمكلفالضریبة وسیلة لإعادة توزیع و      

الآثار الناتجة عنه هي ة خاصة، فأهمیة التهرب الضریبي و المجتمع بصفة عامة والتنمیة المستدامة بصف

في الحقیقة مؤشرات یجب الأخذ بها لإصلاح الأوضاع على جمیع المستویات الاقتصادیة، الاجتماعیة و 

  .المالیة

  .الآثار المالیة:الأولالفرع 

برنامج للإنعاش  تنمویة أو إستراتیجیةیعتبر القید المالي من أهم القیود التي تقف في وجه كل      

  .الانجازات دون الحدیث عن التمویلي، فلا یمكن الحدیث عن الأهداف و الاقتصاد

الضریبي أمام أهمیة الجبایة العادیة في تمویل الخزینة العمومیة باعتبارها المورد الأساسي یأتي التهرب 

للحد من ذلك، فللتهرب الأثر المباشر على الخزینة العمومیة بحیث یفوت على الدولة جزءا هاما من 

  . الموارد المالیة، و یترتب عن ذلك عدم قیام الدولة بالإنفاق العام على الوجه الأكمل

، فالدولة 1یع النافعةإن نقص الأموال في الخزینة العمومیة یؤدي إلى عجز الدولة جزئیا عن تنفیذ المشار 

موارد لتغطیة نفقاتها فنقص الإیرادات یؤدي إلى وقوع اختلال ها التنموي في حاجة إلى مداخیل و في مسار 

التي تشترط أن تتوازن إیراداتها مع نفقاتها، خاصة أمام لجوء ه العجز في المیزانیة العمومیة و مالي و من

                                                             
  .111:، مرجع سابق، ص2002-1991رضا خلاصي، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة 1



یة النظریة للتھرب الضریبيالخلف: الفصل الثالث  

130 
 

تماد على الضرائب غیر المباشرة والمتعلقة بالاستهلاك عالكثیر من الدول النامیة بدرجة كبیرة إلى الا

التي لا یمكن التحكم فیها باعتبارها غیر عادلة، فالفجوات التي تسجلها المیزانیة العامة للدولة والإنفاق و 

الفجوات  لسد تلكردود الضریبي الناتج عن التهرب و تعود في أغلب الأحیان إلى نقص في الم

بات من الضروري اللجوء إلى مصادر تمویلیة أخرى تكون بالتأكید ضغط على المالیة  والاختلالات

  :التنمیة الاقتصادیة لما تشكله من آثار سلبیة نذكر منها

  :الإصدار النقدي-أولا

دون مقابل من السلع في السوق الوطنیة و هذا لتعویض ) الكتلة النقدیة(هو ضخ كمیة من النقود     

  :یة نتیجة نقص الموارد بسبب التهرب الضریبي و ینتج عنه ما یليالعجز المسجل في المیزان

ظاهرة التضخم باختلاف أنواعه و ما یترتب عن هذه الظاهرة من تدهور في المستوى المعیشي - 1

للمواطنین بانخفاض قدراتهم الشرائیة بسبب انتهاج سیاسة التقشف بتقلیص الإنفاق العام وكذا تأجیل 

 .انجاز بعض المشاریع

 .ارتفاع الأسعار دون ما یقابله من زیادة في الإنتاج- 2

 .انخفاض الصادرات الذي یؤدي إلى قصور في الحصول على العملة الصعبة - 3

  .ظهور السوق السوداء ن الاجتماعي بین طبقات المجتمع و اختلال التواز - 4

  :الدین العام-ثانیا

من ثمة إلى تدهور القدرة الشرائیة، دولة، و لى تخفیض الدخل القومي للیؤدي التهرب الضریبي إ      

الأموال غیر المصرح بها وهذا  اكتنازإضافة إلى أنه یعمل على تخفیض العملة الوطنیة من جهة بسبب 

 هنا تجد الدولة نفسها أمام حتمیة اللجوء إلى الاقتراض بمختلف مصادرهما یخلق التضخم النقدي، و 

  :دي إلى نتائج وخیمة تتمثل أساسا فيهذا ما یؤ ، و )الداخلیة أو الخارجیة(

تحمل الأجیال المستقبلیة أعباء هذه بء إضافي على میزان المدفوعات، وذلك في حالة السداد، و ع- 1

 1.القروض، إلا إذا استخدمت في المشاریع الاستثماریة، فهنا العبء یكون ضعیفا علیها

روض، مما ینتج عنه ضغط على عناصر الإنفاق یستلزم وجوب تدبیر الدولة للموارد المالیة لتسدید الق- 2

 2.العام، مما یقلل من القدرة الشرائیة للمستفیدین من هذا النوع من الإنفاق

الأفراد عن ة لعدم القدرة على سداد دیونها وبالتالي عزوف الهیئات المالیة و فقدان الثقة في الدولة نتیج- 3

 .قرضها

 .اقتصادیة لعدم قدرة الدولة على تسدید دیونها الخضوع للتبعیة الأجنبیة أو فرض قیود- 4

 درةیادة الطلب في المجتمع بفعل القإذا استمدت الدولة دیونها من القروض فان ذلك سیؤدي إلى ز - 5

الشرائیة الجدیدة، تختلف نتائجها باختلاف مستوى التشغیل السائدة، ففي حالة التشغیل الكامل فان الزیادة 
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أما في حالة الاستخدام غیر التام للموارد ) إلى ارتفاع المستوى العام للأسعارتؤدي (تنعكس على السعر 

فتؤدي إلى الزیادة في الإنتاج خاصة أن الجهاز الإنتاجي یتصف بالمرونة مع الأسعار، أما إذا كانت 

 هو وضع الدول المتخلفة یعطي هذا الوضع تواجدغیر مرنة على الجهاز الإنتاجي، و الزیادة في السعر 

موارد عاطلة، إلا أن التمویل عن طریق القروض غالبا ما ینعكس في الأسعار أكثر منه في جهاز 

، أما في حالة اعتماد الحكومة نامیةلجهاز الإنتاجي في الدول الالإنتاج، نظرا للجمود الذي یمیز جمود ا

لا دودا على الإنتاج لأنه ن آثار إنفاقها یكون محإل الإنفاق العام، فعلى الاقتطاعات الضریبیة في تموی

الأفراد إلى إنما هو تحویل لجزء من القدرة الشرائیة الموجودة بین أیدي یشكل زیادة في وسائل الدفع، و 

تبقى فعالیته مقتصرة على اق الكلي لا یتغیر بشكل محسوس، و بالتالي فان حجم الإنفأیدي أفراد آخرین، و 

 .جدوى الإنفاق

تشكل أهم خطر یهدد اقتصادیاتها ل النامیة أصبحت في الوقت الحاضر إن تراكم الدیون على الدو - 6

 .كل ذلك یساهم في تقلیص الإنفاق العامو 

 :آثار التهرب الضریبي على التجارة الخارجیة- ثالثا

نتیجة ارتباط الدولة بالمحیط الدولي فإنها تعمل على ترقیة التجارة الخارجیة من خلال فتح السوق      

ذلك من أجل تمویل وارداتها الضروریة من السلع الرأسمالیة، وكذلك العمل العالمیة، و  الأسواقالوطنیة على 

على تصدیر منتجاتها الوطنیة لجلب العملة الصعبة وإذا كان هذا التصدیر بكمیات كبیرة ازدادت قدرة البلد 

زینة العمومیة و لكن تبقى على زیادة الاستیراد للسلع الرأسمالیة الضروریة، و یعمل ذلك على إثراء الخ

الأولیة بأسعار منخفضة و تستورد تجهیزات  الموادالمشكلة في البلدان النامیة حیث تعتمد على تصدیر 

الإنتاج بأسعار مرتفعة، وبالتالي تضطر الدول إلى جلب رؤوس الأموال الخارجیة لتنشیط و تعجیل عملیة 

ء إلى الموارد المالیة الأخرى له بالغ الأثر على المكلف التنمیة الاقتصادیة و یبقى ذلك العجز أو اللجو 

بالضریبة فیما بعد، حیث یؤدي بالدول إلى زیادة سعر الضرائب، و كذلك فإن عرقلة تحصیل الضرائب 

یؤدي إلى تأثیر الإنفاق العام من خلال العجز أو الموارد المالیة الأخرى لان ذلك یؤدي إلى حرمان الدولة 

 .ر من أوجه الإنفاق العاممن القیام بكثی

رغم لجوء الدولة إلى الاقتراض أو الدین العام تبقى الضرائب الأداة الأساسیة للتكفل بالأعباء العامة و      

  .تكتسي أهمیة كبیرة في تشكیل مداخیل المیزانیة

  :الآثار الاقتصادیة-الفرع الثاني

قتصادي بإمكانه أن یكون حاجزا دون فعالیة تدخل كل حقیقة تقوم على تأثیرات متبادلة، فالتخلف الا      

، 1الضریبة في الاقتصاد، كما أن الهیكل الضریبي یستطیع بدوره أن یساهم في التأخر الاقتصادي للبلاد

بارتفاع المداخیل والمبادلات  فالضریبة هي المورد الأساسي لخدمة الأهداف التنمویة لكونها أساسیة ترتفع

فمن الملاحظ أن الآثار المالیة تترتب عنها آثارا اقتصادیة مدمرة التي تضعف تنخفض بانخفاضها، و 

                                                             
1Phéniphanh Ngaosyvath, op cit,p :05.  
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والإخلال بمبدأ المنافسة فهي تعتبر كمنظم للنشاط  والتقلیل من فرص التنمیة والاستثمار إمكانیة الادخار

 : الاقتصادي، و یمكن تحلیل هذا من خلال العناصر التالیة

   :عرقلة المنافسة-أولا

الرفع من الإنتاجیة فالمكلف الذي یسعى للرفع من المداخیل  مجهوداتب الضریبي لا یشجع التهر      

بتحسین طرق الإنتاج و تسییر متقن یتردد لذلك في لحظة إدراكه لأكبر السبل التي یمنحها له التهرب 

تترد في ذلك  وإنتاجها فإنها لا حیث أن المؤسسة التي ترید توسیع مشروعاتها وزیادة أرباحها 1.الضریبي

متى وجدت الفرصة ممكنة، وبالتالي فإن المؤسسة تلجا إلى التهرب الضریبي للحصول على وسائل 

بأسعار منخفضة مقارنة مع  منتجاتهاذلك ببیع بتقویة مكانتها في هذه الأسواق و تمویلیة هائلة كفیلة 

توجیه جهودها من كاملة و  لاف التي تسدد مستحقاتهاأسعار المنافسین لها من المؤسسات الأخرى، بخ

أجل تحسین الإنتاجیة في جو یسوده التهرب الضریبي، فالتهرب یساهم بشكل مباشر في توجیه الاقتصاد 

خلق منافسة غیر شریفة بین أو ما یعرف بالاقتصاد الموازي و  الوطني نحو إرساء اقتصاد غیر رسمي

جهودات الموجهة لرفع ، فهي لا تحفز المالمؤسسات من خلال التأثیر على السیر الحسن للسوق المحلي

من الأمثلة الواضحة التي یمكن الاستدلال بها في حالة الجزائر تلك المتعلقة الإنتاجیة والقیمة المضافة، و 

بالمؤسسات الاقتصادیة العمومیة و المؤسسات الخاصة على التوجه نحو السوق، یعمل أصحاب 

 رؤوس أموال ضخمة امتلاكالضریبي الذي یمكنهم من المؤسسات الخاصة على التوجه نحو التهرب 

تلك على حساب المؤسسات العمومیة التي لا تملك أي مجال أو تساعدهم على التوسع في نشاطهم و 

هذا ما وغیر الشفافة، و  فرص للتهرب الضریبي، وهوما ولد ظهور المنافسة غیر الشریفة، غیر القانونیة

والرسوم   حساب مؤسسات أخرى من خلال تجنب دفع الضرائب یجعل مؤسسات تتحمل ضغطا عالیا على

  .المفروضة علیها

  . ضریبیةفعالیة السیاسة ال:ثانیا

السیاسة الضریبیة هي أداة تستخدمها الدولة لتحقیق برامج محددة في حقل النشاط الاقتصادي و         

ند الضرورة الرفع في معدلات الضرائب وتطویر الخدمات العامة، فالدولة یمكنها ع تنفیذ المشاریع التنمویة

هذا الأسلوب له مردودیة الضرائب نتیجة التهرب و  الموجودة أو فرض ضرائب جدیدة لتعویض النقص في

وبالتالي  عوارض في الواقع، فالمعدلات المرتفعة تعاقب المكلفین النزهاء الذین یتحملون الأعباء الضریبیة

كما  2"فالتهرب یدعو للتهرب"یزید في رغبتهم للتهرب ما یدفعهم و تحویل الضغط الضریبي ووقعه علیهم م

فرض ضرائب مرتفعة على منه على توزیع المداخیل بن الضریبة تؤثر على قدرة العمل والرغبة فیه، و أ

لطلب  المتوسطة مع العلم أن هذه الطبقات تمیل أكثریلتها على الطبقات الفقیرة و إنفاق حصالمداخیل و 

إعادة حركة الدورة ة الضرائب تدفع حتما إلى تجدید و ن استفادتها من حصیلإكیة وبذلك فالسلع الاستهلا

                                                             
1A.margairaz, OPCIT,P :51. 
2M. laure, distorsion économique d’origine fiscale, édition science, paris, 1996, p :72. 
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یخفض من نسبة الأموال الاحتیاطیة التي عاملا سلبیا یشل عجلة الإنتاج و  الإنتاجیة هذا ما یجعل التهرب

 .الإنتاجتناء السلع والقدرة على العمل و تستعملها لاق

  .عرقلة النمو الاقتصادي:ثالثا

یمكن للتهرب الضریبي أن یساهم في تراجع النمو الاقتصادي و ذلك عندما یسمح لنوع من      

هذا بیرة، و المؤسسات ذات إنتاجیة ضعیفة للحفاظ على وجودها رغم منافسة المؤسسات ذات إنتاجیة ك

یر الحسن النوع من المؤسسات یشجع على النمو الاقتصاد السري الذي یخلق مشاكل كثیرة تحول دون الس

المداخیل غیر المعلنة أو غیر المصرح بها للهیئة الضریبیة الوطني، و الذي یمثل الإیرادات و للاقتصاد 

  :المعنیة و یمكن توضیح الاقتصاد غیر الرسمي من خلال المخطط الموالي

 )1- 3( رقم الشكل

  غیر الرسميمخطط بیاني للاقتصاد الرسمي و 
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لأفراد المجتمع دي التهرب الضریبي إلى اختلال التوازن في النمط الاستهلاكي والقدرة الشرائیةیؤ      

جراء، أین كحالة الأغیر قادرة على ذلك الشرائح المسددة للضریبة و  وذلك عن طریق زیادة الضغط على

 1.تقتطع الضریبة من المصدر

                                                             
1
 Jhon l.Mikesell, fiscal administration analysis application for the public sector; 6

th
 edition, THOMSON,USA, 

2003 p:302. 

 المجموع

 إنتاج شرعي رسمي غیر معلن

المؤسسات غیر الرسمي إنتاج  

 مداخیل خفیة وسریة

 إنتاج رسمي شرعي معلن

 الدخل الإجمالي الوطني المقدر

Source : Revue finance et développement, l’économie souterraine, article édité par  

                VITO TANZI, FMI, Décembre, 1983, p : 35. 
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خلق حالة نزیف في المالیة العمومیة لا یسمح الذي یات الدولة بسبب التهرب الضریبي و نقص إیراد     

ستثماریة التي تتطلبها التنمیة عام لذلك یحد من مقدرة الدولة على القیام بالمشاریع الا ادخاربتكوین 

نوحة في إطار ترقیة الاستثمار، انخفاض معدلات الادخار یجعل الدولة تقلص حجم الإعفاءات الممو 

البطالة، فالتهرب له أثر كبیر على معدلات التضخم و  بارتفاعمیز یترتب على ذلك ركود اقتصادي یتو 

بالتالي وجب الاختیاري، و  الادخارإجباري عام عوض  ادخارالادخار سواء بالحد منه أو دفعه إلى تحقیق 

ها على مستوى الإدارة على الدول التركیز على الأموال المتهرب فیها و التي یفترض وصولها أو وجود

  .لتي تساهم في قیام الاقتصاد غیر الرسمياالضریبیة و 

خلال إعاقة المنافسة التجاریة  إلى إعاقة النمو الاقتصادي من یعمد التهرب الضریبي من جهة      

والتقدم الاقتصادي، وإلى التوجیه الوهمي للنشاط الاقتصادي  عرقلة النموأخیر و التي تؤدي بدورها إلى تو 

  .من جهة أخرى

  .ثار الاجتماعیةالآ:الفرع الثالث 

  :یلي فیماالآثار الاجتماعیة للتهرب الضریبي  أهم مكن حصری     

  :غیاب عنصر الثقة-أولا

ریة من إبرام الصفقات التجاء المعاملات المالیة و التهرب الضریبي قد یكون سببا في فقدان الثقة أثنا     

مصالح الأفراد، حیث یعلم كل واحد منهم یها ضما إلى ذلك من الممارسات القانونیة التي تقتو العقود و 

بأن الطرف الآخر یمكنه القیام بتسجیلات خاطئة لأسباب ضریبیة وبالتالي فالتهرب الضریبیة یساهم في 

  .تقهقر أمانة الأعمال

  :تثبیت و تعمیق الفوارق الاجتماعیة-ثانیا

الظاهرة كلما نقصت الإیرادات  یزید التهرب الضریبي من وجود الظلم الاجتماعي فكلما تفاقمت هذه     

التي تحققها الخزینة العمومیة وللاحتفاظ بهامش الأمان، تقوم الدولة بزیادة نسبة الاقتطاعات الضریبیة 

للحصول على إیرادات إضافیة من أجل ذلك، المكلفون بالضریبة الذین لا یقومون بعملیة التهرب 

هم في أغلب الأحیان أصحاب تي یشاركون بها و أكبر مقارنة بالالضریبي یتحملون تكلفة ضریبیة 

المداخیل الضعیفة الذین لا یستطیعون التهرب من دفع مستحقاتهم المفروضة علیهم ذلك لأنها تقتطع 

  ).الاقتطاع من المصدر(مباشرة من دخلهم 

ربین كذلك دفع الضرائب غیر المباشرة التي تفرض على السلع الاستهلاكیة فمن الملاحظ أن المته     

یستفیدون بأموالهم لدى السلطات فراد یتمیزون بمستوى معیشي جید و من الضرائب هم في أغلب الأحیان أ

" لعدم الوقوع في العقاب الشيء الذي یزیدهم تلاحما، هذه الحالة أو الوضعیة تثبت الفوارق بین المكلف 

  1.و تزید من حدتها" النزیه" و المكلف" المتهرب

                                                             

  115.1:، مرجع سابق، ص2002-1991رضا خلاصي، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة 
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  .لجبائي عند المكلفتدهور الحس ا:ثالثا

ى تدهور الحس المدني بصفة عامة انتشار التهرب و الخداع بین مختلف طبقات المجتمع یؤدي إل     

الحس الضریبي بصفة خاصة فلا یمكن تفضیل النفع العام عن الخاص إذا كان المكلف یقبل مبدئیا و 

  .دیها للمجتمعإمكانیة إنقاص أو تخفیض جزء من المساهمة المالیة التي یجب أن یؤ 

تهرب الضریبي یهدم هكذا فالل تلاشي واندثار الحس المدني، و التهرب الضریبي هو عامل من عوام      

ففي الواقع أن التهرب یتجلى في التخلي عن المواطنة 1تعود المواطن على العیش بالمخالفة،سلطة الدولة و 

لمیادین، اها على جمیع المستویات و تي نلاحظالجبائیة، غیر أنه مهما یكن الأثر فهو واحد و ال

  .الماليالاقتصادي، الاجتماعي و 

  .طریقة تقدیر الاقتصاد غیر الرسمي: المطلب الثاني

یشمل الاقتصاد غیر الرسمي مجموع النشاطات والمداخیل غیر المصرح بها ضریبیا، وغیر مدرجة      

الرسمي یسمح بحساب وتقدیر حجم  ضمن الناتج الوطني الخام، لذلك فإن تحدید حجم الاقتصاد غیر

التهرب الضریبي، ویستند تقدیر الاقتصاد غیر الرسمي على معطیات الناتج الوطني الخام بالإضافة إلى 

  2:العملیات النقدیة وسوق العمل وعوامل الإنتاج، ویضم هذا التقدیر عدة مناهج من بینها

  .المنهج النقدي-

 .منهج عوامل الإنتاج-

 .لمنهج سوق العم-

  .منهج التفاوت-

  .المنهج النقدي: الفرع الأول

  :نشأ هذا المنهج من محاولات تقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي وله ثلاث أشكال 

  :النسبة الثابتة -أولا

هذا الشكل مؤسس على فرضیة وجود معدل نقدي ثابت في ظل عدم وجود الاقتصاد غیر   

رجعیة التي على أساسها نقارن المعدل النقدي الثابت الرسمي، ویتطلب هذا المنهج تحدید السنة الم

بمختلف الأسعار النقدیة للمراحل المدروسة، وعندما یكون المعدل النقدي لسنة معینة مدروسة أكبر من 

السنة المرجعیة، نعتبر الكتلة النقدیة الزائدة نتیجة نشاطات الاقتصاد غیر الرسمي، ونحدد حجم التهرب 

لاقتصاد غیر الرسمي في المعدل الضریبي المتوسط المفروض، ویمكن توضیح الضریبي بضرب حجم ا

  :ذلك بالعلاقة التالیة

 
2

12...
M

PNBMM
TSEA


  

                                                             
1G.Rivoli, vive l’impôt, édition seuil, paris,1970,p :64. 
2 VITOTANZI, l'économie souterraine, finance et développement, PUF, France, 1983, P: 57. 
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  :حیث أن

A.E.S.T :یمثل حجم الاقتصاد غیر الرسمي.  

1M :الكتلة النقدیة للسنة المرجعیة.  

2M :للسنة المدروسة تمثل الكتلة النقدیة  .  

2M

PNB
 .تمثل سرعة التداول النقدي خلال السنة المدروسة: 

PNB :یمثل الناتج الوطني الإجمالي.  

  :ثم نحدد حجم التهرب الضریبي بتطبیق المعادلة التالیة

  
2

22..
M

TmPNBMM
FFV


  

  :حیث أن

V.F.F :بيتمثل حجم التهرب الضری.  

Tm :تمثل المعدل الضریبي المتوسط المفروض.  

لا یتم تطبیق هذا المنهج لاعتماده على  معطیات غیر حقیقیة، ففي الواقع لیس دوما المعدل النقدي 

ثابت، كما أن النتائج المحصلة تكون تابعة للمرحلة المرجعیة المحددة، بالإضافة إلى أن سرعة التداول 

  .رسمي قد تختلف عن تلك الموجودة في الاقتصاد الرسميال النقدي في الاقتصاد غیر

  :معادلة العملة -ثانیا

یستند هذا الشكل على فكرة أن النتیجة المباشرة للضرائب المرتفعة هو الاقتصاد غیر الرسمي وما    

ثر العملة إلا وسیلة لإجراء مثل هذه المعاملات وتخزین الثروة المتراكمة، ویسمح هذا الشكل من قیاس أ

التغیرات الضریبیة على الاقتصاد غیر الرسمي ووضع تقدیرات لحیازة العملة، ولحساب حجم الاقتصاد 

غیر الرسمي نلجأ أولا لاستخراج سرعة التداول النقدي القانونیة بقسمة إجمالي الناتج الوطني على نسبة 

الاقتصاد غیر الرسمي،  النقود المشروعة وبضرب هذه السرعة في النقود غیر المشروعة ثم نحدد حجم

  :ویمكن توضیح ذلك وفق العلاقة التالیة

 
0

23...
M

PNBMM
TSEA


  

  :حیث أن

 23 MM  :تمثل العملة غیر الشرعیة.  

0M :تمثل العملة الشرعیة.  

  :وبالتالي یحسب حجم التهرب الضریبي بالمعادلة التالیة

  

  
0

23..
M

TmPNBMM
FFV


  
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تكمن نقائص هذا المنهج في أنه یفترض سرعة التداول النقدي غیر الشرعیة هي نفسها في العملة       

وهذا لیس صحیح دوما، بالإضافة إلى أنه لا یراعي التهرب الناتج عن توظیف العملة والاقتصاد  الشرعیة

جودة في التشریع الضریبي غیر الرسمي فقط، ویهمل الطرق الأخرى للتهرب مثل استغلال الثغرات المو 

  1.وجود إعفاءات الضریبیة ادعاءمثل 

  .فئات العملة - ثالثا

حسب هذا الشكل فإن التداول النقدي في الاقتصاد غیر الرسمي مرتبط بأوراق نقدیة معینة، حیث      

نه لا یستند تقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي إلى التغیر في عدد هذه الأوراق، ومن عیوب هذا الشكل أ

یأخذ بعین الاعتبار الارتفاع النسبي للنمو الحقیقي والتضخم، كما أن زیادة الاقتصاد غیر الرسمي لا 

  .تستوجب الزیادة في استخدام النقود

  .اجمنهج عوامل الإنت: الفرع الثاني

ین حسب هذا المنهج یتم اختیار عامل إنتاج معین مثل الكهرباء، بافتراض وجود علاقة مباشرة ب     

، یتم )الكهرباء(واستهلاك هذا المدخل  المخرجاتعامل الإنتاج والناتج الوطني وبالاعتماد على حجم 

تقدیر الناتج الوطني الخام، ویقاس حجم الاقتصاد غیر الرسمي عن طریق الفرق بین الناتج الوطني 

  .المقدر حسب المدخل المالي والناتج الوطني الرسمي

فترض وجود علاقة ثابتة بین عوامل الإنتاج والناتج الوطني، إلا أن من عیوب هذا المنهج أنه ی

تغییرات استهلاك تلك العوامل قد لا تعكس بالضرورة ارتفاع الاقتصاد غیر الرسمي، بحیث قد ترتفع نسبة 

  .استهلاك الكهرباء نتیجة للتبذیر مثلا

  .منهج سوق العمل: الفرع الثالث

لعمالة غیر المصرحة عن طریق الاستقصاء، ثم یتم حساب متوسط حسب هذا المنهج یتم تقدیر ا     

إنتاجیة العمل، وعلى أساس ذلك یتم تقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي، ومن عیوب هذا المنهج أنه 

  .یعتمد على العمل فقط في تقدیر الناتج الوطني مع إهمال العوامل الأخرى مثل رأس المال

  .منهج التفاوت: الفرع الرابع

حسب هذا المنهج یتم حساب الناتج الوطني الخام اعتمادا على مصادر الإدارة الضریبیة، كما یتم      

الناتج  حجمالفرق الذي یمثل  استخراجحسابه من مصادر أخرى غیر الضریبیة، وبمقارنة الناتجین یتم 

  2:المتهرب من الضریبة، ورغم سهولة هذا المنهج إلا أن له عدة نقائص

  .لناتج الوطني الخام یستخرج في كثیر من الدول من بیانات المصالح الضریبیةأن حساب ا-

                                                             
جامعة الجزائر،  غیر منشورة، ، أطروحة دكتوراه،-دراسة حالة الجزائر -مراد ناصر ، فعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التهرب1

  .300-299:، ص2002 -2001
  .301:، صمرجع سابق، -دراسة حالة الجزائر -، فعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التهربمراد ناصر2
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مفهوم الدخل الفردي لحساب الناتج الوطني یشمل كل دخله المعفي والخاضع للضریبة، بینما الدخل -

  . المصرح به لدى المصالح الضریبیة هو الدخل الخاضع للضریبة

دمة تعمل على تقدیر حجم التهرب الضریبي من خلال تقدیر مما سبق نلاحظ أن جمیع المناهج المق     

حجم الاقتصاد غیر الرسمي، ونظرا للنقائص التي تعاني منها تلك المناهج، تطلب الأمر البحث على 

  .مناهج أخرى  لتقدیر حجم التهرب الضریبي

  .طریقة تقدیرات عدم الالتزام الضریبي: المطلب الثالث

تي تحاول تقدیر حجم التهرب الضریبي انطلاقا من تقدیر حجم الاقتصاد غیر إضافة إلى المناهج ال     

لى تحلیل التصریحات الضریبیة المتفاوتة وفي هذا الإطار إالرسمي، لجأ القائمون على الدراسات التحلیلیة 

  :سنتطرق لمختلف المناهج المتبعة في ذلك والتي تتلخص فیما یلي

  .ریبیةمنهج الإعفاءات الض: الفرع الأول

من خلال هذا المنهج یتم تقدیر حجم التهرب الضریبي بالاعتماد على المعلومات الموجودة في      

كان  التصریح الضریبي الذي یقدمه المكلف، وفي هذه الحالة ینخفض میل المكلف للتهرب الضریبي إذا

تهرب الضریبي من خلال یستفید من إعفاء ضریبي، لذلك یصرح بدخله الحقیقي، وعلیه یتم تقدیر حجم ال

  .فحص التصریحات الضریبیة المستلمة خلال فترة الإعفاء

یكتسي هذا المنهج أهمیة بالنسبة للإعفاء الجزئي ولیس الكلي، بحیث في حالة إعفاء شامل لجمیع      

الضرائب والرسوم فإن المكلف یتجنب من أي التزام ضریبي یعكس الإعفاء الجزئي الذي یكون خاضع 

معین من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى ذلك یجب نشر الوعي الضریبي بحیث رغم الاستفادة من  لجزء

إعفاء جزئي، قد یتمادى المكلف للتهرب من الضرائب والرسوم الأخرى، وعلیه قد یكون التصریح 

  .الضریبي غیر صحیح، والذي یؤثر حتما على مدى صحة تقدیر حجم التهرب الضریبي

  .منهج المراجعات الضریبیة الخاصة: الفرع الثاني

حیث یتم تقدیر حجم التهرب الضریبي من واقع استخراج الدخل غیر المصرح به الخاضع للضریبة،      

الدخل المقاس بطرق انتقائیة، وفي هذا الصدد كانت برامج المراجعة الجبائیة ذات تأثیر وفعالیة على  وهو

صیصا لقیاس مقدار الدخل الخاضع للضریبة وغیر المصرح وكون هذه البرامج قد صممت خ. نحو خاص

  1.في الولایات المتحدة الأمریكیة Charles Tو clotfelterبه، وهذا المنهج استخدم من قبل 

یستخدم هذا المنهج عن طریق قیام الإدارة الضریبیة بالكشف عن المداخیل التي لا یتم التصریح بها،      

بتقدیم التصریحات  التزمواریبیة والتدقیق المكثف لعینة من المكلفین الذین وذلك من خلال المراجعة الض

  .الضریبیة وذلك وصولا إلى مدى صحة هذه التصریحات

                                                             
-56: ، ص2006لحكیم مصطفى الشرقاوي، التهرب الضریبي والاقتصاد الأسود، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، عبد ا1

57.  
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هذه الطریقة تعتمد على أن یقوم كل مكلف بمحض إرادته بتوضیح مركزه المالي والكشف عن       

دافعي الضرائب ثم إخضاع تصریحات وذلك كله عن طریق اختیار عینة عشوائیة من . مصادر دخله

هؤلاء المكلفین للفحص الدقیق والمراجعة الضریبیة من أجل الوصول إلى نسبة التهرب الضریبي بعد 

  .تعمیم هذه النتائج على المستوى الوطني

تكمن نقائص هذا المنهج في اعتماده على المكلفین المسجلین لدى مصلحة الضرائب وإهمال غیر      

مما یؤدي إلى انخفاض تقدیر برنامج قیاس الالتزام الضریبي للدخل غیر المصرح به، إضافة المسجلین 

إلى إشكالیة الأساس الذي یتم علیه اختیار عینات برنامج المراجعة الضریبیة بحیث اختیار مكلف دون 

  .آخر قد یؤثر على تقدیر حجم التهرب الضریبي

  .منهج التفاوت: الفرع الثالث

اسا على مقارنة الدخل الوطني المصرح به في التصریحات الضریبیة، والدخل في حسابات تقوم أس     

الدخل الوطني، وحتى تكون ذات جدوى عمد المحللون إلى اعتماد إحصاءات الدخل الوطني من مصادر 

أخرى غیر المصالح الضریبیة، وبعد طرح كل الإعفاءات من الدخل، یقارن مجموعها الفردي في 

الوطنیة بالمجموع الوارد في التصریحات الضریبیة للدخل والفارق هو التفاوت وهو المفترض  المحاسبة

  .الدخل المتهرب من الاقتطاع الضریبي

  :من نقائص هذه الطریقة     

  .أن أغلب البلدان تستخرج حسابات الدخل الوطني من البیانات الضریبیة-

شمل كل دخل یكتسبه الأفراد سواء كان خاضعا أو أن مفهوم الدخل الفردي لحساب الناتج الوطني ی-

غیر خاضعا للضریبة، غیر أن الدخل المصرح به في التصریحات الضریبیة هو الدخل الخاضع للضریبة 

  .فقط

  .منهج الضریبة القانونیة المحتملة: الفرع الرابع

اب ضریبة الدخل یعتمد هذا المنهج على صحة الناتج الوطني الرسمي، لذلك نتخذه كأساس لحس     

، وبمقارنة هذه الأخیرة مع حجم الضریبة المحصلة فعلا )الضریبة القانونیة(التي یفترض تحصیلها

  :، ویمكن توضیح ذلك بالمعادلة التالیة1نتحصل على حجم التهرب الضریبي)الضریبة الفعلیة(

PFRPFLINP   

  :حیث أن

INP :تمثل الضریبة المتهرب منها.  

PFL :ثل الضریبة القانونیة المحتملةتم.  

PFR :تمثل الضریبة المحققة.  
                                                             

1- Bulletin des services Fiscaux, revue N°8/1994, ministère des finance, direction générale des impôts, 

p :8.  
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  :من بین الانتقادات الموجهة لهذا المنهج ما یلي     

أن هذا المنهج یهمل الاقتصاد غیر الرسمي، وبالتالي لا یقیس الدخل المتهرب من الضریبة الذي  -

  .أغفل في التقدیر الرسمي لإجمالي الناتج الوطني

 .حجم التهرب الضریبي على مبدأ الالتزام الضریبي أكثر من التهرب الضریبي یعتمد في تقدیر -

یعتمد التقدیر في هذا المنهج على افتراض أن توزیع الدخل یستند إلى استقصاءات الأسرة، ودرجة  -

 .الثقة فیها

یتطلب هذا المنهج التزام ووعي ضریبي عالي جدا، ووجود مصالح ضریبیة ذات كفاءة وقدرة على  -

  .تحصیل، وهذا لیس دوما متوفراال

  .منهج الضریبة الثابتة: الفرع الخامس

یعتمد مضمون هذا المنهج على أن حجم التهرب الضریبي یساوي الفرق بین الضریبة المقدرة      

  :والضریبة الفعلیة لسنة معینة كما تبین المعادلة التالیة

PORPOESVFF   

 :حیث أن

VFFیمثل حجم التهرب الضریبي.  

POES یمثل مجموع الاقتطاعات الضریبیة المقدرة.  

POR یمثل مجموع الاقتطاعات الضریبیة الفعلیة.  

ة تمثیلیة بحیث یكون فیها التهرب الضریبي عند الحد الأدنى، ثم بلإیجاد الضریبة التقدیریة نحدد نس     

نسبة الضریبة إلى إجمالي الناتج الداخلي الخاص بالسنة التمثیلیة على إجمالي الناتج الداخلي  نطبق

  :للسنة المدروسة، وما یعاب على هذا المنهج أنه

یسمح بتقدیر حجم التهرب الضریبي الإضافي ولیس التهرب الضریبي الكلي، لذلك یفید في إبراز مدى -

  .تدهور أداء المصالح الضریبة

فرضیة النسبة الثابتة بین الضریبة وإجمالي الناتج المحلي تكون صحیحة في حالة افتراض أن مرونة إن -

الضریبة تكون مساویة للواحد، أي أن التغیر الحاصل لإجمالي الناتج المحلي یكون مساویا للتغیر النسبي 

 .أما في حالة العكس فإن تقدیر حجم التهرب الضریبي یكون خاطئ. في الضریبة

تتوقف صحة تقدیر التهرب الضریبي على مدى صحة اختیار السنة التمثیلیة، فإذ قدمت هذه السنة -

 .أرقاما مرتفعة لإجمالي الناتج المحلي، فإنه سیؤدي إلى تضخیم حجم التهرب الضریبي

بناء على ما سبق نستنتج أنه لا توجد طریقة أو منهج كامل وصحیح وصالح في جمیع الحالات،      

أن لكل طریقة أو منهج خصوصیاته وظروف تطبیقه، لذلك یجب اختیار المنهج المناسب لتلك  حیث

ونشیر إلى أن المنهج المتبع في الجزائر لتقدیر حجم التهرب الضریبي، لا یعتمد . الظروف أو الأوضاع

المراقبة  على أي منهج من المناهج السابقة، بل یعتمد على الطرق التقنیة المعمول  بها خلال عملیة
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مراكز (الضریبیة على مستوى مصلحة البحث والمراجعات الجبائیة ومختلف المصالح الضریبیة 

  .، بالاعتماد على ما هو محدد في القانون الضریبي)الضرائب

نظرا لإهمال المناهج السابقة وضعف إمكانیات المصالح الضریبیة، فإن تقدیر حجم التهرب      

عكس الحجم الحقیقي لهذه الظاهرة، كما أن الأرقام المصرح بها تكون مختلفة الضریبي في الجزائر لا ی

ملیار دج سنویا، وهذا حسب  50- 30من خبر إلى آخر، فالبعض یقدر حجم التهرب الضریبي ما بین 

ملیار دج سنویا، وذلك  100و 50طرق عامة، والبعض الآخر یقدر حجم التهرب الضریبي ما بین 

  1.د الكليحسب معطیات الاقتصا

   

                                                             
1 A. BOUDERBALA, la Fraude fiscale,  revue mutation N° 07/1994, éditée par la chambre Nationale de 
commerce, Alger, P:28.  
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  : خلاصة

تعرف الحدود، وبالرغم من أن مفهومه یعتبر مفهوما غیر دقیق ومن  الضریبي ظاهرة عالمیة لاالتهرب 

عرض المفاهیم والتعاریف المختلفة التي قدمها الكتاب و الباحثین  تناولناالصعب الإحاطة به، إلا أننا 

ع والفقه منه هذا من جهة، ومن جهة أخرى تم في مجال المالیة العامة، ومعرفة أنواعه وموقف المشر 

  .تحدید وجهات النظر القانونیة والمالیة منه

كذلك فإن للتهرب الضریبي مظاهر وأسالیب ومیادین متنوعة تختلف من بلد لآخر، إلا أن هدفه 

  .الأساسي هو تخفیض أو عدم دفع الضریبة إلى الخزینة العمومیة

جعله یتمیز بخطورة كبیرة، بسبب الآثار السلبیة المالیة تصعوبة قیاس حجم التهرب الضریبي، 

  .والاقتصادیة والاجتماعیة، التي یولدها للدولة والمجتمع ككل

لهذا وجب على كل دولة محاولة البحث والكشف و معرفة درجة انتشار التهرب الضریبي سنویا، وذلك 

  .الموالي من أجل معالجتها وتخفیف حدتها، وهو ما توضحه محتویات الفصل



 

 

  

  

  

  

  الرابعالفصل 
  

  واقع التهرب الضریبي في الجزائر
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  :تمهیـــد

التهرب  تختلف حدود ومظاهر وتقنیاتتعاني الجزائر من التهرب الضریبي مثلها مثل باقي دول العالم، و     

بالجوانب الاقتصادیة في الجزائر نجده ینتشر ویتسع بسبب جملة من الأسباب المتعلقة فمن بلد إلى آخر، الضریبي 

والنفسیة والاجتماعیة والسیاسیة التي یتصف بها المجتمع الجزائري، كما أن تعقد النظام الضریبي الجزائري قد أثر 

بشكل مباشر في توسعه بالنسبة لجمیع القطاعات، وبتقنیات مختلفة ومتغیرة حسب أنواع هذه القطاعات، كما أن 

یة تبین التوسع الخطیر لحجم هذه الظاهرة نتیجة الأسباب السیكولوجیة، كل المؤشرات الإحصائیة والاقتصاد

الأسباب المتعلقة بلا عدالة النظام الضریبي، وكذلك الأسباب الناتجة عن الوضعیة الاقتصادیة التي آل إلیها 

  .الاقتصاد الوطني نتیجة لإجراءات التعدیل الهیكلي للنظام الاقتصادي والجبائي

الكبرى المناطق الأكثر عرضة لظاهرة التهرب الضریبي، نتیجة الكثافة السكانیة المرتفعة وتنامي  تعتبر المدن    

عدد الأسواق غیر الرسمیة في هذه المدن، كما أنها مست جمیع قطاعات الاقتصاد الوطني وذلك بالاعتماد على 

 .تقنیات وسبل كلاسیكیة وحدیثة مختلفة

موارد الدولة والاقتصاد ككل، جعلت جمیع التشریعات تحاربه، الشيء الذي نظرا لما للتهرب من آثار على     

نتساءل معه كیف تعامل المشرع الجزائري مع هذه الظاهرة، لكن قبل ذلك لابد من إعطاء لمحة عن واقع وأسباب 

  :التالیة المباحثهذه الظاهرة، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل من خلال التعرض إلى 

  

  .رالتهرب الضریبي في الجزائ دراسة: بحث الأولالم    

  .أسباب وآثار التهرب الضریبي في الجزائر: المبحث الثاني    

 .مناطق، قطاعات، أسالیب ومظاهر التهرب الضریبي في الجزائر: المبحث الثالث  
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  .التهرب الضریبي في الجزائر دراسة: المبحث الأول

ي في الجزائر أو في دولة أخرى نامیة أو متقدمة یعد من الصعوبة بمكان، لأن تقدیر أهمیة التهرب الضریب     

كما أن الدراسات والأبحاث التي  ،طبیعة الظاهرة نفسها تفرض أن تبقى أعمال التهرب الضریبي في الكتمان والسر

  .علیها أجریت في مجال قیاس التهرب الضریبي جد قلیلة ومن الصعب الوصول إلیها أو بالأحرى الحصول

فكرة التهرب الضریبي هي فكرة قدیمة حدیثة، ویرجع انتشارها في الوقت الحاضر لاسیما على المستوى       

الدولي إلى الانفتاح الاقتصادي من جهة، وإلى اتساع حجم التجارة الدولیة واندماج الاقتصادات المختلفة في 

یا إلى اتساع حركة رؤوس الأموال والاستثمار خارج الاقتصاد الدولي من جهة أخرى، إذ أن هذین العاملین أد

الحدود السیاسیة للدول، مما دفع المكلفین إلى القیام بمحاولات مستمرة للتخفیف من العبء الضریبي الذي یتحملونه 

  .داخلیا وخارجیا

  .مؤشرات انتشار التهرب الضریبي في العالم: المطلب الأول

شكل كبیر وسریع في العقدین الماضیین، خاصة مع تطور اقتصادیات دول انتشر واتسع التهرب الضریبي ب     

، 1995قبل سنة  GATTالعالم وانفتاحها اقتصادیا، من خلال منظمة التعریفة العامة للتجارة والتعریفة الجمركیة 

ات التجاریة ، كما أدى ظهور ونمو مناطق التبادل الحر والاتفاقی1995بعد سنة  OMCوالمنظمة العالمیة للتجارة 

وتظهر الإحصاءات أن نسبة  الثنائیة إلى زیادة أهمیة أشكال وعدد المبادلات التجاریة المحلیة والدولیة والإقلیمیة،

من إجمالي الحصیلة الضریبیة، بینما تتراوح نسبته % 50التهرب الضریبي في جمهوریة مصر العربیة تبلغ بحدود 

إجمالي الحصیلة الضریبیة، وتصل هذه النسبة إلى أكثر من خمسة من % 33إلى % 15في فرنسا مثلا ما بین 

  1.أضعاف الناتج الضریبي في معظم دول العالم النامیة

  2:وذلك بسبب التهرب الضریبيأدى اتساع حجم المعاملات التجاریة الدولیة إلى آثار سلبیة أهمها انتشار    

تسارع حركة رؤوس الأموال، أین عملیة واحدة یمكن أن تحرك تجمیع الأسواق العالمیة وربطهم بالإعلام الآلي مع -

  .رؤوس أموال كبیرة من منطقة إلى أخرى

تطور حجم المعاملات التجاریة الدولیة، وتوسع القدرات والتقنیات الإنتاجیة للمؤسسات على بعض الدول، صعب  -

  .هاتمن حصر نشاطها ومن معرفة قانونی

  .للسلع والخدمات والتي تتطلب وجود عدة وسطاء بین الدولتعقد شبكات التوزیع العالمیة  -

توسع حجم التجارة العالمیة، وخاصة فیما یتعلق بتجارة الخدمات أین لا تقابلها أسعار مقبولة بحیث أن عملیة  -

  .مراقبتها تكون جد صعبة

  .إنشاء شركات وهمیة على شبكات الانترنت-

  .لى صعوبة مراقبة تنقل رؤوس الأموال والأشخاص بین الدولالتطور السریع للاتصالات، والذي أدى إ -

                                                             
1 .71:المهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، مرجع سابق، ص   

2 .126: مرجع سابق، ص -2002 -1991دراسة حالة الجزائر في الفترة  -رضا خلاصي ، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي    
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  .إلغاء الحواجز الجمركیة بین كثیر من الدول  -

، ففي البلدان ةارتفاع مساهمة القطاع غیر الرسمي في الناتج المحلي الخام لدول العالم، خاصة الدول النامی -

في بلدان  1997في سنة % 26.7رسمي خارج الزراعة  النامیة بلغت نسبة الناتج المحلى الخام إلى القطاع غیر ال

في آسیا و نسبة تتراوح %  33.6في بلدان أفریقیا الواقعة جنوب الصحراء و نسبة  37.2المغرب العربي و نسبة 

  .في بلدان أمریكا اللاتینیة%  40و أكثر من %  15بین 

ضریبیة التي تمسها من خلال تسریب تعمل الشركات المتعددة الجنسیات على تخفیض حجم الاقتطاعات ال-

أرباحها بطرق غیر شرعیة إلى فروعها المتواجدة في دول العالم المختلفة والتي تمتاز بنظام ضریبي ملائم وأقل 

  .إخضاعا وهو ما یعرف بالواحات الضریبیة

التي تشكل ، العالم عرف التهرب الضریبي انتشارا وتركیزا كبیرین من خلال ظهور وانتشار الواحات الضریبیة في  

خاصة مع تواجد ظاهرة غسیل الأموال والتي تعتبر كعملیة إعطاء صورة ، 1دعامة حقیقیة مشجعة للتهرب الضریبي

قانونیة لأموال مجهولة المصدر، وتحركات رؤوس الأموال والمعاملات التجاریة والمالیة التي لا تترك أي أثر في 

  :الضریبیة المنتشرة في العالم الواحاتائمة قیبین   التاليوالجدول ، هذه المناطق

 )1-4(الجدول رقم 

  الضریبیة المنتشرة في العالم واحاتقائمة ال

  جزر العدراء البریطانیة  كوستریكا  جزر الكایمن  الأندور

  جیرساي  إرلندا  قبرص  أنقیلا

  جبل طارق  قریناد  مالطة  لیبیریا

  القس كیت ولوفیس  قرنیساي  موناكو  جزر الكوك

  القس فانس وقرینادین  هونغ كونغ  مونسیرات  بهماسال

  القس كریستوف ونیافر  لیشتنشتاین  نورو  لوكسمبورغ

  سویسرا  أنتیقا وبربیدا  بنما  البحرین

  فانوتي  جزر المان  المنخفضةالدول   بارباد

  ساركا  الأنتیل الهولندیة  ترك وكایكو  بورمید

SOURCE : Jean pierre Brard, la lutte contre la fraude Fiscale et l’évasion fiscale, Rapport d'information  
                  N° 1802, Sans date, P:34. 

  :الضریبیة بعدة خصائص أهمها ما یلي واحاتكما تمتاز مناطق ال

  .غیاب تام للضریبة، أو ضریبة مباشرة منخفضة -

  .لضریبي، أو التعاون الدولي الجد محدودغیاب التعاون مع الدول الأخرى لمحاربة التهرب ا -

  .حمایة السر التجاري، والسر البنكي والاحتفاظ بالسریة لمالكي المؤسسات مع تعاون قضائي جد ضیق -

  .إجراءات وشروط جد بسیطة لتكوین وتسییر الشركات -

                                                             
1 Jean pierre Brard, la lutte contre la fraude Fiscale et l’évasion fiscale, Rapport d'information N° 1802, Sans 

date, P:33.          
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  ة، والتي بساطة إنشاء هیاكل اقتصادیة بدون شخصیة معنویة، خاصة شركات تجاریة وخدمیة عالمی -

  .تنشط بصیغة وهمیة لتبریر تحویلات الأموال لتغطیة العملیات التجاریة

  .فتح عدة حسابات في مناطق الواحات الضریبیة حتى لا یتم عملیة إظهار غسیل الأموال -

  .إنشاء شركات وهمیة، أین یتم حجز أموال ضخمة في حساباتها تكون أقل شبهة من الشركات الحقیقیة -

  .كة السیولة النقدیةحریة حر  -

  .قطاع مصرفي وبنكي ومالي جد منظور في هذه المناطق -

     هیكلة جد منظورة بالنسبة لقطاع الاتصالات والمواصلات كل هذه الخصائص ساهمت وساعدت وبصفة  -

  مباشرة في انتشار التهرب الضریبي في العالم وزادت من تعقد عملیة التحكم فیه ومتابعته وتقدیر حجمه 

  .عالمیا

الحد من التهرب الضریبي یفرض على دول العالم التعاون والتنسیق الدائم من خلال إبرام الاتفاقیات والمعاهدات    

الثنائیة الضریبیة، التي تسمح للإدارات الضریبیة بتوسیع الرقابة خارج حدودها الإقلیمیة، وحصولها على المعلومات 

خرى التي تمارس فیها نشاطاتها الخارجیة، وبالتالي لا یمكن التهرب من الخاصة بنشاطات رعایاها في الدول الأ

  .دفع الضرائب المستحقة على مداخیلهم

انتشار التهرب الضریبي بسبب عدم بلوغ تبادل المعلومات إلى مستوى یسمح بمكافحة فعلیة للتهرب خلال      

یقة منظمة وباستمرار عن العملیات المالیة للأجانب غلب الدول تعطي المعلومات بطر أالعقدین السابقین باعتبار أن 

المقیمین بها خاصة الشركات الأجنبیة، بینما دول أخرى یقتصر تعاونها بتقدیم المعلومات بناءا على طلب الدول 

الأخرى، أما النوع الثالث من الدول فهي الدول النامیة والتي قد تحرم من الحصول على ما یلزمها من معلومات عن 

 ایاها في الخارج، رغم ذلك یبقى التبادل الدولي للمعلومات من الوسائل الأساسیة لمكافحة التهرب الضریبي،رع

خاصة في شكل اتفاقیات جبائیة دولیة والتي تسمح بتبادل كل ما من شأنه أن یساعد الإدارات الضریبیة من  

التحویلات المالیة للشركات العالمیة كشف حالات التهرب الضریبي، وعلى وجه الخصوص الحسابات البنكیة و 

  .الكبرى، وكل ما یتعلق بمبادلات مع فروعها عبر دول العالم

وغسیل الأموال وتطور حالات التهرب في المعاملات التجاریة أو ما یسمى بالتهرب  الواحات الضریبیة    

  .مراریة عالمیاالضریبي الحدیث، هي طرق جدیدة للتهرب والتي لا تتوقف ودائمة النمو والاست

  .مؤشرات انتشار التهرب الضریبي في الجزائر: المطلب الثاني

الانتشار المتزاید للتهرب الضریبي والحدود التي بلغها في الجزائر بالنسبة لجمیع القطاعات وعلى كل المستویات،   

  .من عملیة مكافحتة لم یكن لیتواجد لولا توفر بعض العوامل المحفزة له، والتي كانت صعبة الفهم مما صعب

  .مؤشر الثغرة الضریبیة :الفرع الأول

المدخول (قیاس حجم التهرب الضریبي عن طریق الفرق بین الإیراد الخاضع المصرح به من طرف المكلفین      

فعالیة النظام الضریبي المطبق، لوالإیراد التقدیري من طرف المصالح الضریبیة، وهو مؤشر لقیاس كمي ) المحقق
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، وهو مؤشر یحدد الانحراف 1ر حصة الاقتطاعات الضریبیة الفعلیة على حصة الاقتطاعات الضریبیة التقدیریةویقد

یبین التالي بین الإیرادات الفعلیة والإیرادات التقدیریة، هذا الانحراف یتأثر بدرجة التهرب الضریبي السائد، والجدول 

  :كما یلي 2011-2001إحصائیات مؤشر الثغرة الضریبیة للفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 .129: مرجع سابق، ص -2002 -1991دراسة حالة الجزائر في الفترة  - خلاصي، تحلیل ظاهرة الغش الجبائيا رض   
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 )2- 4(جدول رقم 

  )2011 -  2001(خلال الفترة إحصائیات مؤشر الثغرة الضریبیة في الجزائر 

  جملیون د: الوحدة  

  السنوات               
  البیان

2001  

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

  الجبایة العادیة الفعلیة
444.49 493.09 562.88 603.77 664.80 745.56 786.75 983.63 1172.44 1309.37 1548.53 

  الجبایة العادیة التقدیریة
502.38  541.53  615.39  665.8  736.83  751.92  829.61  953.8  1158.1  1245.7  1520  

  الفرق
-57.89 -48.26  -52.51  -62.03  -72.03  -6.37  -42.86 30.13 14.34 63.67 28.53 

  

 .2013اد الباحث بالاعتماد على إحصائیات وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، من إعد :المصدر
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إلى 2001نستنتج أن الثغرة الموجودة بین الجبایة العادیة الفعلیة والمقدرة سالبة بین سنة السابق  الجدول من خلال

إلى 2008من سنة  اابتداء اأم ومعنى ذلك أن هناك مبالغ من الضرائب والرسوم لم یتم تحصیلها، 2007سنة

فكانت الثغرة موجبة ویعني ذلك تحسن في جانب التحصیل للضرائب والرسوم، ولكن یبقى جانب الوعاء  2011سنة

  . من التهرب الضریبي ایتضمن جزء

  .مؤشر معدل الضغط الضریبي: الفرع الثاني

والثروة المنتجة المعبر عنها بالناتج المحلي  یعبر الضغط الضریبي عن العلاقة الموجودة بین الإیرادات الضریبیة

، ویعتبر الضغط الضریبي من أهم العوامل المساعدة على انتشار التهرب الضریبي، حیث أن الثغرة 1الخام

الضریبیة الناتجة عن الأعمال التدلیسیة للمتهربین یتحملها باقي المكلفین الذین مع الوقت وللتقلیل من التكلفة 

البین بدفعها یلجؤون لنفس الأعمال التدلیسیة نتیجة لإحساسهم باللاعدالة في تحمل أعباء النفقات الضریبیة المط

ضعف مستوى الضغط  جلیا یظهر) 10- 2(العامة للدولة وفي التوزیع السیئ للموارد العامة، من خلال الجدول رقم

متوسط الضغط الضریبي خلال  ، حیث بلغالضریبي في الجزائر مقارنة مع مستوى الضغط الضریبي النموذجي

، وبالتالي یمكن اعتبار معدل الضغط الضریبي عبر مختلف %15.74في الجزائر معدل) 2011- 2001(الفترة

كما یمكننا أن نقول أن ، %25:بـ :السنوات ضعیفا مقارنة بالمعدل الامثل الذي وضعه كولن كلارك والمحدد بـ

الضغط الضریبي خارج قطاع المحروقات في الجزائر ما زال ضعیفا النتائج المسجلة عموما تبین لنا أن مستوى 

بالرغم من تطور حصیلة النظام الضریبي، وهو ما یدل على وجود طاقة ضریبیة یمكن إخضاعها للاقتطاع دون 

  .الاضرار بالاقتصاد الوطني

التكلیفیة للدخل الوطني، نستنتج كذلك مما سبق أن النظام الضریبي في ظل الاصلاح لم یتمكن من رفع المقدرة  

كبر في زیادة الایرادات العامة للدولة، ویرجع ذلك إلى عدة عوامل كما أنه لاتزال الجبایة البترولیة هي المساهم الأ

  2:نذكر منها

  .عدم قدرة الادارة الضریبیة على إیجاد الاوعیة الضریبیة الملائمة ذات المردودیة العالیة-

خارج المحروقات، وعدم مساهمتها بنسبة كبیرة في الناتج المحلي الخام خارج انخفاض انتاجیة القطاعات -

  . المحروقات، مما انعكس سلبا على مردودیة الجبایة العادیة

  .انتشار ظاهرة التهرب الضریبي وكذا انخفاض دخل الفرد-

یة ضریبیة من خلالها یتم ارتفاع معدل البطالة واتجاهها إلى الاقتصاد غیر الرسمي، مما یفوت على الدولة أوع-

  .رفع الحصیلة الضریبیة

ارتفاع معدل التضخم وبالتالي تدهور قیمة العملة الوطنیة، مما یؤدي إلى انخفاض القیمة الحقیقیة لحصیلة  -

  .النظام الضریبي

                                                             
1 .212:، جامعة الجزائر ، ص2003، 9عالیة الإصلاح الضریبي في الجزائر، مجلة الاقتصاد والتسییر والتجارة، العدد مراد ناصر ، تقییم ف    

2 ، جامعة 2009، 31حماد محمود، الاصلاح الضریبي في ظل التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة، مجلة العلوم الانسانیة، بحوث اقتصادیة، العدد  

.263:الجزائر، ص  
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  : غیر الرسمي القطاعمؤشر توسع نشاط : الفرع الثالث

، بسبب الهجرة من الأریاف إلى ))11-2(أنظر الجدول رقم (غیر الرسمي  للقطاع عرفت الجزائر انتشارا واسعا

المدن، والتي خلفتها فترة التسعینات نتیجة الظروف اللا أمنیة، والتي شجعت توسع ظاهرة التهرب الضریبي، حیث 

كحد أدنى % 34.4 تتراوح بین بنسبة الناتج المحلي الاجماليغیر الرسمي بالنسبة لحجم  حصة القطاعتم تقدیر 

غیر الرسمي على الناتج المحلي الإجمالي  القطاع، ویؤثر 2006و2005 تيخلال سن%37ونسبة  2001ة سن

باعتبار أنه یساهم فیه مباشرة ولكن بدون مردودیة مالیة، وبالتالي فإن النسبة السابقة الذكر تعتبر جد مرتفعة ومؤثرة 

یبیة، أي أن لها مردودیة ضریبیة تساوي الصفر على الاقتصاد الوطني من خلال بقائها خارج نطاق السیطرة الضر 

  .في میزانیة الدولة

  .دراسة إحصائیة للتهرب الضریبي في الجزائر: المطلب الثالث

الدراسة الاحصائیة لنتائج الرقابة المختلفة تعتبر من الطرق المساعدة في قیاس حجم التهرب الضریبي، حیث تسمح 

طور التهرب الضریبي خلال السنوات والعناصر الأكثر عرضة له والمتأثرة به، هذه الطریقة بتقدیم نتائج إحصائیة لت

وتترجم المعلومات الإحصائیة المعبرة عن التهرب الضریبي في نتائج الرقابة الضریبیة، إحصائیات الفهرس الوطني 

حالة تخص  للمتهربین من الضرائب، وإحصائیات عدد العمال الذین یعملون بشكل غیر رسمي، وأخیرا دراسة

  .الوضعیة الضریبیة لعدد من المكلفین الذین یقومون بعملیات تجاریة مهمة

  .دراسة إحصائیة لنتائج الرقابة الضریبیة: الفرع الأول

الرقابة الضریبیة بأنواعها المختلفة هي الأداة التي تستعملها الإدارة الضریبیة لتسویة وضعیة المكلفین لاسترجاع 

ها، رغم ذلك تبقى الرقابة الضریبیة بعیدة عن التهرب الضریبي الكبیر والمتعلق بغیاب الحقوق غیر المصرح ب

  .المتهربین وبغیاب محاسبتهم

، تبین زیادة في عدد الملفات *م2011م إلى سنة 2001فحص نتائج الرقابة الضریبیة في الجزائر منذ سنة    

بة للتحقیق المحاسبي، وسنوات من بالنس2011و2010المراقبة من سنة إلى أخرى باستثناء سنتي 

بالنسبة للتحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة والسبب في ذلك یرجع إلى إعادة هیكلة المدیریة 2011إلى2008

المركزیة للرقابة الجبائیة، أما باقي السنوات فقد شهدت تطورا في عدد الملفات المراقبة مع زیادة في حجم المبالغ 

  .ات المراقبة للملفات المبرمجة للتحقیقالناتجة عن عملی

 2006عملیات التحقیق المحاسبي متوسط مردودیة لكل ملف مراقب كحد أقصى سنة  نتج عن 

دج، أما عملیات التحقیق المعمق للوضعیة 4.923.418بمبلغ 2004دج وكحد أدنى سنة 33.065.539بمبلغ

دج وكحد 14.889.282بمبلغ2010اقب كحد أقصى سنة الجبائیة الشاملة فنتج عنها متوسط مردودیة لكل ملف مر 

، هذه المردودیة تمس الملفات المبرمجة بالنسبة لعدد محدود من المكلفین **دج2.864.107بمبلغ 2005أدنى سنة 

                                                             
.302 :، ص)2011-2001(نتائج الرقابة الضریبیة في الجزائر خلال الفترة) 04(لملحق رقمأنظر ا *  
.302 :، ص)2011-2001(نتائج الرقابة الضریبیة في الجزائر خلال الفترة)04(أنظر الملحق رقم **  
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الخاضعین للنظام الحقیقي على المستوى الوطني الذین یمكن مراقبتهم، نتائج الرقابة المختلفة لا تعني التحصیل 

إنما تعني التسویة الضریبیة للملفات الضریبیة، إضافة إلى أنها تبین وتوضح الانتشار الواسع للتهرب الضریبي و 

  .الضریبي في الجزائر

، تكون هذه 27/07/1997المؤرخ في  290/97تم إنشاء الفرق المختلطة للرقابة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ارة وذلك لمراقبة المكلفین من خلال تسطیر برنامج دوري الفرق بین إدارات كل من الضرائب، الجمارك، التج

ومتابعته، وقد اسندت إلیها مهمة الكشف عن الممارسات الاحتیالیة وتعمل هذه الفرق حسب برنامج معتمد من 

طرف لجان محلیة ترتكز جهودها على التحقیق والبحث عن المعلومات الضریبیة، ویتم تنفیذ القضایا وفق قواعد 

عملیات  التي الطرف الادارات الثلاثة كل حسب تخصصه، كما تكلف على الخصوص بالمراقبة في  محددة من

یقوم بها الاشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین یمارسون نشاطات الاستیراد والتصدیر وعملیات البیع بالجملة، 

د التأكد من تطابق هذه وبصفة عامة تتدخل هذه الفرق لدى كل شخص ینشط ضمن الدورات التجاریة وهذا قص

العملیات مع التشریعات الجبائیة والجمركیة والتجاریة الجاري بها العمل، ویمكن لأعضاء اللجنة  الاطلاع على كل 

  1.المعلومات التي هي بحوزة المصالح الإداریة الثلاثة التي یمثلونها

 ***)2008-2005(للرقابة خلال الفترة  عملیة تقییم التهرب الضریبي من خلال إحصائیات أعمال الفرق المختلطة

تبین توسع وتزاید التهرب الضریبي من خلال تزاید عدد تدخلات أعوان هذه الفرق والمبالغ المترتبة على المراقبات 

  .التي تقوم بها

  .دراسة للفهرس الوطني للمتهربین الضریبیین: الفرع الثاني

فقا للتعلیمة المشتركة بین وزارة المالیة ووزارة التجارة المسجلة تم إنشاء الفهرس الوطني للمتهربین من الضرائب و 

، والذي من خلاله یتم تسجیل هذه الفئة من المكلفین ومتابعتها من 27/07/1997والمؤرخة في 127تحت رقم 

الفئة طرف مصالح كل من المدیریة العامة للضرائب والمدیریة العامة للجمارك ووزارة التجارة، إضافة إلى أن هذه 

من 418تحرم من ممارسة أي نشاط تجاري أو أي تحویل بنكي، كما تتعرض إلى متابعات قضائیة وفقا للمادة  

  .القانون الجنائي والتي تعتبر أعمالهم جریمة اقتصادیة

حالة 1110دراسة حالة المسجلین في الفهرس الوطني للمتهربین على مستوى المدیریة العامة للضرائب تبین تسجیل 

  .هرب وهو رقم كبیر یبین ویوضح الانتشار الواسع للتهرب الضریبي في الجزائرمت

إن الظروف التي عرفها سوق العمل وتزاید البطالة، تسریح العمال  :دراسة تقییمیة للعمل الموازي: الفرع الثالث

منة والتي شهدتها نتیجة الإصلاح الاقتصادي، وانتشار ظاهرة الهروب من المناطق غیر الآمنة إلى المناطق الآ

البلاد في فترة التسعینات، أدى إلى تزاید الضغط الاجتماعي والجبائي المفروض على أرباب العمل، حیث أدى بهم 

                                                             
1 ، المتعلق27/07/1997المؤرخ في  290/97المرسوم التنفیذي رقم   .بةالفرق المختلطة للرقا بتأسیس    

.303 :، ص)2008-2005(نتائج رقابة الفرق المختلطة في الجزائر خلال الفترة)05(أنظر الملحق رقم ***  
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إلى عدم التصریح بمستخدمیهم، وبالمقابل قبول هؤلاء المستخدمین العمل بدون أي تصریح للضمان الاجتماعي 

  .وبأجر زهید

  .لتكلفة الاعفاءات الضریبیة الممنوحة دراسة تقییمیة: الفرع الرابع

تطورت تكلفة الإعفاءات الضریبیة الممنوحة في إطار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والوكالة الوطنیة       

  :لدعم وتشغیل الشباب، كما یوضحه الجدول التالي
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  )3- 4(جدول رقم 

  )2010 - 2001(رة خلال الفت تطور تكلفة الإعفاءات الضریبیة الممنوحة

  ملیون دج: الوحدة                                                                                                                                   

  

  

  

  

  

  

             

                    

  .2013من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائیات وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، : المصدر

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  

 

    السنة      

 البیان

78942 65319 72992 33255 36060 32523 34838 39606 22004 29283 TVA  

13381 843 6705 1880 5117 12158 3424 5923 4090 7237 IBS  

0 0 0 0 43 193 403 1786 803 2365 VF  

1344 1158 3978 4421 2946 4826 4754 21920 6965 6249 TAP  

1 35 2 8 6 9 11 8 11 29 TF  

0 1 12 1 1 8 4 3 5 17 IRGS  

  المجموع 45180 33878 69246 43434 49717 44173 39565 83689 67356 93668
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  :من خلال معطیات الجدول السابق نلاحظ ما یلي

  2001بشكل كبیر حیث بلغت سنة ) 2010-2001(عفاءات الضریبیة الممنوحة خلال الفترةارتفاع تكلفة الا-

، وهو رقم هام لو استفادت 2010ملیون دج كحد أقصى سنة73182ملیون دج ثم ارتفعت إلى مبلغ  42554مبلغ 

  .منه المیزانیة العامة للدولة

ة على إجمالي الإعفاءات الضریبیة بالنسبة لبقیة سیطرة الاعفاءات الضریبیة الخاصة بالرسم على القیمة المضاف-

  .الضرائب والرسوم

بسبب تزاید عدد المشاریع ) 2019-2001(خلال الفترة) التجنب الضریبي المشروع(ارتفاع حجم التهرب الضریبي-

  . الممنوحة في إطار الامتیازات الضریبیة

  .دراسة حالات لعدد من المكلفین المتهربین: خامسالفرع ال

    1:راسة بعض حالات التهرب الضریبي التي مست مجالات مختلفة نذكر منهالد

  :تخص هذه الحالة الوضعیة الجبائیة لمستوردي الموز، حیث كانت وضعیتهم كما یلي  -حالة أولى

  2002-11-30إلى  2002-01-01من : فترة التحقیق 

  .مستورد 40:  عدد المستوردین 

  ملیون دج5.070: المبلغ الإجمالي للاستیراد

  ملیون دج4.786: المبلغ غیر المصرح به

  : التسویات الضریبیة

  ملیون دج5.980: رقم الاعمال الإجمالي المستخرج 

  ملیون دج897: الربح المستخرج 

  ملیون دج1.794: الضرائب والرسوم الناتجة عن التسویات

لاستیراد وهو ما یجعل الخزینة غیر مصرح بها من عملیات ا %94دراسة هذه الحالة تسمح باستخراج نسبة

  .ملیون دج1.79العمومیة تخسر ما قیمته 

أما في المرحلة الثانیة وباعتبار أن الدولة لا تتحكم في هذه الكمیة من السلع، یأتي دور تجار الجملة الذین یتبعون 

للخسارة الأولى  نفس طریقة المستوردین حیث لا یتم التصریح بقیمة هذه السلع، وهو ما یسبب خسارة مضاعفة

  .للخزینة العمومیة

المتدخلین في  تأتي المرحلة الثالثة والأخیرة التي تعرف نفس العملیة على مستوى تجار التجزئة وعلى مستوى التجار

 .الأسواق الموازیة

مما سلف یمكن ملاحظة أن التهرب الضریبي على المستوى الأعلى یؤدي إلى قطع الشبكة التجاریة من المستوى 

  .لأعلى إلى المستویات التي بعده، وهو ما یزید من اتساع خسارة الخزینة العمومیة وخطورة التهرب الضریبيا

                                                             
1 RAPPORT CNES, OPCIT, P :53. 
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في هذه الحالة نقدم عدد المكلفین المجهولین في بعض الولایات والمبالغ الناتجة عن التسویات المنجزة  -حالة ثانیة

  :ل التاليكما یوضحه الجدو  2002لملفات هؤلاء المكلفین خلال سنة 

  )4-4(رقم جدول

  2002حالة المكلفین المجهولین في بعض الولایات والمبالغ الناتجة عن التسویات خلال سنة

  المبالغ الناتجة عن التسویات الضریبیة  عدد المكلفین المجهولین  مدیریة الضرائب للولایة

  )ألف دج: الوحدة(

  235  1  أدرار

  102.538  2  بشار

  3.459.439  102  أم البواقي

  6.166  2  البلیدة

  237.775  6  البویرة

  206.142  28  تیارت

  1.588.736  35  )الرویبة(الجزائر

  1.812.033  18  الجلفة

  786.230  2  عین الدفلى

  13.286  1  السعیدة

  10.141  1  البیض

  2.635  4  المدیة

  42.552  3  مستغانم

  640.652  33  ورقلة

  167.928  7  الوادي

  89.802  12  بومرداس

  3.040  9  تیسمسیلت

  59.861  13  خنشلة

  921.118  17  غلیزان

  10.150.313  265  المجموع

  .التدقیقاتمدیریة البحث و  ،المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة :المصدر         

، إضافة من خلال الجدول السابق نلاحظ أهمیة المبالغ الناتجة عن التسویات المنجزة لملفات المكلفین المجهولین

 .عمال الموجهة إلى تدعیم الأسواق الموازیة والمستعملة في عملیات التهرب الضریبيإلى حجم المشتریات وأرقام الأ

  .دراسة اقتصادیة للتهرب الضریبي في الجزائر: المطلب الرابع

ا، وباعتبار أن تعتبر المعطیات الاقتصادیة إحدى أهم العناصر المعبرة عن وضعیة التهرب الضریبي في اقتصاد م

الاقتصاد الجزائري یتمیز باقتصاد السوق، تكون المؤشرات الاقتصادیة ذات دلالة حقیقیة ومعبرة عن حالة 

 .الاقتصاد
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  .دراسة الناتج المحلي الإجمالي مع الإیرادات العامة: الفرع الأول

سب تغیرات الناتج المحلي الإجمالي ن الناتج المحلي الإجمالي هو مجموع القیم المضافة في المجتمع، وبالتالي فإن

تتناسب طردیا مع نسب تغیرات مجموع الإیرادات العامة للدولة بحیث تكون نسب التغیر متقاربة على العموم، أي 

الناتج المحلي الإجمالي والإیرادات لا یكون هناك انحراف كبیر بین النسب، والجدول الموالي یبین نسب التغیر في 

  .العامة للدولة
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  )5-4(الجدول رقم

  الناتج المحلي الإجمالي نسب تغیر الإیرادات العامة ونسب تغیر

  ملیون دج: الوحدة                                                                                                                                  

 .2013من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائیات وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، : المصدر

  السنوات

  البیان

2001  
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

ت
دا
یرا

لإ
ا

لة 
دو

 لل
مة

عا
ال

  

1285 1409.4  1398.9  1465.9  1563.8  1661.5  1759.7 2699 3099 2811 3077.9 

%
ي 

 ف
یر

تغ
ال

ت
دا
یرا

لإ
ا

 

9.68 0.74  - 4.8 6.67 6.24 5.91 53.37 14.82 9.29  - 9.49 / 

ج 
نات

ال

ي 
حل

لم
ا

ي
مال

ج
لإ
ا

 

2818.1  3069  3398.3  3808.5  4191.2  4613.3  5314.9  6090.3  6978  10414.21 8672.9 

%
یر

تغ
ال

 
  

  

ج 
نات

 ال
ي
ف

  

8.9 10.72 12.07 10.04 10.07 15.2 14.58 14.57 49.24 -16.7 / 
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یمكن دراسة  نسب تغیرات الناتج المحلي الإجمالي مع نسب تغیرات بالاستناد إلى معطیات الجدول السابق 

  :الإیرادات العامة للدولة كما یلي

نلاحظ نسبة التغیر في الناتج المحلي الإجمالي أكبر من نسبة  2009و 2006إلى  2002خلال السنوات من -

یعني ذلك وجود نشاطات غیر رسمیة تساهم في زیادة الناتج المحلي ولكن لیس لها التغیر في الإیرادات العامة، و 

  .تأثیر على الإیرادات العامة بسبب التهرب الضریبي

نلاحظ نسبة التغیر في الناتج المحلي الخام أقل من نسبة التغیر في الإیرادات   2008و2001خلال سنتي  -

إخفاء أو تخفیض في تصریحات المكلفین بالضریبة وهو ما یترجم وجود  یوجد سوء تقدیر أو هالعامة، ویعني ذلك أن

 .المراقبة الضریبیة إحصائیات بینهالتهرب الضریبي، وهو ما ت

 دراسة المؤشرات الاقتصادیة الأخرى: الفرع الثاني

 اصتزاید معدلات البطالة في الجزائر ساهم بشكل كبیر في توسع التهرب الضریبي من خلال لجوء الأشخ-

إلى العمل الموازي  من جهة، وعدم التصریح لدى الهیئات الاجتماعیة والقانونیة من جهة أخرى، وهو ما أثر على 

النشاط القانوني بصورة كبیرة، وبالتالي على معدلات النمو وعلى موارد الخزینة العمومیة، إن تزاید معدلات 

 .لى اتساع حجم التهرب الضریبيمن العوامل المساعدة ع))12-2(أنظر الجدول رقم(البطالة

ارتفاع معدل التضخم أدى إلى تدهور القدرة الشرائیة للمواطنین، وهو ما جعلهم یلجؤون للبحث عن الحد من هذا -

إلخ، ...التدهور باللجوء إلى طرق تدلیسیة من كراء للسجلات التجاریة، العمل بدون تصریح لدى مصالح الضرائب

 :معدلات التضخم كما یليتطور والجدول التالي یبین 

  )6-4(الجدول رقم

  ).2011-2005(تطور معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة

  السنوات

  البیان

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

 %معدل التضخم

  

2.3  2.3  3.6 4.9 5.7 5.5 5.2 

تاریخ www.imf.org:الالكتروني، الموقع 2010صندوق النقد الدولي، تقریر آفاق الاقتصاد الاقلیمي  :المصدر 

  .2011-11-28: الاطلاع

تدهور معدلات النمو زاد من حدة واتساع التهرب الضریبي خاصة مع إنتهاج برنامج التعدیل الهیكلي للاقتصاد -

  .الوطني والاجراءات التي تبعته

  .أسباب وآثار التهرب الضریبي في الجزائر: المبحث الثاني
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دت إلى انتشار التهرب الضریبي في الجزائر، من أهمها الأسباب البسیكولوجیة، هناك عدة أسباب وعوامل أ

والأسباب الناتجة عن طبیعة النظام الضریبي والاقتصادي، كما أن لهذه الظاهرة عدة آثار مالیة واقتصادیة 

  .واجتماعیة

   :الأسباب المتعلقة بالمكلف بالضریبة :المطلب الأول

بالسلوك الشخصي للمواطنین والمكلفین بصفة خاصة، من خلال الخدمات التي تقدمها  یقصد بها الأسباب المتعلقة

الدولة مقابل الحقوق المدفوعة، وكذلك من خلال التوزیع العادل للثروات وأعباء الدولة بین مختلف أفراد المجتمع 

عادلة وأن الاقتطاعات الضریبیة فیة، فأغلب المواطنین الجزائریین یعتقدون أن اشتراكاتهم غیر یوحسب قدرتهم التكل

المطبقة غیر عادلة بین مختلف أفراد المجتمع الجزائري، أي أن هناك نظرة سیئة نحو الضریبة باعتبارها كأداة 

لاغتصاب أموال الأشخاص، فالفرد والمجتمع یعارضون ویتجنبون دفع الحقوق الضریبیة، هذه الفكرة رسخت في 

  :ا من عدة أسباب من بینهاذهنیة المجتمع الجزائري انطلاق

إحساس أفراد المجتمع الجزائري بأن الأغنیاء وأصحاب رؤوس الأموال هم الأولى بدفع الضرائب غیر أن نفوذ  -

  .هؤلاء الأغنیاء بجعلهم یتملصون من دفع هذه الضرائب، وبالتالي تفضیل أشخاص على حساب أشخاص آخرین

زائري بأن الثروة البترولیة ملك للجمیع، وأن كل فرد له الحق فیها، بینما الاعتقاد السائد لدى أفراد المجتمع الج -

  .المستفید منها هم أصحاب السلطة والنفوذ

إحساس الأجراء بأنهم یدفعون الضریبة مرتین، مرة عند الاقتطاع من المصدر ومرة عند دفعهم للاشتراكات  -

  .الاجتماعیة

  .ة على مشاریع غیر مفیدة لهم كالمشاریع الترفیهیة مثلاإحساس الأفراد بأن الدولة تنفق الضریب -

إضافة إلى الأسباب السابقة الذكر هناك بعض الأسباب الأخرى منها العامل الدیني للمجتمع الجزائري وكذلك  

  .العامل التاریخي له وعامل الأمیة

سیة للمجتمع الجزائري وبالتالي فالاعتقاد یعتبر الإسلام الدیانة الرئی:العامل الدیني للمجتمع الجزائري: الفرع الأول

) الزكاة(السائد أن الضریبة اقتطاع غیر شرعي وهي اقتطاع وضعي، ومنه فهو یرى بأن یدفع الضریبة الربانیة 

على حساب الضریبة الوضعیة، مما یعطي سبب وذریعة للمتهربین بأن لا یدفعون الضریبة الوضعیة، كما یرى 

  .، ویهمل الضریبة أي یتهرب من دفعها)أداء الزكاة(لفرض البعض منهم أن یلتزم با

  .العامل التاریخي للمجتمع الجزائري: الفرع الثاني

إن العامل الدیني من المؤشرات المباشرة لسلوك الفرد الجزائري اتجاه الضریبة، والجزائر كباقي البلدان التي خضعت 

ة تستعمل كأداة لسلب مملكات الأهالي وكوسیلة لإفقار ءا من العهد التركي حیث كانت الضریباللاحتلال ابتد

المواطنین ولتعبئة خزائن الداي وإرسالها إلى عاصمة الدولة العثمانیة خاصة في حالة الحروب، من هذا تولدت 

  .أشكالا وصورا متعددة لرفض الضریبة والمیل إلى التهرب الضریبي كشكل من أشكال المقاومة والاحتجاج
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ة الاستعمار الفرنسي استعملت الضریبة كوسیلة إستراتیجیة لإفقار الشعب الجزائري ولمنعه من أما خلال مرحل

امتلاك وسائل تسمح له بالدفاع عن حقوقه، وبالتالي یضطر إلى بیع أراضیه الخصبة إلى المعمرین القادمین من 

د فعل طبیعي لعدم قبول الاحتلال أوربا، كل هذه الظروف ساعدت على قیام المكلفین بعملیات التهرب الضریبي كر 

الفرنسي، وللأسف فإن هذه النظرة بقیت عند المكلف الجزائري حتى بعد الاستقلال ولكن هذه المرة كتعبیر عن 

  .رفض سیاسة النظام الضریبي الجزائري وسیاسات الحكومة

على انتشار التهرب الضریبي  یعتبر عامل الأمیة  من المؤشرات المهمة التي تساعد :عامل الأمیة :الفرع الثالث

في الجزائر، وذلك من خلال جهل أفراد المجتمع لأبسط القواعد الضریبیة والتجاریة وهو ما یعقد لهم تصرفاتهم أمام 

  .إدارة الضرائب

  .والمحاسبیة المطبقة في الجزائر الضریبیةالأسباب المتعلقة بالمنظومة : المطلب الثاني

ائري على غرار الأنظمة الضریبیة للدول الأخرى بعدة نقائص وسلبیات أدت إلى یتمیز النظام الضریبي الجز   

  1:انتشار التهرب الضریبي من أهمها

وهي أسباب تساعد انتشار التهرب الضریبیي فقد لا یساعد النظام السیاسي  :الأسباب السیاسیة: الفرع الأول

  :ل عاملین أساسین هماالمطبق في البلد على مكافحة التهرب الضریبي ویظهر من خلا

الاختیار الإیدیولوجي والسیاسي الذي اعتمدته الدولة الجزائریة بعد الاستقلال مما كان له أثر كبیر على النظام -أولا

  .الضریبي الجزائري

وجود موارد بترولیة هامة جعلت السلطات العمومیة تعتبر حصیلة الجبایة العادیة حصیلة ثانویة، مما أدى -ثانیا

  .هور نوع من التراخي فیما یخص مكافحة التهرب الضریبیي ولم تكن من ضمن أولویات النظام السیاسيإلى ظ

  :تعقد وعدم استقرار التشریعات الضریبیة: الفرع الثاني

إن تعقد النظام الضریبي الجزائري یرجع إلى العدد الهائل من النصوص القانونیة التي تحكم مختلف الضرائب 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، : (ستة قوانین منفصلة عن بعضها البعض وهي الرسوم، حیث توجد

قانون التسجیل، قانون الطابع، قانون الرسم على رقم الأعمال، قانون الضرائب غیر المباشرة، قانون الإجراءات 

  ).الجبائیة

ترك مجالا لتأویلات كثیرة، خاصة أثناء كما أن عدم استقرار القواعد الضریبیة التي تنظم الأسس الضریبیة ت

التطبیق، كما أن التشریعات الضریبیة غیر منسجمة وغیر مترابطة وغیر مستقرة وتحتوي الكثیر من الغموض 

والتعقید وتتضمن الكثیر من الثغرات، الأمر الذي یترك مجالا واسعا أمام المكلفین للتهرب، ومن أمثلة هذا التعقید 

الضرائب من إعفاءات وتخفیضات وإضافات في معدل الضریبة، وهذه التعقیدات تخلق مشاكل ما تحتویه قوانین 

                                                             
1 .57: ، ص2010/2011عوادي مصطفى، رحال نصر، الغش والتهرب الضریبي في النظام الضریبي الجزائري، مطبعة صخري، الجزائر،     
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للإدارة الضریبیة خصوصا من ناحیة تسییر ملفات المكلفین وحل نزاعاتهم مع الإدارة الضریبیة وكل ذلك یزید من 

  .التهرب الضریبي

  :الخلل في نظام التصریحات الضریبیة -الفرع الثالث

م الضریبي الجزائري على تصریحات المكلفین بالضریبة بأنفسهم مثل باقي الأنظمة الضریبیة الأخرى یعتمد النظا

في العالم، حیث یقوم المكلف بالتصریح بالأسس الضریبیة بالإضافة إلى حساب مبلغ الضرائب والرسوم المفروضة 

عدم إمكانیة إجراء الرقابة القبلیة على  علیه ودفعها لدى خزینة الدولة، وتكون له كامل الحریة في ذلك خصوصا مع

كل تصریحات المكلفین في نفس الوقت والتأكد من مصداقیتها، خصوصا إذا علم المكلف أن التأسیس التلقائي وما 

یلحقه من عقوبات یكون في صالحه أحیانا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تقدیر الأساس الخاضع للضریبة 

ة یتم اعتمادا على تصریحات المكلفین والتي یفترض فیها الصدق والحقیقة، وعلیها أن تعمل بالنسبة للإدارة الضریبی

  .في المقابل على جمع المعلومات والعناصر اللازمة للتأكد من صحتها أو عدم صحتها

  .عدم فعالیة نظام الرقابة الضریبیة: الفرع الرابع

ات المقدمة من طرف المكلفین، ولهذا من الضروري على إن النظام الضریبي الجزائري یعتمد على نظام التصریح

المصالح الضریبیة مراقبة صحة ومصداقیة هذه التصریحات، وبالتالي فإن حصیلة الضرائب والرسوم الناتجة عن 

ذلك مرهونة بفعالیة الرقابة الضریبیة المطبقة، وخصوصا عدم التوافق بین كثرة مهام المصالح الضریبیة والوسائل 

كانیات المحدودة، سیكون له تأثیر كبیر على عملیة مراقبة التصریحات الضریبیة وبالتالي استفحال ظاهرة والإم

  .التهرب الضریبي أكثر فأكثر

  .ظاهرة الرشوة والفساد الإداري :الفرع الخامس

ب الضریبي، حیث أن إن انتشار ظاهرة الرشوة والفساد الإداري بین أعوان الإدارة الضریبیة له تأثیر كبیر على التهر 

بعض أعوان المصالح الضریبیة لا یتورعون في استلام الهدایا والهبات من المكلفین، والتي هي في الحقیقة رشاوى، 

وهذه الظواهر المرضیة مسیطرة على الإدارة الضریبیة بسبب نقص المراقبة الحكومیة وقلة الأجهزة المخصصة 

ط عن غیاب رقابة الدولة وغیاب الصرامة في معاقبة الموظفین، بل قد تنتج لمحاربتها، وهذه الظاهرة لیست ناتجة فق

   1.من التنظیم السیاسي للمجتمع نفسه، وكذلك من ضعف المرتبات الممنوحة للموظفین

  .طریقة فرض الضریبة: الفرع السادس

ي حیث أنه من أجل إن طریقة فرض الضریبة في النظام الضریبي الجزائري، تعتبر أحد أسباب التهرب الضریب 

تحدید الربح الخاضع للضریبة، فإنه یسمح بخصم تكالیف متنوعة ومتعددة تعطي للمكلف هامشا كبیرا للتلاعب من 

  .أجل تضخیم التكالیف بهدف تخفیض الوعاء الضریبي، وفي الأخیر تخفیض الضریبة

                                                             
1 Kandil Athmane, Théorie fiscales et Développement Expérience Algérienne, SNED, Alger, 1970, P: 133.  



التهرب الضریبي في الجزائر واقع: الفصل الرابع  

163 
 

  :ةضعف آلیة البحث عن المادة الضریبیة لدى الإدارة الضریبی: الفرع السابع

إن عملیة البحث عن المادة الضریبیة وتحدید الأوعیة الضریبیة موكلة إلى مصالح البحث عن المعلومات الضریبیة 

بالمدیریة العامة للضرائب، وهذه العملیة ذات الأهمیة الكبیرة تتطلب تحدید دقیق لطریقة العمل وأسلوبه حیث لا 

لضریبیة، كما أن ضعف التنسیق بین إدارة الجمارك ومصالح توجد طریقة واضحة یتبعها أعوان البحث عن المادة ا

التجارة وإدارة الضرائب له تأثیر كبیر على ظاهرة التهرب الضریبي، فالمستورد عند قیامه بعملیات الاستیراد یلجا 

 إلى تضلیل مصالح الضرائب بشتى الطرق والحیلولة دون وصول المعلومات الجبائیة الصحیحة من إدارة الجمارك

   1.إلى الإدارة الضریبیة وبذلك تحدث عملیة التهرب بسبب ضعف هذا التنسیق

  .ضعف التوعیة الضریبیة: الفرع الثامن

متابعة ومراقبة المكلفین بالضریبة من طرف الإدارة الضریبیة تتطلب توعیة مستمرة بالقوانین واللوائح    

حاجة دائمة ومستمرة إلى تكوینات وتربصات ومعلومات التنظیمیة الجدیدة، لذا فإن موظفي المصالح الضریبیة في 

دقیقة، لكن في الواقع فإن أغلبیة الموظفین لا یملكون إلا بعض النسخ من الجرائد الرسمیة وفي بعض الأحیان على 

  2.قوانین الضرائب

یحة أما من ناحیة المكلف فالمشكل مطروح أیضا حیث لا یستطیع الحصول على المعلومات الضریبیة الصح

والمفصلة بطریقة سهلة وواضحة لا تحتمل التأویل، خصوصا المقررات واللوائح التنظیمیة التي توضح كیفیة تطبیق 

القانون الضریبي بشكل تفصیلي، إذ یحتج أعوان الإدارة الضریبیة بالسر المهني بخصوص هاته اللوائح، فیلجا 

ئد الرسمیة، بینما یعتمد أعوان المصالح الضریبیة على المكلف إلى الاعتماد على نصوص القانون الضریبي والجرا

المقررات واللوائح التنظیمیة وبالتالي یحدث اختلاف وسوء تأویل لنصوص القانون الضریبي مما یدفع المكلف إلى 

  .الوقوع في الخطأ، وقد یفهم هذا الخطأ أحیانا من طرف المصالح الضریبیة على أنه تهرب ضریبي

  .الة النظام الضریبيعد: الفرع التاسع

لعدالة النظام الضریبي دور كبیر في التقلیل من ظاهرة التهرب الضریبي، فإذا اقتنع المكلف بعدالة النظام الضریبي 

  .فإنه سوف یدفع ما علیه من حقوق ضریبیة طواعیة

تفضیل فئة معینة  یقصد بالعدالة الضریبیة هو التوزیع العادل للأعباء الضریبیة بین مختلف فئات المجتمع دون

  3.على غیرها إلا لوجود أسباب موضوعیة مثل الإعفاء الضریبي لذوي الدخول الضعیفة

  .الأسباب المتعلقة بالإدارة الضریبیة: المطلب الثالث

تعتبر الإدارة الضریبیة أداة تنفیذ النظام الضریبي، لذلك كلما كانت هذه الإدارة ضعیفة الكفاءة والنزاهة، كلما سهل 

تهرب الضریبي، كما أنها تعتبر الوسیط بین السلطة التشریعیة الضریبیة والمكلف بالضریبة، وذلك بالسهر على ال

                                                             
1 .60: عوادي مصطفى، رحال نصر، مرجع سابق، ص    

2 .73: ، ص1998نصیرة یحیاوي ، الغش والتهرب الضریبي، دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر،     
3 .119:دراسة حالة الجزائر، مرجع سابق، ص -النظام الضریبي وإشكالیة التهربمراد ناصر ، فعالیة    
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التنفیذ الأمثل والصارم لنصوص التشریعات الضریبیة على المكلف، ولكن لابد من النظر إلى إمكانیات التطبیق، 

دیدة أو رفع أسعار الضرائب الحالیة إذا كانت فلیس من المجدي الزیادة في الحصیلة الضریبیة بفرض ضرائب ج

تفتقر إلى وسائل تنفیذها، حیث تعاني الإدارة الضریبیة الجزائریة من قلة الإطارات والموظفین المؤهلین، بالإضافة 

ما إلى نقص الخبرة والتأطیر الجید، كما تعاني من قلة الوسائل المادیة وتعقد الإجراءات الإداریة والتنظیمیة، وهذا 

  .یتسبب في حدوث خلل ممارسة التهرب الضریبي دون رادع

قدرة الإدارة الضریبیة على التحصیل الأفضل للإیرادات الضریبیة وتحقیق أهداف السیاسیة الضریبیة المتبعة     

ن نقص ترتكز على مستوى كفاءتها وإمكانیاتها المادیة والبشریة المتوفرة لدیها، حیث أن الإدارة الضریبیة تعاني م

كبیر في الإمكانیات المادیة والبشریة مما یجعلها عاجزة عن أداء المهام الكبیرة والمتنوعة من عملیات فرض 

الضریبة، إحصاء المكلفین والبحث عن المادة الخاضعة للضریبة وتحدید وعائها، إجراءات الرقابة الضریبیة، 

  :التحصیل و المنازعات، وغیرها، ویظهر ذلك جلیا في

   1:ین هماتأساسی تتمثل في محدودیة الإمكانیات البشریة في ناحیتین: محدودیة الوسائل البشریة-ع الأولالفر 

  )العدد(الناحیة الكمیة-

  ) التأهیل والكفاءة(الناحیة النوعیة-

ویقصد به عدد الموظفین، حیث من المفروض أن یكون عدد الموظفین مناسب وملائم لعدد : الناحیة الكمیة -أولا

مكلفین أو الملفات المطروحة للتسییر والرقابة، وأي اختلال بینهما یؤدي إلى إحداث مظاهر سلبیة أخرى كالتهرب ال

  .الضریبي

إن وراثة بعض الدول النامیة لإدارة مشلولة من الاستعمار، الأمر الذي استوجب تعویضها :الناحیة النوعیة -ثانیا

یل، وهو ما انعكس سلبا على فعالیة النظم الضریبیة، غیر أن العامل بالموظفین القلیلي الخبرة والتجربة والتأه

الاستعماري ودوره في توریث إدارة ضریبیة قاصرة یبقى عاملا نسبیا، ویبقى العامل الأساسي متمثلا في الاعتماد 

افر العناصر الفنیة الكفاءة والمهارة للقیام بالدور الفعال في المیدان، لذلك فإن عدم تو  يعلى سیاسة ضریبیة لا تعط

والإداریة القادرة على تحمل المسؤولیات في تطبیق أحكام قوانین الضرائب هي مدعاة للمكلفین إلى التهرب 

  2.الضریبي

 محاسبيال نظاموكما أن غیاب أو نقص المعارف المهنیة والإهمال وقلة الإدراك من طرف الموظفین لل  

رة من ناحیة عملیة الرقابة المعمقة للوثائق المحاسبیة لمؤسسة ما، مما ، تشكل بالنسبة لهم إعاقة كبی)SCF(المالي

یجعلهم محل سخریة بعض المكلفین الذین یحترفون التهرب الضریبي، أما المؤهلین منهم وبعد تحصیلهم على 

مكافأة من  التكوین الكافي واكتسابهم الخبرة المهنیة اللازمة یتركون إدارة الضرائب في اتجاه قطاعات أخرى أكثر

                                                             
1 .62عوادي مصطفى، رحال نصر، مرجع سابق، ص    

2 ، ص 1978یونس أحمد البطریق، حامد مجید دراز، محمد أحمد عبد االله، مبادئ المالیة العامة، دار شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر،   

160.  
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إلیهم  یلجؤونناحیة الأجر أو یمارسون مهنا حرة باعتبارها أكثر مردودیة، وبذلك یشكلون درعا واقعیا للمكلفین الذین 

  1.بهدف ممارسة التهرب الضریبي

  :ومن أهم الأسباب المؤدیة إلى النقص النوعي والتكوین ما یلي

دارس المكونة للإطارات الكفؤة المتخصصة في مجال غیاب سیاسات تكوینیة منظمة ومنهجیة، وكذلك ضعف الم-

الضرائب والمحاسبة، بالإضافة إلى انعدام التربصات والدورات التدریبیة المسطرة من قبل الإدارة الضریبیة، لتمكین 

  . الأعوان من الإلمام بمختلف أنواع الضرائب والرسوم، وكذا عملیات التحقیق والتحصیل والمنازعات التابعة لها

نقص محفزات الترقیة وكذا نظام الأجور، إذ تعد أجور موظفي الإدارة العمومیة بوجه عام من بین الأجور الأكثر  -

تدنیا مقارنة بالقطاعات الأخرى، الشيء الذي یدفع بعض الموظفین إلى سلوكات سلبیة كالرشوة، مما یطعن في 

  . ني في العملشرف الوظیفة وقدسیتها ویغیب أهم عامل وهو الإخلاص والتفا

انخفاض مستوى التكوین الخلقي لدى موظف الإدارة الضریبیة بالقدر الذي ینطوي على مخاطر تفوق آثارها  -

  2.مخاطر انخفاض مستوى تأهیلهم وتدریبهم

  .محدودیة الوسائل المادیة: الفرع الثاني

ث عن المادة الخاضعة للضریبة إن تعدد مهام الإدارة الضریبیة سواء تلك المتعلقة بإحصاء المكلفین والبح

وتحصیلها بالإضافة إلى عملیات التفتیش والرقابة لمختلف الملفات المعنیة بالرقابة یقتضي مقرات مجهزة بالمرافق 

الضروریة للعمل، وكذا وسائل مادیة متطورة تتجاوب مع مقتضیات العصر، وفي هذا السیاق ومن أجل المتابعة 

تزایدة سنویا، وتحلیل وحصر المعلومات الخاصة بكل مكلف في أوقات قیاسیة، أصبح الجیدة لملفات المكلفین الم

إدخال الإعلام الآلي ضرورة حتمیة یفرضها الواقع حیث أن تعمیم الإعلام الآلي في تسییر مختلف أعمال الإدارة 

راقبة جمیع المكلفین ، حیث یسمح الإعلام الآلي بم3الضریبیة هو العلاج الفعال ضد كل أشكال التهرب الضریبي

وتحدید كل مصادر الثروة ویساعد موظفي الإدارة الضریبیة على تحدید وعاء الضریبة وتحصیلها، وتحسین الرقابة 

  4.الضریبیة عن طریق برمجة عملیة للملفات المراقبة وسهولة الكشف عن الوضعیات الاحتیالیة

في مساحات صغیرة، وعدم ضیاعها وسرعة الاطلاع  كما أنه یتیح عملیة تخزین أكبر قدر ممكن من المعلومات

علیها وبالتالي تحسین عملیات الرقابة الضریبیة، لذلك عمدت الإدارة الضریبیة أمام انتشار التهرب الضریبي على 

  :تجهیز مصالحها بالإعلام الآلي رغم وجود بعض النقائص والتي تتمثل فیما یلي

المعلومات التي تحتوي علیها فقط لذلك تتوقف إمكانیته في مكافحة تنحصر مهمة أجهزة الإعلام الآلي على -

 .التهرب الضریبي على صحة المعلومات

                                                             
1 .66: ، ص1997 -1996لغش الضریبي وتأثیره على دور الجبایة في التنمیة الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، محمد فلاح ، ا    

2 ، 1979عبد الكریم صادق، یونس احمد البطریق،  محمد احمد عبد االله، المالیة العامة، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،   

. 207:ص  
3 .308:دراسة حالة الجزائر، مرجع سابق، ص -ة النظام الضریبي وإشكالیة التهربمراد ناصر ، فعالی     

4 .308:نفس المرجع، ص    
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یتطلب استخدام جهاز الإعلام الآلي وجود تقنیین یختص بعضهم بترجمة القوانین والتعلیمات الضریبیة إلى -

الآخر في مراجعة المعلومات حسب  معادلات ریاضیة یفهم رموزها الجهاز المستعمل حسب لغته، ویختص البعض

 .التطورات المتعلقة بالضریبة وبالمكلف

كما أنه من الضروري توفیر وسائل النقل الضروریة ومتطلبات العمل الإداري والمكتبي لأعوان الإدارة الضریبیة من 

ل ضمان تحصیل أجل التحكم الجید في ملفات المكلفین، وحصر المعلومات الخاصة بهم في أوقات قیاسیة من أج

 .الضرائب والرسوم المفروضة علیهم

  .الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة: المطلب الرابع

  :ویمكن دراسة تلك الأسباب من خلال الوضعیات التالیة

  .الوضعیة الاقتصادیة العامة للجزائر: الفرع الأول

رة على سلوك المستهلك، ففي حالة التوسع إن التغیرات والتحولات الاقتصادیة للجزائر، تؤثر بصفة مباش

الاقتصادي، أي زیادة عدد المعاملات التجاریة والكتلة النقدیة المتداولة كبیرة لا یلجأ المكلف لعملیة التهرب 

الضریبي بسبب انعكاس التكلفة الضریبیة على باقي المكلفین، على العكس في أوقات الانكماش أو الأزمات 

  .كلفون لعدم دفع الضریبة بحیث لا یمكنهم تحمیل التكلفة الضریبیة على الآخرینالاقتصادیة یلجأ الم

، تم تسجیل اختلالات كبیرة في الاقتصاد الجزائري والتي أدت إلى 1986في الجزائر وبعد الأزمة البترولیة سنة 

اریة، في هذه الفترة استفاد ظهور وبصورة كبیرة ظاهرة الاقتصاد غیر الرسمي، وتشوه قنوات التوزیع والمعاملات التج

المتدخلین في الاقتصاد غیر الرسمي من هشاشة هیاكل الدولة والتطور السریع والمذهل لظاهرة الرشوة والثراء 

المفاجئ لبعض التجار، من خلال ممارسة نشاطات غیر قانونیة وأمام أعین الإدارات المعنیة، والتي تولدت عنها 

صالح الضرائب، في هذه الوضعیة الدولة مسؤولة على بقاء نمو وتطور التهرب مداخیل مهمة فلتت من مراقبة م

، ومساهمتها في تكوین )شروط شفافیة المعاملات التجاریة(الضریبي لعدم تمكنها من إدراج المنافسة الشریفة والحرة

ة العامة بموجب اتفاقیات لسلع الاستهلاكیل، والتي تبعها إلغاء دعم الدولة )ظهور ظاهرة الثراء(المداخیل المخفیة

برامج التعدیل الهیكلي بدایة التسعینیات وإلغاء هوامش الربح المراقبة بالنسبة لكل  المنتوجات، ما عدا المنتوجات 

   1.ذات الاحتیاجات الضروریة

لتسریح إن ارتفاع معدلات التضخم في سنوات التسعینات وانهیار القدرة الشرائیة، وتزاید معدلات البطالة نتیجة ل

عامل وذلك بسبب خصخصة كل القطاعات  260 313في حدود  2002العمالي حیث وصل لغایة جوان 

الاقتصادیة مع برامج التعدیل الهیكلي المطبق منذ بدایة التسعینات، وهو ما ساهم في تنامي القطاع غیر الرسمي 

  .وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وحجم المداخیل الوطنیة

  

                                                             
1 .151:، مرجع سابق، ص2002-1991رضا خلاصي ، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة    
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  . الوضعیة الاقتصادیة للمكلف: يالفرع الثان

با ما تكون وراء محاولات التهرب الضریبي التي یمارسها، لالصعوبات الاقتصادیة التي قد یمر بها المكلف غا   

وتزید هذه المیول كلما كان دخله ضعیفا، وعلیه فالضریبة یجب أن تمس المداخیل المخصصة للاستعمالات غیر 

لهذا فالمكلف الذي یمر بظروف اقتصادیة سیئة سیضطر لاسیما في المشاریع الضروریة حتى تكون مقبولة، 

الصغیرة إلى إخفاء ما یجب دفعه للحفاظ على مشروعه أمام قسوة الضریبة وخاصة في فترات الركود الاقتصادي 

   1.والأزمات التي تمر بها المشاریع الاقتصادیة

الذین یمرون بوضعیة مریحة یخشون مصالح الضرائب في الجزائر عكس المبادئ النظریة، فحتى المكلفین 

قواعد وأسس ضعیفة جدا مقارنة بما یحققونه من أرقام أعمال و مداخیل، أكثر من ذلك یقترب تصریح لبتصریحاتهم 

 .المكلفین العادیین والبسطاء أكثر للواقع من سابقیهم وبالتالي یتحملون تكلفة ضریبیة أكبر

  رب الضریبي في الجزائرآثار الته: المطلب الخامس

تخلف الممارسات المتعلقة بالتهرب الضریبي آثارا سیئة ونتائج كارثیة على الدولة والمجتمع ككل، حیث تؤثر على 

  .الحجم المالي، الاقتصادي والاجتماعي للدولة والمواطنین على حد سواء

  . الآثار المالیة: الفرع الأول

زینة الدولة بالموارد المالیة والتي توجه إلى تغطیة النفقات العمومیة للدولة، إن الضریبة لها دور أساسي في تمویل خ

هذه الموارد، وبالتالي تحقیق عجز في المیزانیة،  انخفاضلهذا فإن التملص والامتناع عن أداء الضریبة یؤدي إلى 

ة والتي تحرم الدولة والجماعات من أسباب هذا العجز الثغرة المالیة التي هي الفرق بین الموارد الحقیقیة والمتوقع

المحلیة من مداخیل هامة وضروریة لتسییر البرامج التنمویة، فلتحقیق هذه البرامج تضطر الدولة إلى سن 

إخضاعات إضافیة وتوسیع حقل الإخضاع، أو باللجوء لموارد مالیة أخرى كالقروض الأجنبیة، أو الإصدار النقدي، 

  2.اد الوطنيهذه العناصر تضر مباشرة بالاقتص

   

                                                             
1 .72 -71:عوادي مصطفى، رحال نصر، مرجع سابق، ص   

2 .152:، مرجع سابق، ص2002-1991ل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة رضا خلاصي ، تحلی   
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  )7-4(الجدول رقم

  ).2011-2002(وضعیة رصید المیزانیة العامة للدولة خلال الفترة

  السنوات

  البیان

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

د 
صی

ر
یة
زان

می
ال

)
ر 

لیا
م

ج
د

(  

  

52.6  284.2  337.9  1030.6  1186.8  579.3 999.5 -570.3 -74.0 -63.5 

  ).2011-2002(ریر بنك الجزائر للسنواتتق :المصدر  

، أما في المیزانیة فائضا سجلت 2008إلى سنة2002خزینة الدولة من سنة  نستنتج من خلال الجدول السابق أن

فقد تم تحقیق عجز في میزانیة الدولة بسبب ارتفاع النفقات العامة، بمعنى أن  2011و2010و2009سنوات 

  .ن ضخامة حجم الانفاق العمومي الذي ما فتئ ینمو من سنة إلى أخرىالرصید السالب للمیزانیة یعبر ع

إن التعمق في البحث والدراسة یجعلنا نلاحظ أن الخزینة لیست الخاسر والمتضرر الوحید من عملیة التهرب 

الضریبي، فالقطاع الخاص بدوره یتأثر من خلال المنافسة وخسارة حصص مهمة في السوق لفائدة المؤسسات 

  .ىالأخر 

  .الآثار الاقتصادیة: الفرع الثاني

إن للضریبة دور اقتصادي هام كونها منظم وأداة للتدخل الاقتصادي للدولة، لذلك فإن التملص من هذه الضریبة له 

انعكاسات سلبیة على اقتصاد الدولة من عدة جوانب حیث یؤدي التهرب الضریبي إلى الإخلال بقواعد المنافسة، 

تهربة أفضل من تلك التي تؤدي واجباتها الضریبیة، حیث تكون لها إمكانیات تمویلیة هائلة وتصبح المؤسسات الم

تسمح لها بتحسین جهازها الإنتاجي وتقویة مكانتها في السوق، كما یضر التهرب الضریبي بإنتاجیة المؤسسة بحیث 

ب حتى ولو كانت هذه الأنشطة یعمل ذلك التهرب إلى توجه عناصر الإنتاج إلى الأنشطة التي یسهل فیها التهر 

ذات إنتاجیة ضعیفة، وهذا على حساب المشروعات الأكثر كفاءة، أما بالنسبة للاستثمار فإن نقص إیرادات الدولة 

بسبب التهرب الضریبي لا یسمح بتكوین ادخار عام، لذلك یحد من مقدرة الدولة على القیام بالمشاریع الاستثماریة 

یساهم التهرب الضریبي  في توجیه الاقتصاد الوطني نحو إرساء اقتصاد غیر رسمي والذي التي تقتضیها التنمیة، و 

  .یحدث مشاكل عدیدة تعرقل السیر والنمو الحسن للاقتصاد الوطني

إن انتشار التهرب الضریبي في الجزائر ترك آثارا جد سلبیة من خلال التأثیر على میزانیة الدولة، نسبة التضخم 

، تنامي ظاهرة الثراء الفاحش والحیازة على الممتلكات الضخمة وأخیرا تنامي ظاهرة دراسةترة الالمرتفعة خلال ف

انتشار السوق غیر الرسمي نتیجة المنافسة غیر الشریفة وتزاید معدلات البطالة المرتفعة، كما ساهم في اختلال 

  .1994ي في سنة التوازنات الاقتصادیة وهو ما حملها للتوقیع على برامج التعدیل الهیكل
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  .الآثار الاجتماعیة: الفرع الثالث

باعتبار أن الضریبة أداة لإعادة توزیع الثروات وتوزیع التكلفة الضریبیة بین أفراد المجتمع، فهي تؤثر على الحیاة 

عدم الاجتماعیة للمواطنین وتضر بالتوزیع العادل للتكالیف العمومیة، وبالتالي ینتج ظلم حقیقي ولا عدل ضریبي و 

من المجتمع الجزائري یعیشون تحت %  23ما نسبته  1999احترام مبدأ العدالة الاجتماعیة، ولقد تم إحصاء سنة 

في حالة حساب الأشخاص الذین مستوى دخلهم %  40ملیون شخص، هذه النسبة ترتفع إلى  14عتبة الفقر أي 

یجد المكلفون النزهاء أنفسهم أكثر %  40.33:بـ تسجیل في نفس السنة معدل البطالة یقدر تمدولار، كما  2أقل من 

تضررا مقارنة بالمكلفین الذین یقومون بعملیات التهرب الضریبي والذي ینشأ لدیهم إحساس بالأنانیة ورغبة لكي 

   1.ة وعدم وجود توازن اجتماعيییقومون بالتهرب وهذا لإحساسهم بتحمل تكلفة إضاف

حیث یضعف التحضر الاجتماعي، یخلق الطبقیة بین أفراد المجتمع، یخلق  للتهرب الضریبي آثارا اجتماعیة أخرى

عدم الخضوع للقوانین والعصیان علیها، یحرض المواطنین لمخالفة كل الأنظمة والقوانین والعیش باستمرار في 

بق إلا ینتج مما س، لاالمخالفة والخفاء، وتخفیض مستوى الدخل الوطني ومستوى الدخل الفردي ومعیشة الأفراد

  .الاجتماعیة والثقافیة والتربویةو نقص إشباع حاجات المجتمع، ونقص الإنفاق على البنى التحتیة 

انتشار التهرب الضریبي في الجزائر أدى إلى تراجع القدرة الشرائیة للمواطنین وظهور اللاعدالة والتفاوت 

بالذین لا  اقتداءاملص وتجنب دفع الضریبة الت إلىالاجتماعي، والمحسوبیة بین الأفراد وهو ما دفع بالمكلفین 

  .یدفعون
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 .أسالیب ومظاهر التهرب الضریبي في الجزائرو مناطق، قطاعات، : المبحث الثالث

نتج عن التهرب الضریبي في الجزائر عدة تقنیات مختلفة وأسالیب تستعمل كمناهج لهذه الظاهرة، كما مست هذه 

مستویات وطرق مختلفة من قطاع إلى آخر، والتي عرفت انتشارا واسعا من التقنیات كل المناطق والقطاعات وب

  .منطقة إلى أخرى حسب خصوصیات و ممیزات كل منطقة

  . مناطق وقطاعات انتشار التهرب الضریبي في الجزائر: المطلب الأول

  :سوف نتطرق في هذا المطلب إلى العناصر التالیة

  .یبيمناطق انتشار التهرب الضر : الفرع الأول

عرف انتشار التهرب الضریبي في الجزائر اختلافا من حیث تركیزه في مناطق على حساب مناطق أخرى، وهذا 

  :لعدة أسباب، تقسم هذه المناطق إلى ثلاثة و هي

  :مناطق الخطر -أولا

  1:تعتبر المناطق التالیة من المناطق التي یفترض فیها وجود ممارسة تهرب ضربي كبیر 

خاصة بلدیات الحراش، بوروبة، براقي، بن طلحة، الكالیتوس، واد السمار، الحمیز، باب الزوار، و : رولایة الجزائ -

  .جسر قسنطینة

  .عین ملیلة و عین الفكرون: ولایة أم البواقي -

  .معسكر، محمدیة و فروحة: ولایة معسكر -

  .باتنة و بریكة: ولایة باتنة -

  .عین بوسیف وقلب القبلي المدیة، جواب، السواغي،: ولایة المدیة -

  .سطیف، العلمة، واد فوده و عین ولمان: ولایة سطیف -

                                                             
المتعلقة بمكافحة التهرب الجبائي ومساهمة مصالح  / 05/11/2001المؤرخة في  2001/م. م. و/ 259تعلیمة الوزیر المنتدب للمیزانیة رقم  1

  .الدرك الوطني
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  .برج بوعریریج: ولایة برج بوعریریح -

  .المسیلة: ولایة المسیلة -

  .تبسة وبئر العاتر: ولایة تبسة -

  .البلیدة: ولایة البلیدة -

  .الجلفة: ولایة الجلفة -

  : هذه المناطق ما یليمن أسباب تركز عملیة التهرب الضریبي في 

تركیز كبیر للسكان في المناطق الشمالیة والمناطق الكبرى والهجرة من المناطق الریفیة والنائیة بسبب توفر   

  .الخ...الظروف الاجتماعیة الجیدة من تعلیم، سكن، وصحة

  .ة المزریةنزوح السكان نحو المناطق الآمنة بسبب توفر الأمن وبسبب الوضعیة الاجتماعیة والمعیشی -

انتشار ظاهرة الأمیة والبطالة في المناطق الداخلیة وهو ما یجعل المكلفین الفطنین یستغلون هذه الوضعیة ككراء  -

  .سجلاتهم التجاریة مقابل أجر زهید

  .الوسائل المادیة والبشریة لقمع ظاهرة التهرب الضریبي في المناطق الداخلیة فقلة وضع -

في أغلب هذه المناطق خلال سنوات التسعینیات مما أدى إلى غیاب الدولة و تفشي انتشار ظاهرة الإرهاب  -

  .الظاهرة بصورة كبیرة، باعتبار أن المكلفین بقوا في المیدان وحدهم

  .بعض المناطق حدودیة مما سهل عملیة التهرب الجمركي وما یتبعه من تهرب ضربي -

، التي سجلت لوحدها في سنة 1هذه المناطق مثلا حالة مدینة العلمة التمركز الكبیرة للتجار والأسواق الموازیة في -

  .سوق یومي 842تاجر وحرفي لا یملكون سجل تجاري، یمارسون نشاطهم في  4700إحصاء  2000

  :مناطق الحذر -ثانیا

إن الولایات المسجلة في مناطق الحذر هي مناطق وجب الحذر منها حتى لا تتحول إلى مناطق خطر،   

بتركیز أقل نسبیا للتهرب الضریبي بالنسبة لمناطق الخطر وهي تتأثر بها بسبب تقارب الولایات، ولقصر تمتاز 

                                                             
1 Rapport CNES, le secteur informel illusions et réalité document annexe, commission relation de travail, 

juin2004, p :28. 
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 المسافة بینهم مما شجع وزاد من حجم العملیات التجاریة وانتشار الأسواق الموازیة، خاصة أن هذه الأخیرة تغذي

  1:یات التالیةانتشار التهرب الضریبي، من هذه الأسواق التي تم إحصاؤها بالولا

  .جیجل، خنشلة وأم البواقي: ولایات الشرق -

  .وهران، عین الدفلة: ولایات الغرب -

  .بجایة وبعض بلدیات تیزي وزو: ولایات الوسط -

  .ورقلة: ولایات الجنوب -

  :بالإضافة إلى المناطق السابقة المسجلة من طرف وزارة التجارة، یمكن تسجیل الولایات التالیة

  .قسنطینة، عنابة، سوق أهراس، الطارف و قالمة: الشرقولایات  -

  .الشلف، تیارت، سیدي بلعباس وتلمسان: ولایات الغرب -

  .بومرداس، تیبازة و البویرة: ولایات الوسط -

  .الوادي، غردایة و الاغواط: ولایات الجنوب -

  .تتمیز هذه المناطق بنقص حجم المعاملات التجاریة

  :مناطق الأمان -ثانیا

  :تمیز هذه المناطق بقلة نسب التهرب الضریبي مقارنة بالمناطق الأخرى وهذا نتیجة للأسباب التالیةت

 نقص ومحدودیة حجم المعاملات التجاریة في هذه المناطق بسبب نقص عدد التجار المسجلین في مركز  -

  .السجل التجاري

  .راویةقلة نسبة تركیز عدد السكان خاصة في المناطق النائیة و الصح -

  :و تتمثل مناطق الأمان في باقي ولایات الوطن الجزائري وهي

  .سكیكدة، میلة: ولایات الشرق -

  .مستغانم، غلیزان، سعیدة، تیسمسیلت وعین تیموشنت: ولایات الغرب -

                                                             
 .156رضا خلاصي ، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، مرجع سابق، ص  1
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  .جزء من ولایة الجزائر، جزء من بلدیات تیزي وزو: ولایات الوسط -

  .لیزي، تمنراست، النعامة، تندوف و بسكرةأدرار، بشار، البیض، إ: ولایات الجنوب -

قل من مثیلاتها في أالولایات المتواجدة في منطقة الأمان لا تعتبر ولایات مثالیة وإنما نسب التهرب الضریبي فیها  

  .المناطق السابقة، كما یعتبر هذا التقسیم نسبي ویختلف من أسلوب لآخر ومن نشاط لآخر

  .عرضة للتهرب الضریبي القطاعات الأكثر: الفرع الثاني

مس جمیع القطاعات والنشاطات وبنسب  2011 - 2001إن انتشار التهرب الضریبي في الجزائر خلال الفترة 

مختلفة تتغیر من قطاع إلى آخر وهذا لكون محاولات التهرب الضریبي لا تعود لمجموعة محددة ومعینة من 

ووسائل التهرب والتي تتغیر من قطاع إلى آخر، ویمكن ترتیب  المكلفین أو الخاضعین وإنما تعود لتوفر الإمكانیات

  : هذه القطاعات إلى نوعین

نشاط (النشاطات التي ینعكس فیها التهرب الضریبي في المراحل المتتالیة للعملیة الإنتاجیة والتوزیع مثل  -

  )الخ...الاستیراد، نشاطات تجارة الجملة، النشاط الصناعي

  )الخ...تقدیم الخدمات، المهن الحرة( جد فیها شبكة تجاریة مثلالنشاطات التي لا تو  -

في هذه الحالة تكون الوضعیة خطیرة، وتتمثل القطاعات ذات  :القطاعات الأكثر عرضة للتهرب الضریبي -أولا

  .التأثیر الكبیر بالتهرب الضریبي في قطاع الاستیراد، قطاع التجارة بالجملة والنشاط الصناعي

، قامت مصالح الضرائب بإجراء تحقیق على عینة من نشاط المستوردین تقدر 2002في سنة : یرادقطاع الاست-1

  :مستورد والذي أعطى النتائج التالیة 12127:بـ

  

   



التهرب الضریبي في الجزائر واقع: الفصل الرابع  

174 
 

 )4-8(الجدول

  م التحقیق في نشاطهم من طرف المدیریة العامة للضرائبتمجموعة من المستوردین 

  البیان              

  النسب 

  المئویة

  

وردین مست

  غیر موجودین 

مستوردین في 

  وضعیة عادیة 

مستوردین في 

وضعیة غیر 

  عادیة

مستوردین 

  تمت تسویتهم

مستورین 

  بالتأشیرة 

مستوردین في 

  طور التسویة 

مجموع المستوردین 

12127  

269  3144  3506  2222  1298  530  

  4.37  10.70  18.33  28.91  25.92  2.22  %النسبة المئویة 

مستوردین   

ا شطبو 

سجلاتهم 

  وتمت تسویتهم 

مستوردین 

شطبوا ولم تتم 

  تسویتهم 

ملف غیر   ملف مخرب

  موجود 

ملف غیر 

موجود ولم 

  تتم تسویته

  

    29  9  152  601  367  عدد المستوردین

    0.24  0.08  1.26  4.95  3.02  %النسبة المئویة 

Source: ministère des finance, Rapport d'activité de La DGI, Année 2002, Janvier 2003.           

  

  %  100مستورد بما یمثل  12127: العینة -

  %30.87بما یمثل  3745)= 601+ 3144: (ن عادیونو مستورد -

  % 69.13بما یمثل  8382: مستوردین متهربین -

وعدم وجود وهذا نتیجة لسهولة إجراءات الاستیراد % 69.13: إن نتائج التحقیق سمحت بتسجیل نسبة تهرب تقدر بـ

تنسیق بین إدارة الجمارك ومصالح الضرائب، وعدم وجود محلات لتخزین السلع، كراء السجلات التجاریة، ارتفاع 

إحصاء من  2002معدلات الحقوق الجمركیة والبیع بدون فواتیر، بالإضافة إلى ذلك فقد تم خلال سنة 

مستورد بدون سجل % 42.8ثل نسبة ورد بسجل تجاري مؤجر وهو ما یمتمس15000مستورد وجود35000بین

    1.تجاري

تم إجراء تحقیق على مستوى مدیریة البحث والمراجعات بالمدیریة العامة للضرائب، أین  :قطاع التجارة بالجملة -2

تاجر بالجملة على المستوى الوطني، وتمت دراسة الوضعیة الضریبیة لزبائنهم خلال  39تم اختیار عینة تشمل 

  .زبون 3853وكانت العینة تتكون من  2002 و 2001السنوات 

  

   

                                                             

Rapport CNES. Op.cit. P :17. -1  
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 )4-9(الجدول

   2002و   2001الضریبیة في بعض النشاطات خلال السنوات  الوضعیةدراسة مجموعة من تجار الجملة حول 

  البیان                 

  

  

  تجار الجملة

  عدد الـزبائن         عدد تجار الجملة     

بوضعیة 

  ضریبیة

بدون وضعیة 

  ة ضریبی

2001  2002  

  79  114  -  7  مستورد الورق

  6  مواد التغذیة

-  
-  

-  

317  
382  

314  
411  

  22  16  -  3  مواد البناء 

  436  188  3  -  مواد البناء

  280  175  -  10  الاعلام الآلي 

  584  317  -  5  المواد الصیدلانیة 

  183  35  -  2  نشاطات مختلفة

  2309  1544  06  33  المجموع العام

  .التدقیقاتمدیریة البحث و  ،المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة :درالمص        
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  :النتائج التالیة تم استخراجبعد فحص الوضعیات الضریبیة لمجموعة مختارة من الزبائن 

  )10-4(جدول رقم

  الوضعیة الضریبیة لمجموعة  مختارة من الزبائن

   البیان

  تجار الجملة 

  % نسبة الزبائن المتهربین   %نسبة المشتریات المخفیة 

2001  2002  2001  2002  

  60.38  مستورد الورق

  

71.16  

  

60  

  

71  

  

  62.34  مواد التغذیة

  

71.93  

  

15  

  

43  

  

  73.25  مواد البناء

  

85.51  

  

94  

  

95  

  

  14.47  5.93  علام الآليالإ

  

10  

  

25  

  

  44  52  34.26  32.86  المواد الصیدلانیة  

  55.6  44.4  76.93  61.60  المجموع

  .التدقیقاتمدیریة البحث و  ،المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة :المصدر            

خلال % 55.6و% 44.4إن متابعة نتائج التحقیق تبین المؤشرات المرتفعة للزبائن المتهربین والتي بلغت النسب 

لأعمال المخفي الذي نتج عنه من رقم ا% 76.93و% 61.60على التوالي، والتي تمثل  2002م و2001سنتي 

نشاطات مواد البناء، سبب ارتفاع المتهربین یعود إلى أهمیة المواد و اللوازم المستعملة : ثغرة ضریبیة كبیرة، مثلا

في قطاع الأشغال العمومیة والبناء باعتباره قطاع محفز نتیجة ارتفاع معدلات الأرباح مقارنة بالقطاعات الأخرى، 

على المزاد لإنجاز مشاریع عمومیة، یقوم المكلفون عادة بالحصول على كمیات كبیرة من مواد ففي حالة الحصول 

البناء ذات نوعیة عالیة وبسهولة وبعدها یغیروا غرضها لاستعمالها بدلا من البناء إلى إعادة بیعها أو بناء مساكن 

بتحقیق رقم أعمال خارج نطاق الضریبة،  خاصة بهم، كما أن عملیة إعادة البیع تكون بدون فواتیر، وهذا ما یسمح

نفس الشيء بالنسبة لتجهیزات البناء، التي یتم الحصول علیها بإعفاء من الضریبة و یتم التنازل عنها بدون 

  .التصریح بها

نفس الحالة بالنسبة لنشاط المواد الصیدلانیة ومستوردي الورق، التي عرفت تطور انتشار التهرب الضریبي وهذا 

المصطنع لمحاسبتهم وذلك بتخفیض  والإعدادقدیم اعتمادات لمكلفین غیر مختصین في المواد الصیدلانیة بسبب ت

  .الهامش الإجمالي و تضخیم التكالیف

  



التهرب الضریبي في الجزائر واقع: الفصل الرابع  

177 
 

  :القطاع الصناعي و الإنتاجي -3

یع یعتبر القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات الأكثر تأثیرا بالتهرب الضریبي، بسبب توسع وكبر شبكة التوز 

والذي یزید أكثر من تفاقم حجم التهرب ) شراء بالجملة، إنتاج، بیع بالجملة، بیع بنصف الجملة، بیع بالتجزئة(

الضریبي هو الامتناع عن استعمال الفاتورة، حیث تباع المنتوجات بدون التصریح لدى مصالح الضرائب، وهذا 

  .  ما یولد خسارة كبیرة للخزینة العمومیة)228:ص)4-5(الشكل رقم نظرأ(على مستوى كل الشبكة التجاریة وهو 

إن البیع بدون فاتورة یزید من توسع التهرب الضریبي على مستوى التجارة بالتجزئة والتي تمتاز بكبر حجمها، 

  . خاصة مع ظهور وانتشار ظاهرة الأسواق الموازیة في الجزائر

  .القطاعات الأقل عرضة للتهرب الضریبي -ثانیا 

هذه القطاعات الأقل عرضة للتهرب الضریبي وذلك لعدم أهمیة حجم المعاملات التجاریة فیها مقارنة   تعتبر     

  :بالفئة الأولى، ومن هذه القطاعات

  .یعتبر هذا القطاع أقل عرضة للتهرب الضریبي: قطاع الخدمات -1

دارة الضرائب وعلى كل إن الاتجاه نحو دفع أقل ما یمكن من الضرائب خاصة مع تساهل إ: المهن الحرة-2

المستویات جعل أصحاب المهن الحرة یسجلون حضورهم في التهرب الضریبي، حیث أصبح التهرب الضریبي كأحد 

  . الحقوق المسجلة لدى أصحاب المهن الحرة لصعوبة تحدید رقم أعمالهم

  .أسالیب و طرق التهرب الضریبي: المطلب الثاني 

قع عن طریق استعمال المكلف أسالیب وطرق وتقنیات مختلفة بهدف التقلیل إن التهرب الضریبي یتجسد في الوا 

من الوعاء الضریبي سواء الدخل أو الربح أو حجم رقم الأعمال، وبالتالي التخلص من العبء الضریبي، لذلك 

أ سوف نتعرض إلى كیف یتم التهرب الضریبي من طرف المكلف وما هي الأسالیب والطرق والإجراءات التي یلج

إلیها لتفادي دفع الضریبة؟ مع العلم أن المكلفین یتفننون ویبتكرون طرق وأسالیب عدیدة للتهرب الضریبي، وعملیة 

حصر كل الطرق والأسالیب حصرا دقیقا وشاملا عملیة صعبة للغایة، حیث أن هذا المجال مفتوح للمكلفین لخلق 

من دفع الضریبة، ویمكن ترتیب أسالیب وطرق التهرب وابتكار كل ما من شأنه أن یؤدي في الأخیر إلى التخلص 

  .الضریبي وفق ثلاثة تصنیفات وهي التلاعب القانوني، التلاعب المادي والمحاسبي

تعتبر هذه الطریقة أكثر تنظیما وتتمثل في استغلال القانون أو استغلال الثغرات  :التلاعب القانوني: الفرع الأول

ة وهذا ما یخلق وضعیة قانونیة مخالفة للوضعیة القانونیة الحقیقیة، وبذلك تتحقق الموجودة فیه للتخلص من الضریب

غایة المكلف المتمثلة في الإفلات من الالتزام الضریبي، حیث أن المكلف یستعین بمجموعة من المستشارین 

وني یأخذ مظهر القانونیین والمختصین في ابتكار طرق أكثر مردودیة بأقل تكلفة وأكبر ربح، والتلاعب القان

  1.التلاعب في تكییف وتصنیف الحالات القانونیة إلى صورة عملیات وهمیة

                                                             
  .52عوادي مصطفى، رحال نصر، مرجع سابق، ص   1



التهرب الضریبي في الجزائر واقع: الفصل الرابع  

178 
 

ینتشر التلاعب القانوني في الجزائر بعدة صور حیث یتم التصریح برقم أعمال بدون فواتیر وعدم استعمال 

 07/10/1995في المؤرخ  305 -95الحسابات البنكیة والصكوك البریدیة، وهو مخالف للمرسوم التنفیذي رقم 

والمتعلق بشكل إعداد الفاتورة في المعاملات التجاریة، استعمال فواتیر خاطئة لتضخیم المشتریات أو التكالیف 

  .للاستفادة من تخفیض الرسم على القیمة المضافة والتي تجعل المكلف في وضعیة دائن للخزینة العمومیة

همیة بهدف التغطیة على مؤسسات حقیقیة تابعة لنفس كما یأخذ التلاعب القانوني شكل إنشاء مؤسسات و  -

  .المكلف من خلال إجراء عملیات تجاریة وهمیة بینهما

قیام المكلف بفتح سجل تجاري والحصول على رقم التعریف الجبائي والإحصائي ثم یقوم بعد ذلك بفسخ عقد  -

وممارسة النشاط التجاري في محلات الإیجار وتشطیب السجل التجاري بمجرد الحصول على الوثائق القانونیة 

ضیقة لا تتناسب مع طبیعة نشاطه عدم توفره على أماكن للتخزین مما یصعب عملیة المعاینة المیدانیة والقانونیة 

  .للسلع والبضائع

استعمال توكیلات في غیر محلها، وتحویل امتیازات ضریبیة خاصة بمستفیدین من الصندوق الوطني لتدعیم  -

وذلك باب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمین على البطالة، وتشغیل الش

  .بتحویل هدف الاستثمار الذي تم الاستفادة منه من خلال بیعه أو إیجاره بدلا من الاستثمار فیه

نساء أو الشیوخ كراء السجلات التجاریة من طرف أصحاب الأموال حیث یتم استغلال الأشخاص البطالین أو ال -

یتمیزون بالأمیة والفقر وذلك باستخراج سجلات باسمهم والقیام بعملیات كبیرة وتحقیق أرباح  وحتى المعوقین والذین

هائلة وبدون أن تعود بالفائدة علیهم وهذا مقابل أجر زهید، وفي الأخیر یصبح هؤلاء الأشخاص مدانین اتجاه 

مستورد من  37000قدر عدد المستوردین  2000طیعون تسدیدها، فخلال سنة الخزینة العمومیة بمبالغ كبیرة لا یست

  . مستورد قاموا باستئجار سجلات تجاریة عن طریق  وكالات 1500بینهم 

  .استخراج سجلات تجاریة بمعلومات خاطئة، عن طریق وثائق مزورة -

للعملیات العقاریة و التقلیل في المبالغ حالة التلاعب بحقوق التسجیل والمداخیل العقاریة، ثم التصریح الخاطئ  -

والأسس الخاضعة، كتسجیل العقود بسعر لم یتم دفعه أو استعمال معدل منخفض بدلا من المعدل الحقیقي أو 

تسجیل مادة خاضعة بدلا لمادة غیر خاضعة، أو توزیع الأرباح على الشركاء في الشركات على شكل أجور لتفادى 

  .لشركاتدفع الضریبة على أرباح ا

  .التلاعب المادي -الفرع الثاني

إن التلاعب المادي یتمثل في إخفاء المكلف للسلع والمنتجات والمواد الخاضعة في الواقع للضریبة وجعلها بعیدة  

خطر أشكال التهرب الضریبي لمساهمته في إرساء دعائم أأعوان مصالح الضرائب، وهذا النوع یعد من  مراقبةعن 

  . يالاقتصاد المواز 

وقد یكون الإخفاء جزئیا عن طریق التقلیل من عبء الضریبة أو كلیا وهو ما یجعل المكلف یتملص كلیا من دفع 

  .الضریبة
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  .التلاعب الكلي -أولا

وهو الأكثر انتشارا بین الجزائریین المتهربین من الضرائب والذین لا یتم تحدید أماكنهم من طرف المصالح  

ت سریة تسمح بظهور العمل غیر المصرح به وانتشاره على مستوى السوق الموازي، الضریبیة وهو یخص نشاطا

وكذلك یشمل المكلفین المتهربین من دفع الضرائب والذین یقومون بمشتریات كبیرة ومع عدة موردین، وهم عادة 

ال التلاعب معروفون لدى مصالح الضرائب ولكنهم مدرجین في الفهرس الوطني للمتهربین من الضرائب ومن أشك

  1:الكلي

  .عدم التصریح بالوجود -

  .عدم التصریح الشهري والسنوي -

  .عدم التصریح بكشف الزبائن -

  .عدم التصریح بكشف المستخدمین -

  .عدم التصریح بالمداخیل -

  .التلاعب الجزئي -ثانیا

یحة، ویختلف هذا هو التلاعب في المقادیر والكمیات المستخدمة في الإنتاج والتصریح بوضعیات غیر صح 

التلاعب من مكلف إلى آخر ومن نشاط إلى آخر، فحالة مصنع الحلیب الذي لا یستعمل المقاییس المتفق علیها 

عادة ما یلجأ أصحاب المصنع إلى الإنقاص من حجم كل علبة، وبالتالي الجزء المخفي من الكمیة لا تعلمه 

لمدرجة في سعر التكلفة ویتم التصریح بها كفضلات في مصالح الضرائب، أو كما هو الحال بالنسبة للفضلات ا

  . محاسبة المؤسسة

  :التلاعب المحاسبي -الفرع الثالث

یقوم النظام الضریبي الجزائري على أساس الإقرار أي إلزام المكلفین بتقدیم تصریحاتهم الخاصة بمداخیلهم   

یانات والمعلومات الموجودة في هذه التصریحات وأرقام أعمالهم لمختلف أنشطتهم، ولأنه من البدیهي أن معظم الب

تستمد من النظام المحاسبي، والذي یعد نظام قیاس واتصال یعمل على تبویب وتسجیل وتلخیص العملیات المالیة 

التي یقوم بها كل مكلف وإعطاء بیان دوري للجهات المعینة بنتائج فعلیة للنشاط، ومع افتراض جزء من تضامن 

مصالح الضریبیة فإن المكلف یلجأ دوما لإدخال بعض التغییرات على محاسبته، حیث یتم التلاعب المكلف اتجاه ال

المحاسبي إما بتضخیم التكالیف أو بتخفیض الإیرادات أو كلیهما معا، وباعتبار أن المحاسبة أساس للرقابة 

اسبیة لذلك أوجبت جل الجبائیة، حیث تقوم مصالح الرقابة بالتأكد من صحة ما جاء في التصریحات المح

التشریعات على المكلف مسك محاسبة شاملة وصادقة، تعطي صورة واضحة على نشاطه، ویكون التلاعب 

  :المحاسبي على شكلین

                                                             
 .164رضا خلاصي ، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، مرجع سابق، ص  - 1
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  .ضریبیةتضخیم الاعباء والتكالیف المحاسبیة وال -أولا

ض الاعباء من الربح یجب یسمح القانون الضریبي الجزائري بخصم الأعباء المتعلقة مباشرة بالاستغلال، ولتخفی

  1:توفر أربعة شروط في العبء حتى لا یكون مرفوض وهي

  . تسجیل العبء محاسبیا -

  .أن یعمل العبء على تخفیض الأصول الصافیة للمؤسسة -

  .أن یبرر العبء بوثائق رسمیة -

  .أن یكون العبء تابع للسنة الجاریة -

عادة من طرف المكلفین الجزائریین محاولة منهم للتهرب  م الأعباء من الطرق المستخدمةیتعتبر عملیة تضخ

  . الضریبي

 المؤسسة، كتخفیض وتسجیل تسجل الأعباء العامة بمبالغ كبیرة ومبالغ فیها وخارجة عن نشاط: الأعباء العامة -1

تسجیل مصاریف إصلاح وصیانة المنزل، مصاریف السیارة ( أعباء شخصیة تخص المكلفین أو المسیرین مثل

في محاسبة المؤسسة، كما یقوم المكلف بتسجیل ملفات لعمال ) الخ...لشخصیة، مصاریف الهاتف والكهرباءا

وهمیین أي بعبارة أخرى على الوثائق فقط، ویقوم بتسجیل أجورهم ومرتباتهم في المحاسبة لتضخیم الأعباء أو 

  .طرف القانون تشغیل عمال معوقین لتجنب دفع الضرائب المتعلقة بهم بسبب إعفائهم من

  تقنیة الاهتلاك -2

الاهتلاكات تعني الإثبات المحاسبي للتدني الذي یحدث في قیمة التثبیتات بفعل الاستعمال والتقادم وهي عبارة عن 

  :أعباء الاستغلال، وتخصم كباقي التكالیف وبالشروط التالیة

لمؤسسة والتي یمكنها أن تكون قابلة لا اهتلاك بدون نقص قیمة ولا یمس إلا عناصر التثبیتات التابعة ل -

  .للاهتلاك

  .تكون الاستثمارات ملك للمؤسسة -

  .یكون الاهتلاك محدد بقیمة الاستثمار -

  :یستعمل المكلفین في النظام الضریبي الجزائري الاهتلاك للتأثیر على الأسس الخاضعة للضریبة من خلال

  .تطبیق معدل یختلف عن المعدل القانوني -

  .سط الاهتلاك من المبلغ الاجمالي ولیس من المبلغ خارج الرسم على القیمة المضافةحساب ق -

                                                             
  .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 02الفقرة  169المادة  -1
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خصم الاهتلاك على أساس تثبیتات وهمیة أو الاستمرار في حساب اهتلاك استثمارات تم التنازل عنها أو  -

  .اماماهتلكت ت

ملة، فیتم إنشاء مؤونة من سنة إلى تعتبر المؤونة كتكلفة لمواجهة الأخطار والخسائر المحت :تسجیل المؤونات -3

أخرى وتضخیم مبالغها بدون توفر شروط الخصم، ففي نهایة السنة لا یتم استرجاع المؤونة بل تكوین مؤونات 

  .جدیدة

یعتبر أسلوب التخفیض لبعض الإیرادات، من ضمن الأسالیب التي یلجأ إلیها المكلف  :تخفیض الإیرادات -ثانیا

  :ائب والرسوم وعادة ما یلجأ إلىللتخفیض من قیمة الضر 

عدم تسجیل جزء أو بعض المبیعات وبذلك فلا یلجأ إلى استعمال الحسابات البنكیة والبریدیة، حیث یتم الدفع  -

  .نقدا، وبدون استعمال الفواتیر

  .تسجیل مردودات بضائع وهمیة وتخفیضات مبالغ فیها في المبیعات -

  .ازل عن عناصر بعض الأصولعدم تسجیل إیرادات ناتجة عن التن -

  .تقلیل المبالغ المفوترة باستعمال أسعار أقل من أسعار السوق -

  .التصریح بهامش إجمالي ضعیف جدا -

  .  تحویل جزء من المبیعات للاستعمال الشخصي -

  .تخفیض جزء من المخزونات لتكوین احتیاطي یباع بدون فوترة وبدون التصریح به -  

  .الجزائرر التهرب الضریبي في مظاه: المطلب الثالث

  .یمكن النظر إلى مظاهر التهرب الضریبي من خلال الخصائص الضریبیة وطبیعة الضرائب والرسوم

  .حسب خصائص الضریبیة: الفرع الأول

   1:وتتمثل أساسا في

   الخاصیة الضریبیة: أولا

التهرب الذي یمس الوعاء الضریبي  تسمح بالتمییز بین التهرب الذي یمس تحصیل الضریبة، خاصة إذا علمنا أن

من الأسالیب الأكثر استعمالا وهو یتكون من تخفیض أساس الإخضاع بالتقلیل من المداخیل والأرباح ورقم 

  .الأعمال أو تضخیم التكالیف القابلة للخصم ویكون التهرب عند عملیة التحصیل بعدم التسدید للضریبة

  الخاصیة المادیة: ثانیا
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ق بین التهرب من خلال إخفاء المادة محل الضریبة والتهرب من خلال تضخیم التكالیف، وكذلك وهي التي تفر  

تسجیل عملیة وهمیة أما التهرب عن طریق السهو : الفعل والسهو فالتهرب عن طریق الفعل یفرض سلوك متبع مثلا

  .فتتحدد بعدم وجود النیة أو القصد كنسیان التصریح بالمقبوضات

  لمجال الإقلیميخاصیة ا: ثالثا

وهي التي تمیز بین التهرب الضریبي المحلي والدولي، أي التي تكون تابعة لإقلیم الدولة والتي تكون خارجة عن  

  .مجالها الإقلیمي

  الخاصیة الكمیة: رابعا  

ود في تقودنا إلى مقابلة التهرب الضریبي للحرف والمهن الحرة، أین تكون أكثر استعمالا للتهرب الضریبي الموج 

القطاع الصناعي، ویعود هذا إلى أن التهرب على مستوى هذه النشاطات لا یتطلب استثمار رؤوس أموال كبیرة 

على عكس التهرب الضریبي في المجال الصناعي الذي یبنى أساسا على رؤوس أموال واستثمارات كبیرة یصعب 

  .التلاعب بها

  الخاصیة الذاتیة: خامسا

رفة الأطراف والأشخاص التي تستعمل التهرب الضریبي وهي الأشخاص الطبیعیة وهي التي تقودنا إلى مع 

     .والمعنویة

  .حسب طبیعة الضریبة: الفرع الثاني

   1:وتتمثل أساسا في 

  بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات: أولا

وضوعیة لتحدید مداخیل المكلفین الخاضعین، ویكون وهنا یكون التهرب الضریبي سهلا وذلك بسبب الصعوبة الم 

  :التملص من الضریبة باستعمال المخالفات التالیة

  .تضخیم الأعباء وخاصة منها القابلة للخصم -

  .تقلیل الإیرادات -

  .اهتلاك الاستثمارات الوهمیة أو المتنازل عنها -

  .تكوین مؤونات وهمیة -

أساس حقوق التسجیل حیث یتم تقلیل من السعر المصرح به أو القیمة  وتخص: بالنسبة لحقوق التسجیل -ثانیا

  .الحالیة

                                                             
  .168:المرجع نفسه، ص  - 1
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 1:هناك استعمال لأربعة مظاهر :بالنسبة للرسم على القیمة المضافة - ثالثا

یعتبر التقلیل من رقم الأعمال الوسیلة الأكثر استعمالا للتهرب الضریبي، فكلما كان رقم  :تخفیض رقم الأعمال -1

ف كان مبلغ الرسم على القیمة المضافة قلیل، فعند القیام بعملیة الشراء یعمل المكلف على استرجاع الأعمال ضعی

مبلغ الرسم على القیمة المضافة فیكون تصریحه لا یوافق مبلغ هذه الأخیرة الواجب دفعه لمصالح الضرائب، في 

ة اللجان المختلطة، یظهر هذا أكثر في هذه الحالة یكون الخطر نسبي بفرض احتمال أي مراقبة ضریبیة أو مراقب

قطاع الخدمات والمهن الحرة حیث تتمیز هذه النشاطات بتصریحات بمداخیل ضعیفة في حین مبلغ القیمة المضافة 

  .فیها كبیر

یتم ذلك بتضخیم مبالغ الرسم على القیمة المضافة المسترجعة،  :الحسم التعسفي للرسم غیر قابل للاسترجاع -2

لسهلة تتمثل في إصدار فواتیر خاطئة لعملیات الشراء لم تتم أصلا، هذه الطریقة لها إمكانیة محدودة، لأن والطریقة ا

عدد معتبر من الفواتیر الخاطئة تنتهي بتفطن وانتباه المصالح الضریبیة، وكلما كان عدد الفواتیر الخاطئة كبیرا 

  .كلما كان خطر المراقبة أكبر

یمكن للتجار أن یحاولوا إعادة ترتیب معدلات منخفضة لمنتجات ومواد ذات رسم  وهنا :الأخطاء المقصودة -3

على القیمة المضافة مرتفع، كما یمكن التضخیم بترتیب كمیة معتبرة من المبیعات أن توضع كمیات كبیرة 

  .كاستهلاكات لم تباع مثلا، وبالتالي لا تتم عملیة الإخضاع للرسم على القیمة المضافة

بصفة عامة الصادرات غیر خاضعة للرسم على القیمة المضافة، وبالتالي فعملیة بیع  :حات الخاطئةالتصری -4

  :خاطئة للصادرات یمكن أن تدرج تعویض ضروري من طرف الدولة، وهناك عدة أشكال للتهرب الضریبي

  .شراء بحساب غیر مصرح به -

  .رات من الموردین غیر المصرح بهمحسم الرسم على القیمة المضافة المدفوع على فواتیر الصاد -

  .التصریح بالرسم على القیمة المضافة المدفوعة على مواد خاضعة ولكن مستعملة في قطاعات معفاة -

  .التهرب الضریبي في القانون الجزائري مكافحةالمقررة لوالجزاءات العقوبات والغرامات : المطلب الرابع

واء كان شخصا طبیعیا أو معنویا عقوبات وجزاءات، نصت علیها تقع على مرتكبي جریمة التهرب الضریبي، س

  :الفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حیث نصت هذه المادة على ما یلي303المادة 

یعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدلیسیة في اقرار وعاء أي ضریبة أو حق أو رسم خاضع 

  2:تصفیته كلیا أو جزئیا بما یأتيله، أو 
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  دج100.000دج، عندما لا یفوق المبلغ المتملص منه 100.000دج إلى 50.000غرامة مالیة من -

دج عندما یفوق المبلغ المتملص 100.000دج إلى 50.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من -

  دج300.000دج ولا یتجاوز 100.000منه 

دج عندما یفوق المبلغ 300.000دج إلى 100.000سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من بالحبس من -

  دج1000.000دج ولا یتجاوز 300.000المتملص منه 

دج عندما 1000.000دج إلى 300.000بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من -

  دج3.000.000وز دج ولا یتجا1000.000یفوق المبلغ المتملص منه 

دج عندما 3000.000دج إلى 1.000.000بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة مالیة من -

  دج3.000.000یفوق المبلغ المتملص منه  

نــص القـــانون الجزائـــري علـــى عـــدة جـــزاءات، وغرامـــات جبائیـــة و عقوبـــات جنائیـــة باعتبارهـــا أنجـــع حـــل علـــى الأقـــل   

  .بتقلید مثل هؤلاء المتحایلین و مرتكبي المخالفاتلتخویف من یطمع 

، وهــي تهــدف ســواء ینأوجــد المشــرع الجزائــري العقوبــات التــي تتماشــى و نــوع المخالفــات المرتكبــة مــن طــرف المكلفــ 

لضمان احترام الواجبات الضریبیة، أو الردع و معاقبة كل مـن یحـاول الـتملص مـن الضـریبة وقـد تأخـذ هـذه الجـزاءات 

  : ات والعقوبات الأشكال التالیةوالغرام

  .عقوبات جبائیة -

 .عقوبات جنائیة -

 .عقوبات إضافیة -

  :عقوبات جبائیة -الفرع الأول

تطبق تلقائیا مباشرة كتعویض لما یسببه المكلف من إخلال في مـداخیل الخزینـة ومخالفـة للنظـام العـام  وهـي تختلـف  

  :باختلاف المخالفات كما هو مبین في الجدول التالي
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  )11- 4( الجدول رقم

  العقوبات الجبائیة المقررة لمكافحة التهرب الضریبي في الجزائر

  

  بیان العقوبة  بیان المادة  نوع العقوبة

  عقوبة عدم التصریح بالوجود
قانون الضرائب المباشرة  194المادة 

  والرسوم المماثلة

دج على المكلف 30.000عقوبة جبائیة قدرها 

یوم  30م تصریحا خلال بالضریبة الذي لم یقد

  الأولى من بدایة النشاط

  عقوبة عدم تقدیم التصریح السنوي
من قانون الضرائب المباشرة 192المادة 

  والرسوم المماثلة

تفرض تلقائیا غرامة جبائیة على المكلف الذي 

لم یقدم التصریح السنوي حسب الحالة، إذا 

یضاعف مبلغ  IBSو IRG: تعلق الأمر بـ

و تخفض هذه النسبة إلى %25ة بنسب الحقوق

ضمن ما هو محدد في  %20أو إلى  10%

من القانون الضرائب المباشرة، إثر  322المادة 

  .تقدیم التصریح بعد انقضاء الآجال المحددة

 حق رفض عند المطبقة العقوبات

  الإطلاع على الدفاتر و المستندات

من قانون الاجراءات  63و62المادتین

  الجبائیة

رفض المكلف بالضریبة التزامه بحق في حالة 

الاطلاع للأعوان المحققین على الدفاتر  و 

المستندات أو إتلافها قبل مرور عشرة سنوات، 

 50.000إلى  5.000یعاقب بغرامة جبائیة من 

دج على الأقل عن  100دج و إلزام مالي قدره 

كل یوم تأخیر اعتبار من تاریخ المحضر 

  .المعد

  عقوبة الغش
من قانون الضرائب 02فقرة  193 المادة

  المباشرة والرسوم المماثلة

: في حالة أعمال الغش تطبق زیادة قدرها

حسب مبلغ الحقوق  %200أو  100%

  )دج5.000.000أقل أو أكبر من (المنقوصة

  عقوبة النقص في التصریح
من قانون الضرائب  01فقرة  193المادة 

  .المباشرة والرسوم المماثلة

المكلف بربح أو دخل ناقص، عندما یصرح 

  :یضاف مبلغ الحقوق التي تملص منها بنسبة

إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها  10% -

  .دج 50.000أقل أو یساوي 

إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها  15% -

دج و یقل عن أو یساوي  50.000یفوق مبلغ 

  .دج 200.000

إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها  25% -

  .دج 200.000تعدى ی

عقوبة التأخیر في تقدیم التصریح في 

  الآجال المحددة

من قانون الضرائب المباشرة  322المادة 

  .والرسوم المماثلة

  :زیادة في مبلغ الحقوق العادیة كما یلي

  .إذا كانت مدة التأخر لا تتعدى شهر 10% -

إذا كانت مدة التأخر تتجاوز شهر ولا  20% -

  .الاكثر تتعدى شهرین على
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  .إذا كانت مدة التأخر تتجاوز شهرین 25% -

في حالة الإیداع المتأخر للتصریحات من  - 

طرف الأشخاص الذین یستفیدون من إعفاء أو 

الذین لدیهم نتائج سلبیة یعرض أصحابها إلى 

  :غرامة مالیة تقدر بـ

دج عندما تكون مدة التأخر شهرا  2.500 -

  .واحدا

وز التأخر شهرا دج عندما یتجا 5.000 -

  .واحدا و یقل عن شهرین

  .دج عندما یتجاوز التأخر شهرین 10.000 -

عقوبة نقص التصریح في مجال الرسم 

  على القیمة المضافة

من قانون الرسم على القیمة   16المادة 

  المضافة

في حالة نقص في التصریح یضاف مبلغ  -

  :الرسوم المهربة في السنة المالیة كما یلي

ذا كان المبلغ المهرب أقل أو یساوي إ 10% -

  .دج 50.000

إذا كان المبلغ المهرب یزید عن مبلغ  15% -

 200.000دج و یقل أو یساوي  100.000

  .دج

إذا كان المبلغ المهرب یفوق  25% -

  .دج 200.000

أما في حالة استعمال الغش والتدلیس فتطبق 

  .على مجمل الحقوق%100غرامة بمعدل 

  .، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب2013داد الباحث بالاعتماد على القوانین الجبائیةمن إع: المصدر
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  :عقوبات جنائیة -الفرع الثاني

ـــلإدارة الجبائیـــة فـــرض عقوبـــات جنائیـــة عنـــدما یتـــوفر القصـــد والعناصـــر المادیـــة فـــي الغـــش والتحایـــل  خـــول القـــانون ل

مـن قـانون الضـرائب المباشـرة، علـى أنـه یعاقـب كـل مـن  303المـادة  في هـذا الصـدد تـنص لإنقاص العبء الضریبي،

تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدلیسـیة فـي إقـرار وعـاء أي ضـریبة أو حـق أو رسـم خاضـع لـه، أو تصـفیته 

  1:كلیا أو جزئیا بما یأتي

  دج100.000دج، عندما لا یفوق المبلغ المتملص منه 100.000دج إلى 50.000غرامة مالیة من -

دج عندما یفوق المبلغ 100.000دج إلى 50.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من -

  دج300.000دج ولا یتجاوز 100.000المتملص منه 

دج عندما یفوق المبلغ 300.000دج إلى 100.000بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من -

  دج1000.000اوز دج ولا یتج300.000المتملص منه 

دج عندما 1000.000دج إلى 300.000بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من -

  دج3.000.000دج ولا یتجاوز 1000.000یفوق المبلغ المتملص منه 

دج عندما 3000.000دج إلى 1.000.000بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة مالیة من -

  دج3.000.000فوق المبلغ المتملص منه  ی

القـانون الضـریبي الجزائـري أقـر أن ظـاهرة الغـش و التهـرب الضــریبیین تعـد جنایـة، لـذلك فقـد نـص القـانون الضــریبي -

   2:على بعض الزیادات في المعدلات المطبقة على المرتكبین و تتمثل في

  .دج 500.000إذا كان المبلغ المتملص منه أقل أو یساوي  100% -

  .دج عن كل سنة 500.000إذا زاد هذا المبلغ  200% -

أما فیما یخص الرسم على القیمة المضافة، فقد یتعرض الذي یستعمل أسالیب تدلیسیة إلـى عقوبـات كمـا نصـت علیـه 

بقولهــا أن كــل مــن تملــص أو حــاول الــتملص بصــفة جزئیــة أو كلیــة عــن طریــق اســتعمال طــرق تدلیســیة،  117المــادة 

دج، وبعقوبــــة الســــجن مــــن ســــنة إلــــى عشــــر  3000.000دج و  50.000غرامــــة مالیــــة مبلغهــــا یتــــراوح بــــین یعاقــــب ب

  .سنوات

ـــــث ــــرع الثالــ ـــــافیة -الفـــ ـــات إضــ ــ لقـــــــد عمــــــل المشـــــــرع الجزائـــــــري علـــــــى وضــــــع عقوبـــــــات إضـــــــافیة بخـــــــلاف  :عقوبــ

  : العقوبات الجبائیة ، هذه العقوبات الاضافیة تتمثل في الأسالیب و الإجراءات التالیة

تفـویض الصــلاحیة للمــدیر الــولائي للضــرائب للغلــق المؤقـت للمحــلات التجاریــة والمهنیــة التابعــة للمكلفــین المتهــربین  -

من دفع المستحقات الجبائیة من الضرائب والرسـوم المختلفـة، بحیـث لا تزیـد مـدة الغلـق عـن سـتة أشـهر كمـا یبلـغ هـذا 

إمكانیـــة هـــذا المكلـــف  رفـــع دعـــوى قضـــائیة ضـــد هـــذا الإجـــراء بمحضـــر مـــن المحكمـــة ویســـري بعـــد عشـــرة أیـــام، مـــع 

  .الإجراء

                                                             
 .، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 303المادة  1
 .ب، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائ2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2فقرة193المادة  2
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حرمـــان المكلفـــون الـــذین صـــدرت ضـــدهم أحكـــام بـــالتهرب الضـــریبي مـــن الـــدخول إلـــى المـــزادات العلنیـــة والصـــفقات  -

  .سنوات 10العمومیة، لمدة أقصاها 

لـك مـن أجـل تصـفیة الـدیون اشـتراط وثیقـة الحسـاب عنـد أي إجـراء، یهـدف إلـى تغییـر أو إلغـاء السـجل التجـاري، وذ -

  . الجبائیة التي قد تكون على عاتق هذا المكلف

  .تطبیق عقوبات في حالة عدم التصریح بكل معلومة تستعمل في تحدید قیمة الضریبة -

  

   



التهرب الضریبي في الجزائر واقع: الفصل الرابع  

189 
 

  :خلاصة

، فقمنا بتحلیل ودراسة )2011- 2001(أجرینا في هذا الفصل دراسة واقعیة للتهرب الضریبي في الجزائر خلال الفترة

المؤشرات والاحصائیات المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة المتعلقة بالتهرب الضریبي ووجدنا أن مؤشرات الثغرة 

الضریبیة ونتائج الرقابة الضریبیة ومعدل الضغط الضریبي بالإضافة إلى توسع القطاع الموازي وانتشار ظاهرة 

  .لضریبي في الجزائرالرشوة والفساد الاداري، كلها تبین توسع انتشار التهرب ا

كانت الاسباب الشخصیة والدینیة للمكلف وضعف المنظومة القانونیة للضریبة والمحاسبیة المطبقة في الجزائر، -

كما أن لضعف التوعیة والثقافة الضریبیة وضعف الهیاكل المادیة والبشریة لمصالح الضرائب وراء تفشي وزیادة 

  .انتشار التهرب الضریبي

سع للتهرب الضریبي في الجزائر مس كل القطاعات الانتاجیة والصناعیة والخدمیة وقطاع الاستیراد الانتشار الو -

والبیع بالجملة، وكان بطرق قانونیة وغیر قانونیة مما أثر سلبا على الجوانب المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة  

قیام بتقویة آلیات الرقابة الضریبیة لمكافحته، وهذا ما والمجتمع ككل، وهو ما ترك السلطات الضریبیة في الجزائر ال

  .تحتویه عناصر الفصل الموالي

  

  



 

 

  

  

  

  الخامسالفصل 
  

أهمیة الرقابة الضریبیة في مكافحة 

  التهرب الضریبي في الجزائر
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 :تمهیـــد

ان التـي تعتمـد بشـكل كبیـر فـي التهرب الضریبي هو داء لكل الأنظمـة الضـریبیة فـي العـالم، وتشـتد خطورتـه فـي البلـد 

تمویل میزانیاتها العمومیـة علـى المـوارد الضـریبیة لـذلك یسـعى القـانون الضـریبي إلـى إیجـاد الـدواء لهـذا الـداء بتوظیـف 

جمیع الوسائل المتاحة لمكافحته، ومنها الرقابة الضریبیة، إذ تعتبر هذه الأخیرة مـن أهـم الوسـائل الأساسـیة لمكافحتـه، 

ة كبیــرة نظـرا لاعتمـاد النظــام الضـریبي الجزائـري علــى التصـریحات المكتتبـة مــن طـرف المكلفـین، والتــي وتكتسـب أهمیـ

في الكثیر من الأحیان تكون غیر صحیحة وغیر صادقة، نظرا للأخطاء المرتكبة أثناء إعـدادها سـواء عـن حسـن نیـة 

  .أو سوء نیة بهدف التملص من دفع الضریبة

 الإصـــلاحیــة والتنظیمیــة الخاصــة بـــالإدارة الضــریبیة أحــد الأهــداف الأساســیة لمنظومــة یعتبــر إصــلاح الهیاكــل الإدار 

الضــریبي فــي الجزائــر، وقــد أثبــت الواقــع العملــي أن نجــاح الإصــلاح الضــریبي یتطلــب عملیــة تغییــر شــاملة فــي الــنظم 

ا الفصـل إلـى تبیـان مفهـوم الضریبیة والهیاكل التنظیمیة والإداریة لكل المصالح الضریبیة، لذلك سوف نتعرض في هـذ

الرقابــة الضــریبیة، أشــكالها وإطارهــا التنظیمــي والقــانوني وتقییمهــا، كمــا نعــرض مختلــف التطــورات التــي عرفهــا الهیكــل 

  :التنظیمي والإداري للإدارة الضریبیة في الجزائر وذلك من خلال المباحث التالیة

 

  .الجزائر في الرقابة الضریبیةل آلیات أساسیات حو:المبحث الأول

 .في الجزائر الهیاكل الإداریة والتنظیمیة المخولة بعملیة الرقابة: المبحث الثاني

 .تقییم الرقابة الضریبیة في الجزائر :المبحث الثالث
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  .في الجزائر الرقابة الضریبیةل آلیات أساسیات حو:المبحث الأول

ل تصـرف یتعـدى أثـره للغیـر، نتیجـة لتجـاوز المسـؤول لسـلطته أو الرقابة بشـكل عـام فـي أي مجتمـع تمثـل الضـوابط لكـ

تجــاوز المحكــوم لحقوقــه، ومنــه فــأي نظــام مــالي أو إداري لا تتــوفر فیــه رقابــة صــحیحة وفعالــة ومنظمــة یعتبــر نظامــا 

ل ناقصــا ولا تختلــف الرقابــة فــي هــذین النظــامین عنهــا فــي النظــام الضــریبي، ففــي هــذا الأخیــر تعتبــر مــن بــین الوســائ

   .المجدیة والمستعملة ضمن إطار واضح طبقا لنصوص ومواد قانونیة، لأجل الكشف عن مواطن التهرب الضریبي

  .مفهوم الرقابة الضریبیة وأهدافها :المطلب الأول

  :من خلال العناصر التالیةمفهوم الرقابة الضریبیة وخصائصها وذلك  إلى سوف نتطرق في هذا المطلب

  .رقابة الضریبیةمفهوم ال: الفرع الأول

للوقوف على مفهوم الرقابة الضریبیة، رأینا من الضروري تحدید مفهوم الرقابة بشكل عام ثم تحدید مفهوم الرقابة     

  :الضریبیة كصورة من صور الرقابة، وسوف نركز على التعاریف التالیة

یر وفقا للخطة المرسومة والتعلیمات التحقیق مما إذا كان كل شيء یس":عرف فایول الرقابة بأنها: الأولالتعریف 

   1"الصادرة والقواعد المقررة، أما موضوعها فهو تبیان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقویمها ومنع تكرارها

الرقابة الضریبیة هي تشخیص محتوى الكتابات المحاسبیة بما یتلاءم مع القانون الضریبي والتحقیق " :تعریف ثاني 

  2"الإثباتات والتصریحات المقدمةمن هذا المحتوى مع 

أنها فحص لتصریحات وكل سجلات ووثائق ومستندات المكلفین بالضریبة، سواء كانوا ذو .. "تعریف ثالث 

من خلال  3."شخصیة طبیعیة أو معنویة وذلك بقصد التأكد من صحة المعلومات التي تحتویها ملفاتهم الضریبیة

قابة الضریبیة هي الأداة القانونیة التي تعین السلطة المختصة للوقوف على التعاریف السابقة یمكن القول بأن الر 

الأخطاء وتقویمها، وبما أن الإدارة الضریبیة إحدى هذه السلطات المختصة فإن رقابتها تمثل الوسیلة التي تمكنها 

وجدت، إضافة إلى ذلك  من التحقیق بأن المكلفین ملتزمین في أداء واجباتهم الضریبیة أم لا وتصحیح الأخطاء إن

فهي مجموع العملیات التي تقوم بها الإدارة الضریبیة قصد التحقیق من صحة ومصداقیة التصریحات المكتتبة من 

  . طرف المكلفین، لغرض اكتشاف العملیات التدلیسیة التي ترمي إلى التملص والتهرب الضریبي

  .أهداف الرقابة الضریبیة: الفرع الثاني

ریف الســابقة یمكننــا اســتخلاص بعــض الأهــداف التــي تســعى الرقابــة الضــریبیة إلــى تحقیقهــا والممثلــة مــن خــلال التعــا

 :في

ویتمثل فـي التأكـد مـن مـدى مطابقـة ومسـایرة مختلـف التصـرفات المالیـة للمكلفـین مـع القـوانین  :الهدف القانوني -أولا

                                                             
1 ، 1998، حمدي سلیمان سحیمات القبیلات، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة دراسة تحلیلیة وتطبیقیة، مكتبة دار الثقافة، الأردن 

.13 :ص  
2
 AHMED HAMINI, L'AUDIT COMPTABLE ET  FINANCIERE, EDITION BERTI, ALGER, 2002, P: 172.  

3 .223:ص ،سابقمرجع عبد المنعم فوزي،    



في الجزائر ریبیة في مكافحة التهرب الضریبيأهمیة الرقابة الض: الفصل الخامس  

193 
 

ابــة الضــریبیة علــى مبــدأ المســؤولیة والمحاســبة والأنظمــة الضــریبیة، لــذا وحرصــا علــى ســلامة هــذه الأخیــرة تركــز الرق

   1.لمعاقبة المكلفین بالضریبة عن أیة انحرافات أو مخالفات یمارسونها للتهرب من دفع مستحقاتهم الضریبیة

تـؤدي الرقابـة الضـریبیة دورهـا لـلإدارة الضـریبیة مـن خـلال الخـدمات والمعلومـات التـي تقـدمها  :الهـدف الإداري -ثانیا

  :هم بشكل كبیر وحیوي في زیادة الفعالیة والأداء ویمكن تحدیدها في النقاط التالیةوالتي تسا

الرقابــة الضـــریبیة تســـاعد علـــى التنبیـــه إلــى أوجـــه الـــنقص والخلـــل فـــي التشــریعات المعمـــول بهـــا ممـــا یســـاعد الإدارة  -

  .الضریبیة على اتخاذ الإجراءات التصحیحیة

د الإدارة الضــریبیة مــن المعرفــة والإلمــام بأســبابها وتقیــیم آثارهــا وبالتــالي تحدیــد الانحرافــات وكشــف الأخطــاء یســاع -

  .اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشكلات التي تنجم عن ذلك

  .تسمح عملیة الرقابة الضریبیة بإعداد الإحصائیات مثل نسب التهرب الضریبي -

بیة إلـى المحافظــة علـى الأمـوال العامــة مـن التلاعــب حیـث تهـدف الرقابــة الضـری :الهــدف المـالي والاقتصــادي -ثالثـا

والســرقة، أي حمایتهــا مــن كــل ضــیاع بــأي شــكل مــن الأشــكال، هــذا لضــمان دخــول إیــرادات أكبــر للخزینــة العمومیــة، 

وبالتــالي زیـــادة مســـتوى الرفاهیـــة الاقتصـــادیة للمجتمـــع، إذ أن الأهــداف الاقتصـــادیة للرقابـــة الضـــریبیة موجـــودة ضـــمن 

  2.لمركبة بین الاقتصاد والضریبةالعلاقة ا

  : الهدف الاجتماعي -رابعا

منــع ومحاربــة انحرافــات المكلفــین بمختلــف صــورها مثـــل الســرقة والإهمــال أو تقصــیرهم فــي أداء وتحمــل واجبـــاتهم  -

  .اتجاه المجتمع

مثـل فـي وقـوف جمیـع تحقیق العدالة الضـریبیة بـین المكلفـین بالضـریبة وهـذا بإرسـاء مبـدأ أساسـي للاقتطاعـات والمت -

  .المكلفین على قدم المساواة أمام الضریبة

  .الإطار القانوني للرقابة الضریبیة في الجزائر: المطلب الثاني

إن الهــدف مــن هــذه الحقــوق هــو حمایــة أمــوال الدولــة مــن تلاعــب بعــض المكلفــین والخاضــعین للضــریبة، ومــن ثمــة 

تنظــیم الرقابــة الضــریبیة، حــدد المشــرع الجزائــري إطــارا قانونیــا لتلــك الحیلولــة دون القیــام بعملیــة التهــرب الضــریبي، ول

العملیـة مــن خلالــه وضــح مختلـف صــلاحیات وحقــوق الإدارة اتجــاه المكلفــین أثنـاء أدائهــا لمهمتهــا الرقابیــة،  وبالمقابــل 

لــلإدارة مــنح ضــمانات للمكلــف لحمایتــه مــن مختلــف أشــكال التعســف، لــذا ســوف نعــرض الحقــوق التــي منحهــا المشــرع 

   3:الضریبیة وهي

   4:في الاطلاع  ضریبیةحق الإدارة ال :الفرع الأول

یمكن لأعوان الإدارة الضریبیة الاطلاع على دفاتر المكلف ومستنداته قصد الحصول علـى المعلومـات الكافیـة لأداء  

                                                             
1 .166، ص 2000محمود حسین الوادي، زكریا احمد عزام، المالیة العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المسیرة للنشر، عمان،     

2 MARC LERAY, LE CONTROLE FISCAL, EDITION  LHURMATTAN, PARIS, 1993, P: 16-18.  
3 .40:، ص2004، 1ر، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر طمراد ناصر ، التهرب والغش الضریبي في الجزائ    

4 .، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب2013من قانون الإجراءات الجبائیة 63إلى45المواد من   
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م المعلومـات الموجـودة لــدى مهمـة التحقیـق، وتعتبـر عملیــة الاطـلاع أداة فعالـة فـي كــل عملیـة مراقبـة، وذلـك إمــا لإتمـا

الإدارة الضــریبة، أو للتأكــد مـــن صــحة المعلومــات المســـتخرجة مــن دراســـة الملفــات ونشــیر أن حـــق الاطــلاع یمارســـه 

كمـا تختلـف . أعوان الإدارة الضریبیة الذین هم برتبة مراقب على الأقل مع التزامهم بالسر المهني عند أدائهم لمهـامهم

  :الهیئة المعنیة، ویتضح ذلك كما یليطریقة الاطلاع حسب طبیعة 

لا یمكـن فــي أي حـال مــن الأحـوال، لإدارات الدولــة والولایـة والبلــدیات،  :حـق الاطــلاع لــدى الإدارات العمومیـة -أولا

وكـذا المؤسســات الخاضــعة لمراقبــة الدولــة، أن تــدفع بالســر المهنــي أمــام أعــوان إدارة الضــرائب، الــذین هــم علــى الأقــل 

  .ب ویطلبون منها، الاطلاع على وثائق الخدمة التي توجد في حوزتهامن رتبة مراق

ولتســهیل عملیــة الاطــلاع، یتعــین علــى هیئــات الضــمان الاجتمــاعي أن تــوافي ســنویا إدارة الضــرائب عــن كــل طبیــب 

اب، بكشف فردي یوضح فیه رقم تسجیل المؤمن لهم، والشهر الـذي دفعـت فیـه الأتعـاب، والمبلـغ الإجمـالي لهـذه الأتعـ

كمـا هـي واردة فـي أوراق العـلاج، كمـا یجـب علـى السـلطة القضـائیة أن تطلـع إدارة الضـرائب بكـل معلومـات یمكــن أن 

  1.تساعد المفتش على كشف حالات التهرب

یتعین على كـل شـخص أو شـركة تقـوم بعملیـة الوسـاطة مـن أجـل شـراء أو  :حق الاطلاع لدى الإدارات الخاصة-ثانیا

ت تجاریــة أو تشــتري بصــفة اعتیادیــة،  باســمها نفــس الممتلكــات التــي تصــبح مالكــة لهــا  لإعــادة بیــع عقــارات أو محــلا

  2.بیعها، أن تقدم عند كل طلب لأعوان إدارة الضرائب الدفاتر والمستندات الواجب مسكها طبقا للقانون التجاري

ضـریبیة حـق الاطـلاع علـى كشــوفات لقـد سـمح القـانون الضـریبي لأعـوان الإدارة ال :حـق الاطـلاع لـدى البنـوك -ثالثـا

وحسابات المكلفین بالضریبة الموجودة لدى البنوك وجمیع الهیئات المالیـة، لـذلك فـإن البنـك ملـزم إجباریـا بتقـدیم جمیـع 

  .الكشوفات البنكیة التي یطلبها المحقق الضریبي

مشــرع عقوبــات علــى كــل مــن ولتمكــین أعــوان الإدارة الضــریبیة مــن أداء عملیــة الاطــلاع علــى أحســن وجــه، فــرض ال

یعرقـــل عمـــل الإدارة الضـــریبیة لحـــق الاطـــلاع ســـواء بالامتنـــاع أو إتـــلاف الأوراق والمســـتندات التجاریـــة وذلـــك بغرامـــة 

  3.دج50.000دج إلى   5000جبائیة قیمتها تتراوح من 

  : حق الإدارة الضریبیة في الاستدراك والاسترجاع: الفرع الثاني

ء فـــي الإمكانیـــة الممنوحـــة لـــلإدارة الضـــریبیة لإعـــادة النظـــر فـــي فـــرض الضـــریبة، وذلـــك یتمثـــل حـــق اســـتدراك الأخطـــا

بتعدیلها أو فرض ضرائب جدیدة، حیث یجوز استدراك كل خطأ یترتب سـواء فـي نـوع الضـریبة أو فـي مكـان فرضـها، 

نوني لاســتدراك بالنســبة لأي كــان مــن الضــرائب والرســوم المؤسســة عــن طریــق الجــداول الإضــافیة، وحــدد الأجــل القــا

الأخطاء بأربعة سنوات للقیام بتحصیل جداول الضرائب والرسوم التي یقتضـیها اسـتدراك مـا كـان محـل سـهو أو نقـص 

  4.في وعاء الضرائب والرسوم

                                                             
1 .المرجع نفسهمن  46المادة    
2 .المرجع نفسه من 58لمادة ا   

3 .المرجع نفسهمن  62المادة     
4 .، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب2013جراءات الجبائیةمن قانون الإ 40و39المادة    



في الجزائر ریبیة في مكافحة التهرب الضریبيأهمیة الرقابة الض: الفصل الخامس  

195 
 

  :حق الإدارة الضریبیة في المعاینة: الفرع الثالث

یة، یمكـن لـلإدارة الضـریبیة أن تسـمح من أجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تـدل علـى ممارسـات تدلیسـ

للأعـوان الــذین لهـم رتبــة مفــتش علـى الأقــل ومــؤهلین قانونـا، القیــام بــإجراءات المعاینـة فــي كــل المحـلات قصــد البحــث 

والحصــول وحجــز كــل المســتندات والوثــائق والــدعائم أو العناصــر المادیــة التــي مــن شــأنها أن تبــرر التصــرفات الهادفــة 

  1.عاء والمراقبة ودفع الضریبةإلى التملص من الو 

  :حق الإدارة الضریبیة في إجراء التحري : الفرع الرابع

یمكن لأعوان الضرائب الذین لهم رتبة مراقب علـى الأقـل أن یقومـوا بكـل التحقیقـات والتحریـات اللازمـة لتأسـیس وعـاء 

ــــدى المــــدینین بالرســــم علــــى القیمــــة المضــــافة ولــــدى الغیــــر ا لعــــاملین لحســــابهم فــــي المحــــلات الضــــریبة ومراقبتهــــا، ل

المخصصة لصنع أو إنتـاج أو تحویـل وكـذا تخـزین البضـائع أو بیعهـا أو تأدیـة الخـدمات بجمیـع أنواعهـا، كمـا یمكـنهم 

طلــب تســلیم الفــواتیر والمحاســبة المادیــة والــدفاتر والســجلات والوثــائق المهنیــة التــي یمكــن أن تكــون لهــا صــلة بتأســیس 

  2.أرقام الأعمال والأرباح

  :حق الإدارة الضریبیة في الرقابة : الفرع الخامس

یتمثــل حـــق الرقابـــة فـــي مجمـــل العملیــات التـــي تســـمح بـــالتحقیق مـــن صــحة ونزاهـــة التصـــریحات المقدمـــة مـــن طـــرف  

  .المكلف وذلك بمقارنتها بمعطیات خارجیة

   

                                                             
1 .المرجع نفسهمن  33المادة     
2 .المرجع نفسهمن  33المادة     
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  .اوخصائصه أشكال الرقابة الضریبیة في الجزائر، مجالات تطبیقها: المطلب الثالث

 :عدة أشكال، مثل ما یبینه الشكل التالي تأخذ الرقابة الضریبیة لتصریحات المكلفین

 )1- 5(الشكل رقم   ) 1- 5(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :یمكن توضیحها من خلال الجدول الموالي یتمیز  كل نوع من أشكال الرقابة بخصائص وممیزات

 

 

 

یةالضریب الرقابةأشكال   

 الرقابة الفئویة الرقابة المعمقة

 الرقابة الشكلیة

 الرقابة المحاسبیة

الرقابة المصوبة 

 رقابة التقویمات العقاریة

رقابة الضریبة على إیجار 

 العقارات

 الرقابة المعمقة للوضعیة الجبائیة الشاملة

 الرقابة المختلطة

 الرقابة العامة

 قالرقابة على الوثائ

 .بتصرف ،المدیریة العامة للضرائب وزارة المالیة،، 2013  الجبائیة قانون الإجراءات:المصدر
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)1-5(جدول رقم   

 خصائص ومميزات أشكال الرقابة الضريبية

 

  . مدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، ال 2013من إعداد الباحث بالاعتماد على القوانین الجبائیة  :المصدر

ممیزات الرقابة               
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  الأجهزة المكلفة بالرقابة  ف

  التحقیق المحاسبي 
×  × ×  ×  

  المصالح الجهویة+ الجبائیة المدیریة الفرعیة للرقابة

 S DC Fالتحقیق   ×  ×   × ×  التحقیق المصوب في المحاسبة 

  مفتشیة أو مراكز الضرائب ×  × ×  ×   الرقابة على الوثائق 

  VASFE × ×  ×    S DC F +SRVالتحقیق المعمق 

  مفتشیة أو مراكز الضرائب   ×   ×   الرقابة الشكلیة

  S DC F   ×   ×   الرقابة المشتركة

  S DC F   ×   ×   التقویمات العقاریة رقابة 

 )مراكز الضرائب(مفتشیة الضرائب   ×   ×   العقارات رالرقابة على إیجا



في الجزائر أهمیة الرقابة الضریبیة في مكافحة التهرب الضریبي: الفصل الخامس  

198 
 

  :العامةابة الرق: الفرع الأول

یتمثل هـذا الشـكل مـن الرقابـة فـي فحـص الوثـائق والتصـریحات الموجـودة علـى مسـتوى مركـز الضـرائب، وبـذلك فـإن   

أي تنحصـر فـي . الأمر یتعلـق برقابـة علـى المسـتندات وتنجـز داخـل المصـلحة وعلـى مسـتوى ملـف المكلـف بالضـریبة

ون المكلــف بالرقابــة، ودون إجــراء أبحــاث خاصــة مــن طــرف رئــیس مركــز الضــرائب، وتجــدر الملاحظــة أن مكتــب العــ

، حیـث یبقـى 1كل ملف یجب أن یكون موضوع رقابة عامة علـى الأقـل مـرة واحـدة كـل أربعـة سـنوات وهـي مـدة التقـادم

  .حق الإدارة في استرجاع حقوقها طیلة هذه المدة

بـة یمكــن أن تتغیــر وتتسـع، لهــذا نمیــز عامــة مـا بــین مــا یسـمى بالرقابــة الشــكلیة والرقابــة إلا أن أهمیـة ومــدى هــذه الرقا

  2.على الوثائق

  :الرقابة الشكلیة -أولا

تتم هذه الرقابة عموما على مستوى مركز الضرائب التـابع لمكـان ممارسـة النشـاط الخاضـع للضـریبة، وتنجـز كـل سـنة 

مركــز، وتعتبــر كمرحلــة تمهیدیــة وكخطــوة أولــى للرقابــة، وهــي تشــمل وفقــا لبرنــامج محــدد ومســطر مــن طــرف رئــیس ال

  :مجموع التدخلات التي تهدف إلى

هــذا النــوع مــن الرقابــة لا یعتمــد علــى صــحة الأرقــام المصــرح بهــا قــدر مــا یعتمــد علــى الكیفیــة التــي تــم بهــا مـــلء  -

صــریحات والتــي یــتم معاینتهــا فــي التصــریحات أي أن هــذه الرقابــة تهــدف إلــى النظــر فــي الشــكل الــذي جــاءت بــه الت

المرحلـــة الثانیـــة دون تصـــحیح مـــا صـــرح بـــه المكلـــف، أي أن العملیـــة لا تعـــدو أن تكـــون ســـوى فحـــص شـــكلي لجمیـــع 

  .التصریحات المقدمة من طرف المكلفین

أو مـع إجـراء تقـدیر ) الـخ...الجمـع، الطـرح، الترحیـل(تصحیح الأخطاء المادیـة المحتملـة والمسـجلة فـي التصـریحات -

  . مقارنة بین التصریحات والمعلومات التي بحوزة رئیس مركز الضرائب

  .التأكد من هویة وعنوان المكلف بالضریبة -

محاولــة كشــف وحصــر المعلومــات المهمــة التــي یــتم اكتشــافها مــن خــلال التصــریحات وتكلیــف المكلــف بالضــریبة  -

  .بتصحیح الأخطاء

حالة، للرقابـة علـى الوثـائق أورقابـة الفـرق المختلطـة، أو التحقیـق المصـوب إعداد قائمة المكلفین المقترحین حسب ال -

  .أو التحقیق المحاسبي أو التحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة،

  :وفي الواقع أن هذا النوع من الرقابة أحیانا ینجز وأحیانا كثیرة لا ینجز وهذا یعود إلى الأسباب التالیة

  .من المصالح المركزیة على هذا النوع من الرقابة عدم وجود متابعة دقیقة -

التظاهر بعـدم وجـود الوسـائل البشـریة لإجـراء هـذا النـوع مـن الرقابـة بـالرغم مـن أن هـذا لا یتطلـب مسـتوى عـال مـن  -

  .الكفاءة

                                                             
1

.2013من قانون الإجراءات الجبائیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب،  105المادة    

2 تهرب والغش الضریبي، دراسة حالة ولایة باتنة، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة عیسى بولخوخ، الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة ال 

.57، ص 2004باتنة،   
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  .وبهذا تكون الرقابة الشكلیة كمرحلة تمهیدیة للرقابة على الوثائق

  :الرقابة على الوثائق  -ثانیا

الرقابــة علــى الوثــائق كتكملــة للرقابــة الشــكلیة حیــث تتطلــب إحظــار الوثــائق الثبوتیــة والســجلات المحاســبیة، و  تعتبــر

یختلــف هــذا النــوع عــن الرقابــة بعــین المكــان، حیــث ینفــذ ویــتم داخــل مكاتــب المصــالح الضــریبیة بــاللجوء إلــى طلبــات 

  .محل الرقابة المعلومات المرسلة إلى الأطراف والجهات المتعاملة مع المكلف

وتكون هذه الرقابة شاملة وبأكثر دقة وتخص محتوى ومضمون التصـریحات المقدمـة، وبالتـالي فالرقابـة علـى الوثـائق  

هــي مجموعــة الأعمــال المنجــزة والتــي مــن خلالهــا تقــوم مراكــز الضــرائب المعنیــة بانتهــاج فحــص انتقــادي للتصــریحات 

لملـف الجبـائي، وبصـفة خاصـة تلـك التـي تمثـل زیـادة فـي رقـم الأعمـال، إذ والوثائق اعتمادا على المعلومـات المكونـة ل

تقــارن كــل محتویــات التصــریح بالوثــائق الملحقــة بــه ومجمــوع المعلومــات التــي هــي بحــوزة المصــلحة، والتــي تتحصــل 

ذلـك فــي علیهـا مـن مختلــف الهیئـات والمؤسســات المتعاملـة مـع المكلفــین بالضـریبة الخاضــعین للرقابـة علـى الوثــائق، و 

  1.إطار حق الاطلاع المخول لها

  .كما تتطلب هذه الرقابة من العون المكلف بإنجازها أن تكون له درایة ودرجة معینة من المعلومات المحاسبیة

كمــا تســمح هــذه الرقابــة للمصــالح الضــریبیة بــإجراء فحــص نقــدي للتصــریحات المكتتبــة مــن طــرف المكلــف، واســتخراج 

، بالإضـافة إلـى أنـه یسـمح للمصـالح الضـریبیة بـاقتراح المكلـف للرقابـة بعـین المكـان، فـي وتصحیح النقائص المكتشـفة

  .حالة إن كانت النقائص المكتشفة تبین وجود تهرب ضریبي مهم لا یمكن تصحیحه باستعمال الرقابة على الوثائق

ات الجبائیــة، حیــث تراقــب ومــا یمكــن إبــرازه حــول هــذا النــوع مــن الرقابــة أنــه جــاء منصــوص علیــه فــي قــانون الإجــراء

ــــى  ــــاوة، ویتعــــین عل ــــة التصــــریحات والمســــتندات المســــتعملة لفــــرض كــــل ضــــریبة أو حــــق أو رســــم أو ات الإدارة الجبائی

المؤسســـات والهیئـــات المعنیـــة أن تقـــدم لـــلإدارة الضـــریبیة بنـــاءا علـــى طلبهـــا، الـــدفاتر والوثـــائق المحاســـبیة التـــي تتـــوفر 

  2.علیها

  :یهدف إلى إن هذا النوع من الرقابة

  .اكتشاف الأخطاء في الحسابات والمعدلات والهوامش المختلفة للربح -

  .تحلیل المعلومات بربطها بالوضعیة المالیة للمكلف من سنة لأخرى -

  .راكز الضرائبمراقبة مصداقیة التصریحات بالمقارنة مع ما هو متوفر من معلومات حقیقیة لدى م -

  .ف مع تقدیم تبریرات وتوضیحاتطلب معلومات إضافیة من المكل -

  ).الخ...أساس الضریبة، معدلات الضریبة(التأكد من التطبیق السلیم للتشریع الضریبي -

  :في نهایة عملیة الرقابة على الوثائق یجب أن یخلص الملف إلى احد الملاحظات التالیة -

 .صلحةملف یطوى ویرتب أو ملف للتسویة الضریبیة من طرف الم_               

 .ملف یبرمج للتحقیق المصوب-                

                                                             
1 .، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب2013من قانون الإجراءات الجبائیة 46المادة     

2 .من المرجع نفسه 1 الفقرة18: المادة    
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 .ملف یبرمج للتحقیق المحاسبي-                

 .ملف یبرمج للتحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة-               

مصـــوب أو إعـــداد قائمـــة المكلفـــین المقتـــرحین حســـب الحالـــة، لرقابـــة الفـــرق المختلطـــة، أوالتحقیـــق ال-                

  .التحقیق المحاسبي أو التحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة

  :وفیما یلي مخطط توضیحي لعملیة تنفیذ الرقابة على الوثائق

)2-5(الشكل رقم  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.المدیریة العامة للضرائب ،، وزارة المالیة2013 من إعداد الباحث بالاعتماد على القوانین الجبائیة: المصدر  

ر أن أهـم مـا یعتـرض فعالیـة هـذا النـوع مـن الرقابـة هـو عـدم كفـاءة أعـوان الإدارة الضـریبة المكلفـین بهـذا النـوع مــن غیـ

الرقابـة مـن جهــة، وكثـرة تعــدد التصـریحات الواجــب فحصـها مــن جهـة أخــرى وإضـافة إلــى ذلـك غیــاب المتابعـة الدقیقــة 

  .للسلطات الوصیة

  .یق الفرق المختلطة الرقابة  الضریبیة عن طر : الفرع الثاني

وتـم تأسیسـها بالمرسـوم  1996لقد بدأت فرق المراجعـة المختلطـة فـي العمـل ابتـداءا مـن شـهر افریـل : نشأة الفرقة-1

  .27/07/1997المؤرخ في  290/79التنفیذي رقم 

مـــن أجـــل تســـطیر ) تجـــارة -جمـــارك -ضـــرائب(یجتمـــع الأعـــوان المعنیـــین ضـــمن الفـــرق المختلطـــة : مهـــام الفرقـــة-2

على الوثائق مخطط تنفیذ الرقابة  

 یطوى ویرتب ملف

نقائص وجود  النقائص غیاب 

  نقائص خطیرة -

صعوبة التسویة مع وجود  -

  أضرار جبائیة

توقع وجود تهرب ضریبي مهم  -  

  شفةفروقات مكت -

  نقائص مستخرجة -

   طلبات توضیح -

 طلبات تبریر و إثبات  -

ملف یقترح للتحقیق المحاسبي 

 المعمق أو المصوب أو
 لضریبیة ا إجراء التسویة
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برنــامج العمـــل بتحدیــد عـــدد القضــایا التـــي ســجلت ضـــمن برنــامج النشـــاط المقتــرح للمراجعـــة فــي إطـــار لجنــة التنســـیق 

  1:الولائي، وأهم ما تقوم به الفرقة المختلطة ما یلي

  .إعداد وتنفیذ البرنامج الولائي للفرق لكل ثلاثة أشهر خلال السنة، مع العلم أن فترة المراجعة تشمل ثلاثة سنوات -

التنقل والتـدخل لـدى مراكـز الضـرائب، لتسـجیل المعلومـات المختلفـة المتعلقـة بالملفـات الضـریبیة الخاصـة بـالمكلفین  -

  .المبرمجین للمراقبة

التــدخل بعــین المكـــان لــدى المكلفـــین المبــرمجین، مــع إجـــراء محاضــر لجـــرد المخزونــات والتأكــد مـــن وجــود المحـــل  -

  : لجلبالتجاري مع تسلیم للمكلف استدعاء 

  . 50Gالتصریحات الضریبیة الشهریة -

  فواتیر الشراء و فواتیر البیع -

  :مراجعة المخزون تكون كما یلي:  مراجعة المخزون-3

ن إلـى یـوم / 01/01مشـتریات الفتـرة مـن  -ن إلى یوم التدخل/ 01/01مبیعات الفترة من + المخزون في یوم التدخل

  .حیث ن تمثل سنة الاستغلال) 1-ن/ (31/12المخزون النظري في = التدخل

إنــه لمــن الواضــح التأكیــد علــى أن المعاینــة المفاجئــة التــي یقــوم بهــا المراجــع الضــریبي، تعتبــر وســیلة فعالــة لتصــحیح 

  2.المخزون

  .البحث عن المعلومات الجبائیة الخاصة بالمكلفین بالضریبة الذین سجلوا ضمن برنامج النشاط المقترح -

  .لإنذاراستغلال بطاقیة ا -

  .استغلال محاضر إدارة التجارة -

  .استغلال ما ینشر في الصحافة وكل الرسائل التي تحتوي على معلومات هامة -

  .مراجعة الامتیازات الجبائیة الممنوحة من طرف وكالات دعم الاستثمار أو تشغیل الشباب -

بسـبب النقــائص المسـجلة فیمـا یتعلــق  عــرف الهیكـل التسـییري للفـرق المختلطــة تعـدیلات جمـة 1999لكـن خـلال سـنة 

بالدراسات الإحصائیة التي تقوم بها هذه الفرق، وارتفاع حجم المنازعات بسـبب التصـحیحات التـي تجریهـا هـذه الفـرق، 

المحدد لمهمة الفـرق المختلطـة بالتـدخل لـدى المكلفـین  21/06/1999الصادر بتاریخ  293ولذلك جاء المنشور رقم 

احترام التشریعات الضریبیة والجمركیة والتجاریـة، فـي حـین تبقـى التصـحیحات الخاصـة بالجانـب من أجل مراقبة مدى 

الضریبي من مهمة مراكز الضـرائب المختصـة إقلیمیـا إذا مـا تعلـق الأمـر بأخطـاء ونقـائص مـن الممكـن مراجعتهـا، أو 

قائمــة  *بة بالأولویــة فــي بطاقــات اقتــراحالمدیریــة الفرعیــة للرقابــة الجبائیــة إذا مــا تعلــق الأمــر بتســجیل الخاضــع للضــری

  . برنامج التحقیق المحاسبي أو التحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة أو التحقیق المصوب في المحاسبة

ــــث ــــة المعمقــــة: الفــــرع الثال ــــة بعــــین المكــــان  مــــن طــــرف أعــــوان  مــــؤهلین فــــي  :الرقاب ــــتم هــــذا الشــــكل مــــن الرقاب ی

                                                             
1 .المتعلق بالفرق المختلطة للرقابة 1997 27/07مؤرخ في / 290/97تنفیذي رقم السوم ر الم   

2 .42، مرجع سابق، ص الجزائر حالة، أثرمردودیة المراجعة الجبائیة في مكافحة التهرب الجبائي بوعلام ولهى    
.308-304:ص -، صقتراح للتحقیقبطاقة ا) 06(أنظر الملحق رقم *  
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  : وفیها یتم التمییز بین ثلاثة أنواع من التحقیق وهيالتحقیق المحاسبي والضریبي، 

  1:التحقیق المصوب-أولا

شـكل جدیـد مـن الرقابـة أكثـر فعالیـة  2008في إطار تقویة جهاز الرقابة الضریبیة، أنشأ قانون المالیـة التكمیلـي لسـنة 

بــإجراء تحقیــق مصــوب فــي  ةالضــریبیوالمتمثــل فــي التحقیــق المصــوب، هــذا الشــكل مــن الرقابــة یســمح لأعــوان الإدارة 

محاسـبة المكلفــین بالضــریبة لنـوع أو عــدة أنــواع مــن الضـرائب، لفتــرة كاملــة أو لجــزء منهـا غیــر متقادمــة، أو لمجموعــة 

  .عملیات أو معطیات محاسبیة لمدة تقل عن سنة ضریبیة

ى غــرار الفــواتیر والعقــود لا یطلـب مــن المكلفــین بالضــریبة أثنـاء هــذا التحقیــق، ســوى تقـدیم وثــائق توضــیحیة عادیــة علـ

ولا یمكن أن ینتج عن هذا التحقیق بأي حال من الأحوال فحص معمـق ونقـدي لمجمـل . ووصول الطلبیات أو التسلیم

  .محاسبة المكلف بالضریبة

  .یخضع التحقیق المصوب في المحاسبة لنفس القواعد المطبقة في التحقیق العام

فــي المحاســبة دون إعــلام المكلــف بالضــریبة بــذلك مســبقا، عــن طریــق  لا یمكــن الشــروع فــي إجــراء التحقیــق المصــوب

إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق، مرفقا بمیثاق حقـوق والتزامـات المكلـف بالضـریبة الخاضـع للتحقیـق، علـى أن یسـتفید 

  .قه الثبوتیةأیام، ابتدءا من تاریخ استلام الإشعار بالتحقیق لتحضیر دفاتره المحاسبیة ووثائ 10من فترة مدتها 

  :یجب أن یشمل الإشعار بالتحقیق المصوب على المعلومات التالیة

  .أسماء وألقاب ورتب المحققین -

  .الاستعانة بمستشار من اختیار المكلف -

  .، والسنوات محل التحقیق، المصوبالرسوم والضرائب المطلوب التحقیق فیها -

  .قتاریخ وساعة أول تدخل والفترة المعنیة بالتحقی -

إن ممارســة التحقیــق المصــوب علــى ملــف المكلــف لا تمنــع الإدارة الضــریبیة مــن إمكانیــة إجــراء التحقیــق المعمــق فــي 

المحاسبة لاحقا والرجوع إلى الفترة التي تم فیها التحقیق المصـوب، مـع الأخـذ بعـین الاعتبـار الحقـوق المدفوعـة نتیجـة 

  .       اسبةلإعادة التسویة من جراء التحقیق المصوب في المح

التحقیق المصوب فـي المحاسـبة هـو إجـراء رقـابي مصـوب، أقـل شـمولا، : تعریف التحقیق المصوب في المحاسبة-1

ســریع وأقــل بعــدا مــن التحقیــق المحاســبي، هــو مــدخل لفحــص الوثــائق الثبوتیــة والمحاســبیة لفئــة مــن الضــرائب والرســوم 

  2.ولمدة محددة یمكن أن تقل عن السنة المحاسبیة

  :خصائص التحقیق المصوب في المحاسبة-2

  :مما سبق نخلص إلى أن التحقیق المصوب للمحاسبة له خصائص معینة وهي أنه

 .محدد بنوع أو عدة أنواع من الضرائب والرسوم

 .یمس كامل الفترة غیر المتقادمة أو لجزء منها

                                                             
1 .2008المالیة التكمیلي لسنة  المتضمن قانون 25/02/2002المؤرخ في  02/01الأمر رقممن  22: المادة   

2
 CIRCULAIRE N° 01/ MF/DGI/DRV/DU 15/06/2009, RELATIVE A LA VEREFICATION PONCTUELLE.  
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 .یشمل مجموعة من العملیات أو المعطیات المحاسبیة

 یســمح بتشــخیص ســریع للمحاســبة، ویعتبــر عنــد الاقتضــاء فرصــة إضــافیة للبحــث والتحقیــقهــو إجــراء رقــابي مصــوب 

 .الوثائق موضوع التحقیقفي 

  :نطاق التحقیق المصوب في المحاسبة-3

  :یمثل التحقیق المصوب وسیلة جدیدة للرقابة، تسمح بالبحث المصوب أو البرمجة ذات الأولویة من خلال

 .سنوات 4لضرائب، خلال فترة محددة، أقل أو تساوي أربع مراقبة نوع أو عدة أنواع من ا

مراقبة قانونیة الحسومات المطبقة فیما یخص الرسم على القیمة المضافة، ومعرفة مصدر الرصـید الـدائن للرسـم علـى 

 .القیمة المضافة

 ).مؤوناتأعباء الاهتلاكات وال(مراقبة بنود المحاسبة بوضوح وبانفراد انطلاقا من التصریح بالنتائج 

 .إلخ...مراقبة التصریح بالعجز المتكرر، الامتیازات الجبائیة المقبولة، الأرباح المعاد استثمارها، 

 .مراقبة استرجاع القرض الضریبي

  :الضمانات الممنوحة للمكلفین الخاضعین للتحقیق المصوب في المحاسبة-4

ین المكــان، المكلـــف الخاضــع للتحقیـــق المصـــوب، وفقــا للقواعـــد والإجــراءات المنصـــوص علیهــا فـــي مجـــال الرقابــة بعـــ

یجـب إعلامـه قبـل كـل شـيء بـالتحقیق، وفـي حالـة غیـاب ذلـك، یصـبح التحقیـق ملغـى مـن الناحیـة الإجرائیـة، الإعــلام 

یكون بإرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق المصـوب للمكلـف أو للمسـیرین القـانونیین للمؤسسـة موضـوع التحقیـق، یوضـح 

  :بدقة ما یلي

 .زة التحقیق المصوب، تاریخ ساعة أول تدخل بعین المكانمی

 . طبیعة الضرائب و الرسوم و العملیات موضوع التحقیق المصوب

 .الفترة غیر المتقادمة المعنیة بالتحقیق المصوب، یمكن أن تكون أقل من سنة ضریبیة

 .بالتحقیق أیام، ابتدءا من تاریخ استلام الإشعار 10الحد الأدنى لتحضیر الوثائق هو 

 .إمكانیة استعانة المكلف بمستشار من اختیاره، خلال فترة التحقیق المصوب في المحاسبة

 .اسم ولقب ورتبة الأعوان المحققین

  :كما یتمتع المكلف بضمانات أخرى من طرف التشریع الضریبي في مجال الرقابة وهي

 .بالتحقیق المصوبإرسال میثاق المكلفین الخاضعین للتحقیق المصوب مرفق بإشعار 

یتمتــع المكلــف بأجــل الــرد قانونــا، فــي إطــار طلبــات المعلومــات والإثباتــات والتوضــیحات والتبلیغــات الموجهــة إلیــه مــن 

 .طرف الإدارة الضریبیة

 .یحتفظ المكلف في حقه في المرافعة، الحضوریة الشفویة والكتابیة، خلال فترة التحقیق المصوب في المحاسبة

 Absence deنتـائج التحقیـق المصـوب فـي المحاسـبة یكـون إجبـاري حتـى فـي حالـة غیـاب التسـویة تبلیـغ المكلـف ب

redressement. 

عدم إمكانیة تجدیـد عملیـة التحقیـق المصـوب لـنفس العملیـات المحقـق فیهـا، باسـتثناء حالـة إذا كـان المكلـف بالضـریبة 

  .قد استعمل مناورات تدلیسیة
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  :المحاسبةسیر عملیة التحقیق المصوب في -5

التحقیــق المصــوب یخضــع لــنفس القواعــد المطبقــة فــي میــدان التحقیــق المحاســبي، أي یتطلــب كــل التــدخلات بعــین -

المكــان، مــع اســتلام المكلــف لإشــعار بــالتحقیق المصــوب، تقــدیم كــل الوثــائق الإثباتیــة والتوضــیحات الضــروریة للســیر 

 .الحسن لأشغال التحقیق

كان، ما عدا طلبات المكلفین المكتوبة والمقبولة مـن طـرف الإدارة الضـریبیة، وفـي حالـة أشغال التحقیق تتم بعین الم-

 .القوة القاهرة

 .تبلیغ أولي لنتائج التحقیق، مع وصل استلام، حتى في حالة غیاب التسویة-

وثـائق الثبوتیـة یومـا للـرد علـى التبلیـغ الأولـى بـالقبول أو الـرفض، مـع تقـدیم جمیـع ال 40یتمتع المكلـف بأجـل أربعـین -

 .للنقاط المعترض عنها في حالة الرفض

للتــذكیر فإنــه فــي حالــة غیــاب الــرد مــن طــرف المكلفــین علــى التبلیــغ الأولــي فــي الآجــال المحــددة قانونــا یعتبــر قبــول 

 .ضمني للأسس المبلغة للمكلف، في تبلیغ الأولي لنتائج التحقیق

حلهـا عــن طریــق التحقیـق المصــوب، یمكــن للمحققـین إعــداد قائمــة وتجـدر الإشــارة إلـى أنــه فــي الحـالات التــي لایمكــن 

المكلفــین المقتــرحین حســب الحالــة التــي تســتدعي للتحقیــق المحاســبي أو التحقیــق المعمــق للوضــعیة الجبائیــة الشــاملة، 

  .في برامج التحقیق القادمة

  :  التحقیق المحاسبي-ثانیا

رب الضــریبي، لأنــه یتطلـب بحــث معمــق یشـمل كــل التصــریحات یلعـب التحقیــق المحاســبي دورا هامـا فــي مكافحــة التهـ

الضریبیة المكتتبة من طرف المكلفین، للتأكد مـن صـحتها وذلـك بمقارنـة العناصـر المتـوفرة وكـذلك المظـاهر الخارجیـة 

للمكلفــین، كمـــا أنـــه یشـــمل جمیـــع الضـــرائب والرســـوم، وجمیـــع الســنوات غیـــر المتقادمـــة، وهـــو یـــتم بعـــین المكـــان، وهـــو 

  .سیلة الوحیدة التي تسمح بتحدید صحة العملیات المسجلة في المحاسبةالو 

هــو مجمــوع العملیـات التــي یســتهدف منهــا مراقبـة التصــریحات الجبائیــة المكتتبــة مــن  :تعریــف التحقیــق المحاســبي-1

ســنى طــرف المكلفــین بالضــریبة وفحــص محاســبتهم، والتأكــد مــن مــدى تطابقهــا مــع المعطیــات المادیــة وغیرهــا حتــى یت

  1.معرفة مدى مصداقیتها

وتتمثل هذه الرقابة في إتباع كل الطـرق والوسـائل والكیفیـات التـي تسـاعد فـي التأكـد مـن صـحة وتنظـیم المحاسـبة وفقـا 

لقواعــد وأســس علمیــة وعملیــة، باعتبــار أن المحاســبة هــي المــرآة التــي تعكــس مختلــف مراحــل نشــاط المؤسســة، وهــي 

لمالیـــة، ولهــذا اشـــترط المشــرع الضـــریبي ضـــرورة مســك محاســـبة قانونیــة حتـــى یـــتم مصــدر كـــل البیانــات والمعلومـــات ا

أنــه :" مــن قــانون الإجــراءات الجبائیــة صــریحا حیــث نــص علــى 20إجــراء التحقیــق المحاســبي وقــد جــاء نــص المــادة 

لتأسـیس وعـاء  یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق في محاسبة المكلفین بالضـریبة وإجـراء التحریـات الضـروریة

  " الضریبة ومراقبتها

یعد التحقیق في المحاسبة الوسیلة الأكثر استعمالا في المراقبة الجبائیة لاعتمادهـا علـى الوثـائق المحاسـبیة الممسـوكة 

                                                             
1 .13، ص المدیریة العامة للضرائبوزارة المالیة، ، 2013میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة    
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  .من طرف المكلفین بالضریبة

  :وتنفیذ برنامج التحقیق المحاسبي إعدادمراحل -2

  .رب الضریبي ویهدف للقضاء علیه ومحاربتهإن هذا النوع من التحقیق یسمح باكتشاف الته

 :فیما یلي شكل یبین مراحل برمجة وتنفیذ التحقیق المحاسبي

  )3-5(الشكل رقم

  )التحقیق المحاسبي والتحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة(مراحل إعداد وتنفیذ آلیة الرقابة المعمقة

                                  )1          (                     )2                   (  

  

                  )8(                                                                                               )3(                                

                                          )6)              (5      (             
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                                                     )7(                                                            )4(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.المتعلقة ببرنامج التحقیق1994-02- 22المؤرخة في /م ع ض/و م/52عتماد على المذكرة رقممن إعداد الباحث بالا: المصدر          

 مراكز الضرائب

 للرقابةالخاضعین المكلفين 

 مدیریة الضرائب للولایة

 الضرائب قباضة

 تدقیقاتالبحث وال مدیریة

 للضرائب المدیریة الجهویة

  لجهویة للبحث والتحقیقاالمصالح 

  .اقتراح برنامج التحقیق المحاسبي للمدیریة الولائیة للضرائب -1

  .إرسال برنامج التحقیق المحاسبي إلى المدیریة الجهویة للضرائب -2

  .للدراسة والموافقة التدقیقاتإرسال برنامج التحقیق المعمق إلى مدیریة البحث و  -3

رنامج التحقیق المحاسبي من طرف المدیریة الولائیة للضرائب والمصالح تنفیذ ب 4-5

  .الجهویة للتحقیق

  .تنفیذ برنامج التحقیق المحاسبي لدى المكلفین الخاضعین للتحقیق 6-7

  .استخراج جداول التسویة عند نهایة التحقیق المحاسبي -8
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  :ویتم التحقیق المحاسبي وفق مرحلتین أساسیتین وهما

  : مرحلة إعداد برنامج التحقیق-أ

  .وعیةتعتبر عملیة إعداد برنامج التحقیق المحاسبي الخطوة الأولى لهذا یجب أن تتم وفق خصائص عقلانیة وموض

إن قائمـــة المكلفـــین الـــذین یكونـــون موضـــوع تحقیـــق محاســـبي بعـــین المكـــان یـــتم ضـــبطها مـــن طـــرف المدیریـــة الفرعیـــة 

للرقابــة الجبائیــة للولایــة أخــذا بعــین الاعتبــار اقتراحــات رؤســاء مراكــز الضــرائب المتواجــدة عبــر الولایــة، ثــم ترســل هــذه 

ى المركـــزي التـــي تقـــوم بـــدورها بإعـــداد القائمـــة النهائیـــة للبرنـــامج القائمـــة إلـــى مدیریـــة البحـــث والمراجعـــات علـــى المســـتو 

الجهــوي والمحلــي للتحقیــق المحاســبي، بنــاءا علــى اقتراحــات المــدیریات الولائیــة ویــتم انتقــاء وبرمجــة الملفــات الواجــب 

  :مراقبتها والتحقیق فیها بناءا على عدة مؤشرات ومعاییر أهمها

  .خلال السنتین الأخیرتینأهمیة أرقام الأعمال المصرح به  -

  .التصریح بعجز متكرر أو ربح ضعیف مقارنة بأهمیة رقم الأعمال المصرح به وطبیعة النشاط الممارس -

  .ضعف الهامش الإجمالي المصرح به مقارنة بالهامش الحقیقي الذي من المفروض أن یطبق -

  .مع الدخل المصرح به ومقارنتها العلامات الخارجیة للمكلف بالضریبة مظاهر الثراء و -

یجــب أن یمـــس برنـــامج التحقیـــق المحاســـبي كـــل إقلـــیم الولایـــة دون اســـتثناء، وأن یمـــس جمیـــع الإقلـــیم الـــوطني دون  -

  . استثناء أي ولایة أو جهة معینة

أن برنامج التحقیق المحاسبي یجب أن یمس مختلف القطاعات والنشاطات دون اسـتثناء، وخاصـة تلـك التـي تتمیـز  -

  .رب الضریبيبالته

  1:ویتم انتقاء وبرمجة الملفات الواجب مراقبتها والتحقیق فیها بناءا على عدة مؤشرات أخرى أهمها

  .أن تكون المؤسسة محترمة لالتزاماتها الضریبیة -

  .النقص المستمر في الأرباح والمداخیل المصرح بها مقارنة مع أرقام الأعمال المحققة -

  .أهمیة المنتوج في السوقطبیعة النشاط الممارس و   -

  .التغییر الدائم لمكان النشاط التجاري -

  .التعدیلات المتكررة للقوانین الأساسیة للشركة -

  2:یؤدي التحقیق المحاسبي إلى رقابة بعین المكان والتي یتم من خلالها

راء معاینـة میدانیـة للتأكـد انتقال أعوان لا تقـل رتبـتهم عـن مفـتش إلـى مكـان مزاولـة المكلـف بالضـریبة لنشـاطه، لإجـ -

  .من صحة ونزاهة المعلومات الموجودة في التصریحات المقدمة للإدارة الضریبیة

القیام بفحص الدفاتر والسجلات وجمیع الوثائق المحاسبیة التي حـررت مـن طـرف المكلـف بالضـریبة أو مـن طـرف  -

  .محاسبه والمتعلقة بالنشاط الذي یمارسه

لتحقیـــق المحاســـبي یهـــدف إلـــى التأكـــد مـــن صـــحة التصـــریحات الضـــریبیة ومقارنتهـــا مـــع ممـــا ســـبق یتضـــح جلیـــا أن ا

                                                             
1 NOTE N° 1519,MF, DGI,DRV, DU30/10/2000, CONCERNANT LE PROGRAMME DE VERIFICATION. 

2 .58عیسى بولخوخ، مرجع سابق، ص     
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  .مصادر خارجیة

خـلال تنفیـذ برنـامج التحقیـق المحاسـبي، یجـب الأخـذ بعـین الاعتبـار مجموعـة مـن  :مرحلة تنفیذ برنامج التحقیـق-ب

 2002انون المالیـــة لســـنة والمتضـــمن قـــ 22/12/2001المـــؤرخ فـــي  21/01الإجـــراءات التـــي تضـــمنها القـــانون رقـــم 

والــذي أنشــأ قــانون الإجــراءات الجبائیــة، هــذه الإجــراءات مــن بــین مــا جــاءت بــه مــن حقــوق تمــنح للمكلفــین الخاضــعین 

  :للتحقیق المحاسبي وهي

  .إعلام  المكلف الخاضع للتحقیق المحاسبي عن طریق إشعار بالتحقیق -

  .فترة التحقیق حق المكلف بالاستعانة بمستشار من اختیاره أثناء -

  .عدم إمكانیة تجدید التحقیق بالنسبة لنفس الفترة ونفس الضرائب والرسوم -

  .ضمانات متعلقة بالسر المهني -

لا یمكـن الشـروع فـي أي تحقیـق دون إعـلام المكلـف بالضـریبة مسـبقا، وذلـك عـن طریـق : إرسال الإشـعار بـالتحقیق-

و یسـلم  للمكلـف بالضـریبة یـد بیـد، مـع الإمضـاء، ویكـون الإشـعار إرسال إشعار بالتحقیق للمكلف مـع وصـل اسـتلام أ

         .مرفقا بمیثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة

ترمى إلى المعاینة المادیة للعناصر الطبیعیـة للاسـتغلال أو التأكـد مـن وجـود الوثـائق  ةغیر أنه في حالة رقابة مفاجئ 

  .التحقیق عند بدایة عملیة التحقیقالمحاسبیة وحالتها، یسلم الإشعار ب

  :ویحتوي الإشعار بالتحقیق على المعلومات التالیة

  .أسماء وألقاب ورتب المحققین -

  .الاستعانة بمستشار من اختیار المكلف -

  .الرسوم والضرائب المطلوب التحقیق فیها -

  .تاریخ وساعة أول تدخل والفترة المعنیة بالتحقیق -

یـوم  15أیـام أو  10ح للمكلف فترة تحضیر الوثـائق المحاسـبیة، یجـب أن لا تتعـدى هـذه الفتـرة إضافة إلى ذلك تمن -

وذلــك حســب حالــة التحقیــق محاســبي أو التحقیــق المعمــق للوضــعیة الجبائیــة الشــاملة وذلــك ابتــداءا مــن تــاریخ اســتلام 

  . الإشعار بالتحقیق

بــالتحقیق، وهـي فتــرة تحضـیر الوثــائق المحاسـبیة، یــتم  إشـعارأیــام ابتـداءا مــن تـاریخ اســتلام 10بعـد مــرور فتـرة        

التــدخل بعــین المكــان عــن طریــق الاتصــال المباشــر بــالمكلف الخاضــع للتحقیــق، أیــن تــتم المعاینــة الحقیقیــة والمیدانیــة 

ات، والتخـزین، وتحریــر محاضـر للتثبیتــ الإنتـاجلنشـاط المكلـف، وطریقــة تسـییره وموقعــه فـي السـوق، مــع زیـارة ورشــات 

  .الخ...وعدد العمال، والمخزونات

حتى لا یتم إلغاء عملیة الرقابة فإن المشـرع قـد قـام بتحدیـد مـدة زمنیـة بدلالـة نوعیـة النشـاط الممـارس : مدة التحقیق-

  .ورقم الأعمال المصرح به

ورقــم  التــي تــنص علــى أنــه حســب طبیعــة النشــاط 2012مــن قــانون المالیــة لســنة  31فالمــدة المحــددة حســب المــادة 

ثلاثة أشهر فیما یخص مؤسسات تأدیة الخـدمات إذا كـان رقـم أعمالهـا السـنوي : الأعمال السنوي المصرح به كما یلي
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  .دج بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها 1000.000لا یتجاوز 

محقــق دج لكــل ســنة مالیــة  2000.000أمــا بالنســبة للمؤسســات الأخــرى إذا كــان رقــم أعمالهــا الســنوي لا یتجــاوز  -

  .فیها

 5000 000ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة سابقا، إذا كـان رقـم أعمالهـا السـنوي لا یتجـاوز علـى التـوالي   -

یجــب أن لا تتجــاوز مــدة التحقیــق بعــین المكــان فــي . دج بالنســبة لكــل ســنة مالیــة محقــق فیهــا 10 000 000دج و 

  .جمیع الحالات الأخرى، تسعة  أشهر

  : ویأخذ التحقیق في المحاسبة نوعین من الفحص: قیق المحاسبيإجراءات التح-

ویتمثـل فـي التأكـد مـن وجـود الـدفاتر المحاسـبیة الإجباریـة المبینـة فـي المـادتین : فحـص المحاسـبة مـن حیـث الشـكل-

  .من القانون التجاري ومطابقتها للشروط القانونیة 10و09

كـل المعطیـات المحاسـبیة، حسـابات المیزانیـة وحسـابات ویتمثـل فـي فحـص : فحص المحاسبة من حیث المضمون- 

النتــائج، وبعــدها یتخــذ المحقــق قــرارا بشــأن محاســبة المكلــف، ســواء تعلــق الأمــر بــالرفض أو القبــول، بعــدها ینتقــل إلــى 

  .إعادة تشكیل الأسس الضریبیة باستخدام إحدى الطرق المتعارف علیها حسب نشاط كل مؤسسة

  :قیق المحاسبي حسب الشكل التاليیمكن توضیح إجراءات التح

ــائج التحقیــق- ــغ بنت بعــد الانتهــاء مــن عملیــة التحقیــق، یجــب علــى الإدارة الضــریبیة إشــعار المكلــف بالنتــائج : التبلی

  :المتوصل إلیها وإن لم تكن هناك تسویات ضریبیة، ویكون هذا التبلیغ وفق المراحل التالیة

بلیغــا أولیــا بنتــائج التحقیــق مــع وصــل اســتلام، ویكــون هــذا التبلیــغ مفصــلا یحــرر المحققــین ت :تحریــر التبلیــغ الأولــي-

  1.ومعللا بطریقة تسمح للمكلف من تقدیم ملاحظاته بالقبول أو الرفض

یومـا ابتـداءا مـن  بعد تبلیغ المكلف الخاضع للتحقیق بنتائج التحقیق، یحق له وفـي أجـل أربعـین:  حق الرد والطعن- 

لأولي، أن یقدم ملاحظاته أو یعبر عن قبوله أو رفضه لمختلـف التصـحیحات الـواردة فـي التبلیـغ تاریخ استلام التبلیغ ا

  :وفي هذا الصدد نجد الحالات التالیة. الأولي

في هذه الحالة یعتبر المكلف قابلا لنتـائج التحقیـق ضـمنیا، حیـث تقـوم فرقـة : عدم الرد أو الرد خارج الأجل المحدد_ 

إلـــى المكلـــف الخاضـــع  إرســـالهنهائیـــا مـــع وصـــل اســـتلام بـــنفس نتـــائج التبلیـــغ الأولـــي، ویـــتم  التحقیـــق بتحریـــر تبلیغـــا

  .للتحقیق

مــع  هــذه الحالــة لا تطــرح مشــاكل، حیـث تقــوم فرقــة التحقیــق بتحریــر تبلیغــا نهائیــا : الــرد مــع قبــول نتــائج التحقیــق-

  .ع للتحقیقإلى المكلف الخاض إرسالهستلام بنفس نتائج التبلیغ الأولي، ویتم إوصل 

فـي هـذه الحالـة یـتم عقـد جلسـة مناقشـة تحـت إشـراف مـدیر الضـرائب للولایـة، تضـم : الرد مع رفض نتائج التحقیق- 

 :كل من

        .مدیر الضرائب للولایة  -    

      .المكلف الخاضع للتحقیق أو محاسبه أو مستشاره الجبائي أو ممثله القانوني -   

                                                             
1
 GUIDE PRATIQUE DU CONTRIBUABLE, DGI, DLF, EDITION SAHEL, 2004, P: 78.  
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       .لتحقیق في ملف المكلف الخاضع للتحقیقالمحققین المكلفین با-   

      .رئیس فرقة التحقیق المشرف على المحققین-   

     .نائب مدیر الضرائب للولایة المكلف بالرقابة الجبائیة-   

بعد الاستماع إلى كـل أعضـاء اللجنـة السـابقة الـذكر ومناقشـة ودراسـة نقـاط محـل احتجـاج المكلـف الخاضـع للتحقیـق، 

من طرف اللجنة، وبناءا على المحضر السـابق الـذكر، تقـوم فرقـة التحقیـق  إلیهااد محضر  بالنتائج المتوصل یتم إعد

بتحریر تبلیغا نهائیا مع وصل استلام، الذي یحتوي علـى الإجابـة المبـررة والأسـباب القانونیـة لـرفض أو قبـول احتجـاج 

  .إلى المكلف الخاضع للتحقیق إرسالهالمكلف، ویتم 

لإدارة وبالمقابــل هنــاك ایــأتي تطبیــق التحقیــق المحاســبي علــى ملــف المكلــف بنتــائج مقبولــة ومرضــیة لمصــلحة  إذا لــم

عناصـر ومعلومــات یتضــمنها ملــف المكلــف وتعطــي نتــائج جیـدة، وتســتدعي اقتــراح الملــف للتحقیــق المعمــق للوضــعیة 

 .التحقیق الجبائیة الشاملة ، یتم اقتراح هذا الملف من جدید لمثل هذا النوع من

تــم اســتحداث هــذا النــوع مــن التحقیــق بموجــب الإصــلاحات  1:التحقیــق المعمــق للوضــعیة الجبائیــة الشــاملة -ثالثــا

، وهــو مجمــوع العملیــات التــي تســتهدف الكشــف عــن كــل فــارق بــین الــدخل الحقیقــي للمكلــف 1991الضــریبیة لســنة 

  .لدخل الإجماليوالدخل المصرح به، أي بصفة عامة التأكد من التصریحات على ا

یســتلزم هــذا التحقیــق مقارنــة المــداخیل المصــرح بهــا بالمــداخیل المســتنتجة مــن وضــعیة أمــلاك المكلــف، حالــة خزینتــه 

  2.وكذا المتعلقة بسیاق الحیاة لسائر أفراد عائلته

مــع كـــل ویعتمــد المحقــق فـــي ذلــك  علــى مقارنـــة جمیــع العناصـــر المتعلقــة بــنمط معیشـــة المكلــف وأفــراد عائلتـــه،  وبج

  : المعلومات المفصلة من المصادر الخارجیة یقوم المحقق بإعداد میزان الخزینة العامة كما یبینه الجدول التالي

  
 

                                                             
1 .1992المتضمن قانون المالیة لسنة 18/12/1991المؤرخ في  25/91:المرسوم التشریعي رقم   

2 ، ص 2010المدیریة العامة للضرائب، مدیریة البحث والمراجعات،  وزارة المالیة، ق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة،میثا   : 27.  
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  )2-5(جدول رقمال

  للتحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة جدول میزان الخزینة العامة للمكلف الخاضع

  الإیرادات   النفقات 

  تكالیف الغذاء-

  رفیهتكالیف الت -

  تكالیف الألبسة -

  تكالیف مختلفة أخرى  -

  حصص نقدیة -

  السیولة في نهایة الفترة -

  أرباح رأسمال  -

  بیع العقارات  -

ســـــــــــحب مـــــــــــن الحســـــــــــابات  -

  المالیة 

  مداخیل مقبوضة  -

  السیولة في بدایة الفترة  -

  أرباح أخرى -

          SOURCE: CIRCULAIRE N°135 ,MF,DGI, DU 15/02/2000, CONCERNANT LE VASFE .  

طلــب التبریــرات والتوضــیحات التــي بیتعلــق هــذا النــوع مــن التحقیــق بالأشــخاص الطبیعیــین، یقــوم المحقــق مــن خلالــه  

یراهـــا أساســـیة، مـــن أجـــل إنجـــاز تقـــویم جدیـــد للوعـــاء الضـــریبي للضـــریبة علـــى الـــدخل الإجمـــالي، وهـــذا عـــن طریـــق 

فتــرة التحقیــق، كمــا یقــوم المحقــق بــتفحص كــل الوثــائق الأخــرى التــي لهــا التصــحیح التلقــائي لمجمــوع المــداخیل خــلال 

  :علاقة بالذمة المالیة للمكلف وأهمها

الوثــائق والمعلومــات الموجــودة فــي مفتشــیة التســجیل والطــابع والخاصــة بالعقــارات المبینــة وغیــر المبینــة التــي  هــي  -

  .ئیة الشاملةمسجلة باسم المكلف الخاضع للتحقیق المعمق للوضعیة الجبا

  .الاكتتاب في الأسهم والسندات وحصص الشركاء -

  .عدد السیارات والممتلكات الخاصة -

  .القروض الممنوحة للمكلف -

  .الوضعیة العائلیة والمستوى المعیشي لأعضاء المسكن الضریبي -

  .مصاریف الأسفار إلى الخارج -

  .الرقابة الفئویة :الفرع الرابع

صریحات المكلفـین المتعلقـة بالمعـاملات التـي تخـص العقـارات، ویمكـن التمییـز بـین نـوعین  مـن وهي تتعلق بمراقبة ت 

  :الرقابة الفئویة

 

  :رقابة التقویمات العقاریة : أولا

یعتبر حق التسـجیل عملیـة إداریـة تقـوم بهـا مصـلحة مختصـة علـى مسـتوى مراكـز الضـرائب، وتهـدف أساسـا إلـى      

جبــة علــى العملیــات العقاریــة، بالإضــافة إلــى تحصــیل رســوم وحقــوق مفروضــة علــى نقــل تحصــیل الرســوم والحقــوق الوا

الملكیـة العقاریــة أو المنقولـة، وأیضــا العملیـات التــي تخـص حــق الانتفـاع والتحصــیل علـى العقــود التصـریحیة أو عقــود 
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  .القسمة أو بتصریح لتركه

الضـریبة إجباریـا فـي الآجـال المحـددة بعـد تحدیـدها  إجراء التسجیل له هدف ضریبي، بحیث یلتـزم الأطـراف بـدفع     

تكــون رســوم التســجیل ثابتــة أو نســبیة أو تصــاعدیة تبعــا لنــوع العقــود . حســب طبیعــة وأهمیــة التصــرف موضــوع العقــد

   1.ونقل الملكیة الخاضعة لهذه الرسوم

ــة-1 ــاملات العقاری ــة المع لیــات التــي تهــدف إلــى مراقبــة یقصــد برقابــة المعــاملات العقاریــة مجمــوع العم: مفهــوم رقاب

  .، بخصوص عملیات نقل الملكیات العقاریة أو المنقولة2الأثمان أو التقدیرات المقدمة من الأطراف

إن السـوق العقـاري فـي الجزائـر كمـا فـي الأسـواق العقاریـة الأخـرى یتكـون مـن  :تحدید السوق العقاري في الجزائـر-2

هـذه العقـارات، وحیـث مـا وقـع توافـق وقـع البیـع، ویمكـن تحدیـد العـرض  العرض لمختلف العقار قصد بیعه إلى طـالبي

  3:والطلب في السوق العقاري في الجزائر كما یلي

  :العرض في السوق العقاریة یأتي من: العرض في السوق العقاریة بالجزائر -أ    

 .  دیوان الترقیة والتسییر العقاري-

 .مؤسسة ترقیة السكن العائلي -

 .وطني للتوفیر والاحتیاطالصندوق ال-

  .الوكالات العقاریة المحلیة-

 . المرقون العقاریون الخواص

 .الأشخاص العادیون-

، صــنف 4یتكــون العــرض مــن ســكنات فردیــة أو ســكنات جماعیــة، وتصــنف العقــارات المبنیــة فــي ثلاثــة أصــناف      

  :التصنیف علىمن النوع الرفیع أو من النوع الحسن أو من النوع الاقتصادي، ویعتمد 

  .للعقار الإجمالیةالمساحة   -           

  .خاصیة موقع العقار وطبیعته -           

  .طبیعة مواد البناء المستعملة  -           

  ).إلخ...وجود التدفئة المركزیة، وجود مرآب، التزوید بالماء( وجود عوامل خاصة مثل -           

یـة والصــناعیة والمهنیـة، ویتكـون العـرض كـذلك مــن العقـار غیـر المبنـي والـذي غالبــا إضـافة إلـى المحـلات التجار      

  5.ما یكون على شكل قطع أرضیة معدة للبناء، على غرار الأراضي المعدة للاستعمال الفلاحي

  :إن الطلب في السوق العقاریة بالجزائر یقوم به: الطلب في السوق العقاریة بالجزائر -ب

  .ن أو الأفرادالأشخاص العادیو  -

                                                             
1 .50، ص مرجع سابقعیسى بولخوخ،     

2 .73، ص 1990مي، الدلیل العلمي في التسجیل والطابع، المعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، الجزائر، یعمر قل   
3 .56مرجع سابق، ص  حالة الجزائر،، أثر مردودیة المراجعة الجبائیة في مكافحة التهرب الجبائي علام ولهىبو     
4 .المتعلق بتحدید القیمة التجاریة للعقارات 10/11/1993 المؤرخ في271/93:مرسوم التنفیذي رقممن ال 2المادة    
5 .56:ص  مرجع سابق، ،حالة الجزائرتهرب الجبائي ، أثرمردودیة المراجعة الجبائیة في مكافحة البوعلام ولهى   
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  .المؤسسات الخاصة -

  .الإدارات العمومیة -

  .الخ...المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتعلیمي والصحي  -

  :مراقبة أسعار المعاملات العقاریة -3

إن مراقبـة أسـعار المعـاملات العقاریـة المصـرح بهـا تشـكل أحـد أهـم الآلیـات فـي مكافحـة : أهـداف عملیـة المراقبـة -أ 

التهـــرب الضـــریبي فـــي هـــذا  المیـــدان، كمـــا أنهـــا تهـــدف إلـــى تحســـیس مختلـــف المتعـــاملین فـــي المجـــال العقـــاري إلـــى 

  .التصریح بالأسعار الصحیحة لمبیعاتهم العقاریة

كانت تتم بناءا على الأسعار المحددة فـي المرسـوم التنفیـذي : 2000مراقبة أسعار المعاملات العقاریة قبل سنة -ب

  : والتي كانت تخص تقویم المعاملات العقاریة التالیة 10/11/1993المؤرخ في  93/  271: رقم

  .العقارات المبنیة -

  .العقارات غیر المبنیة -

/  271لقـد وجـدت الإدارة الضـریبیة فـي تطبیـق المرسـوم رقـم: 2000مراقبة أسعار المعاملات العقاریة بعد سـنة -ج

یكــون التقــویم ایجابیــا،  وتــارة أخــرى یكــون ســلبیا هــذا مــن جهــة، ومــن نقــائص عدیــدة، كــان أهمهــا التنــاقض فتــارة  93

جهــة أخــرى فــإن الســوق العقاریــة فــي الجزائــر عرفــت تطــورا ملحوظــا، عجــزت المصــالح الضــریبیة عــن مســایرته، ممــا 

ن حرم في نهایـة المطـاف الخزینـة العمومیـة مـن مصـادر تمویـل إضـافیة، ولمعالجـة الوضـعیة ارتـأت الإدارة العـدول عـ

وهـذا    la valeur vénaleواستبدالها بالقیمـة التجاریـة الحقیقیـة 93/  271تطبیق الأسعار المحددة في المرسوم رقم 

  2000.1ما جاء في قانون المالیة لسنة 

قیمة العقار في السوق أي الثمن الذي من "  :القیمة التجاریة الحقیقیة هي: مفهوم القیمة التجاریة الحقیقیة-

  2"یشتري أو یباع به هذا العقار في السوقالممكن أن 

القیمــة التجاریــة الحقیقیــة هــي الــثمن المتفــاوض علیــه فــي الســوق بــین البــائع والمشــتري، والخاضــع لقــانون العـــرض   

والطلــب، مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار العناصــر المادیــة والعوامــل القانونیــة للعقــار، وكــذا المحــیط الاقتصــادي المتواجــد 

    3.فیه

ـــارال- ـــة للعق وتتمثـــل فـــي المســـاحة، وضـــعیة العقـــار وقابلیتـــه للتوســـع، المـــواد المســـتعملة فـــي البنـــاء : عناصـــر المادی

 . الخ....

 ). مستأجر، غیر مستأجر، عقار جماعي أو فردي ( وتتمثل في حالة استغلال العقار :القانونیة العناصر-

  .مكان المتواجد فیه العقاروهو مرتبط بدرجة التطور الاقتصادي لل: المحیط الاقتصادي-

لوصـول إلـى القیمـة التجاریـة الحقیقیـة بعـد التعـدیل الـذي حصـل ل أهم الطرق والقواعد المستخدمة في التقـویممن       

                                                             
1 .2000المالیة لسنة المتضمن قانون  23/12/1999المؤرخ في  99/11رقم من قانون  2 :ةالماد    

2  Dictionnaire fiscale, édition groupe, revue judiciaire, 2001, p: 1057.      
3 .57:ص الجبائي في الجزائر،  مرجع سابق،  مكافحة التهرب ، أثرمردودیة المراجعة الجبائیة فيبوعلام ولهى   
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  .رالإطار المرجعي للأسعا إنشاءطریقة   2000في قانون المالیة لسنة

لمســتمرة عــن طریــق التســجیل لكــل المعـــاملات جــل إنشــاء الإطــار المرجعــي للأســعار ینبغــي المتابعـــة الدائمــة واأمــن 

العقاریــة مــن أجــل اســتخراج القیمــة التجاریــة الحقیقیــة، ینبغــي أن تكتمــل كــل المعلومــات انطلاقــا مــن معطیــات حقیقیــة 

متحصــل علیهــا مــن طــرف الوكــالات العقاریــة المحلیــة، المؤسســات و الــدواوین التــي تنشــط فــي هــذا المجــال، ویمكــن 

  :فیما یليحصر هذه المعلومات 

المبیعـات المحققــة مــن طـرف الهیئــات والمؤسســات العمومیـة أو الخاصــة التــي تنشـط فــي مجــال بنـاء وبیــع الأمــلاك  -

العقاریــة، مثــل مؤسســة ترقیــة الســكن العــائلي، الصــندوق الــوطني للتــوفیر والاحتیــاط، دیــوان الترقیــة والتســییر العقــاري، 

  .بیعات الناتجة عن البیع بالمزاد خصوصا من طرف إدارة أملاك الدولةالمرقیین العقاریین الخواص، إضافة إلى الم

المعــاملات المحققــة مــن طــرف الخــواص، والموجهــة أساســا لــلإدارات والــدواوین والهیئــات العامــة التــي یفتــرض أن  -

  .تكون أسعارها حقیقیة إلى حد ما

أي ثمــن (التهیئــة والســكن علــى المســتوى المحلــيالقــیم أو الأســعار المســتعملة مــن طــرف الإدارة المكلفــة بــالعمران و  -

  . فردي أو جماعي) يالمتر المربع من العقار المبن

  .الأسعار المطبقة من طرف الوكالات العقاریة المعلن عنها دوریا في الصحافة أو الإشهار الخاص -

  .أسعار التنازل عن العقارات المطبقة من طرف وكالات التسییر العقاري في البلدیات -

للإشــارة فــإن هــذه المعلومــات خاصــة بكــل مدیریــة ولائیــة للضــرائب، حیــث تســمح لهــا بإنشــاء إطــار مرجعــي للأســعار 

  .المطبقة على كل المعاملات العقاریة المحلیة دوریا كل سنتین

  :إعداد ومتابعة تنفیذ برنامج المعاملات العقاریة-4

لات المهمـة یـتم مـن طـرف مصـالح الرقابـة الضـریبیة المحلیـة إن برمجة المعام: إعداد برنامج المعاملات العقاریة -أ

  :التي ترتكز على العقارات التالیة

 .المحلات التجاریة-     

 ) فیلات(سكنات فردیة -     

 .2م200قطع أرضیة تقع في مناطق سكنیة تتجاوز مساحتها -     

 . 2م100شقق ذات مساحة كبیرة تتجاوز مساحتها -     

 .عن الحصص الاجتماعیة والأسهم التنازل-     

بعــد إعــداد برنــامج التقویمــات العقاریــة مــن طــرف مصــالح الرقابــة الضــریبیة : تنفیــذ برنــامج المعــاملات العقاریــة -ب

علــى مســتوى مدیریــة الضــرائب للولایــة لكــل سداســي، یــتم تأشــیره مــن طــرف المــدیر الــولائي للضــرائب، ثــم یرســل إلــى 

عدها یبدأ تنفیـذه مـن طـرف فرقـة التقویمـات العقاریـة التابعـة لمدیریـة الرقابـة الضـریبیة علـى المدیریة العامة للضرائب، ب

  .مستوى المدیریة الولائیة للضرائب

ضـروریة لأن عملیـة التقـویم تتطـور باسـتمرار، ) الـخ...القـانون، التقنیـة المدنیـة،( ةالأساسـیالمعارف : الوثائق العامة-

ن أجـــل التكیـــف مـــع الوضـــعیة المســـتجدة، وهـــو مـــا یحـــتم وجـــود الوثـــائق التقنیـــة وعلیـــه یجـــب متابعـــة هـــذا التطـــور مـــ
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  .والاقتصادیة والقانونیة الحدیثة، وكذلك ضرورة وجود فهرس عن الوضعیة الحقیقیة للسوق العقاریة المحلیة

ملیـة مراجعـة كـل المعنیـة بعملیـة التقـویم یجـب علـى العـون المكلـف بالع الأمـاكنقبل زیـارة : لعملیة التقویم التحضیر-

الوثائق المتعلقة بها، والهدف من ذلك استكمال المعلومات والوثائق من مخططات مسح وعقـود ملكیـة وغیرهـا، تسـمح 

  .بمعرفة العقار من حیث الموقع والمساحة والخصائص، بمعنى تحضیر فكرة مسبقة عن موضوع التقییم

هـي مرحلـة جـد هامـة، ویجـب علـى عـون التقـویم المكلـف بعملیـة  المـراد تقییمهـا الأمـاكنإن زیـارة :المعاینة المیدانیة-

التقــویم، مراعــاة جمیــع الجوانــب دون إعفــاء أي جــزء مــن العقــار موضــوع التقیــیم، وجلــب جمیــع العناصــر التــي تســاعد 

  .على تحدید القیمة التجاریة الحقیقیة للعقار

بنــاء، أرض صــالحة للبنــاء، أرض فلاحیــة، (ییمــهعلــى العمــوم فــإن عناصــر التقیــیم تختلــف بــاختلاف العقــار المــراد تق

  ).إلخ...، طبیعة البناءالأرضنوعیة (إلخ، وتتحكم فیها عدة معطیات واقعیة...مصنع، 

ما یمكن ملاحظتـه حـول هـذا النـوع مـن الرقابـة هـو أنـه قـد لا تسـتطیع فرقـة التقویمـات العقاریـة مـن إجـراء الرقابـة      

، ممــا یــؤدي إلــى فقــدان الخزینــة العمومیــة مبــالغ  إضــافیة، ومــا یمكــن ملاحظتــه مــن لكــل المعــاملات العقاریــة الســنویة

  : نقائص في إعداد برنامج المعاملات العقاریة ما یلي

  . نقائص ناتجة على الاختیار السیئ للقضایا-      

  .غیاب الموضوعیة في اختیار القضایا -      

  .غیاب الشفافیة أحیانا -      

ن جهـة أخـرى فـإن التنـازل عـن الحصـص الاجتماعیـة والأسـهم لازالـت خـارج دائـرة المراقبـة، حیـث لا هذا من جهة ومـ

  .یتم برمجتها

ـــذ علـــى النحـــو  قصـــد معالجـــة النقـــائص الســـابقة، وضـــعت المدیریـــة العامـــة للضـــرائب رزنامـــة عملیـــات البرمجـــة والتنفی

  :التالي
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   )3-5(الجدول رقم

  ذ للمعاملات العقاریة على مستوى فرقة التقویمات العقاریةرزنامة عملیات البرمجة والتنفی 

 

  .62:لجزائر، مرجع سابق، صبوعلام ولهى، أثر مردودیة المراجعة الجبائیة في مكافحة التهرب الجبائي حالة ا: المصدر   

 

في حالة غیاب اتفاق واضح بین المكلف والإدارة الضریبیة حول : دور لجنة المصالحة والتوفیق الولائیة -ج

 وهو الاحتكام إلى لجنة ألاالقیمة التجاریة الحقیقیة للعقار المبلغة له، تلجأ الإدارة الضریبیة إلى إجراء آخر 

  1.المصالحة والتوفیق الولائیة

                                                             
1 .2013لتسجیل، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، الجزائر، قانون امن  106 :المادة    

  سیر عملیات البرمجة والتنفیذ  الفترة 

اســتقبال واســتغلال العقــود المســجلة خــلال السداســي الأول  -  السداسي الأول 

  من السنة ن

  تحضیر برنامج السداسي الثاني للسنة ن  -

  متابعة وتنفیذ البرنامج المسطر  -

اســتقبال واســتغلال العقــود المســجلة خــلال السداســي الثــاني  -  نيالسداسي الثا

  من السنة ن

  )1+ن(تحضیر برنامج السداسي الأول للسنة  -

  متابعة وتنفیذ البرنامج المسطر -
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، كــان دور هـــذه اللجنــة یتمثـــل فــي مراقبــة مـــدى احتــرام الإدارة الضـــریبیة 31/12/1999للإشــارة أنــه إلـــى غایــة      

أصــبح لهــذه  2000للنصـوص القانونیــة والتخفیضــات الممنوحــة للمكلــف فــي هــذا الإطــار، غیــر أنــه وابتــداءا مــن ســنة 

وص القیمـة التجاریـة الحقیقیـة للعقـار موضـوع المراقبـة اللجنة دور یتمثل في تحلیل وإبـراز بـل وإعطـاء اقتراحـات بخصـ

  .والمعتمدة من طرف الإدارة

ـــة-  تؤســـس لـــدى مـــدیریات الضـــرائب علـــى مســـتوى الولایـــات، لجنـــة التوفیـــق تتشـــكل مـــن الأعضـــاء : أعضـــاء اللجن

  1:التالیة

  .مدیر الضرائب على مستوى الولایة رئیسا -        

  .مفتش التسجیل -        

  .مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنیة والعقاریة-        

  .قابض الضرائب المختلفة -       

  .مفتش الضرائب المباشرة-       

  .موثق یعینه رئیس الغرفة الجهویة للموثقین المعنیة-       

  . ممثل عن إدارة الولایة-       

 أو العقارات على الشفعة حق الخزینة العمومیة حلصال تستعمل الضرائب أن إدارة تستطیع :ممارسة حق الشفعة-د

فیه بأن ثمن البیع   ترى والذي منه جزء أو كله العقار على الإیجار  أو حق التجاریة أو المحلات العقاریة الحقوق

  .غیر كاف

  .الرقابة الضریبیة للمداخیل العقاریة الناتجة عن إیجار الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة-ثانیا

الرقابــة الضــریبیة للمــداخیل العقاریــة مجمــوع العملیــات التــي بیقصــد : مفهــوم الرقابــة الضــریبیة للمــداخیل العقاریــة-1

تهــدف إلــى مراقبــة التصــریحات الضــریبیة المكتتبــة مــن طــرف المكلفــین الخاضــعین للضــریبة علــى المــداخیل العقاریــة 

معطیـات المادیـة وغیـر المادیــة، حتـى یتسـنى معرفـة مــدى والتأكـد مـن مـدى تطابقهـا مــع بعـض المعطیـات، بمـا فیهــا ال

  2.مصداقیتها

قبــــل تــــاریخ : المعالجــــة الضــــریبیة للمــــداخیل العقاریــــة الناتجــــة عــــن إیجــــار الأمــــلاك المبنیــــة وغیــــر المبنیــــة-2

ل ، كانت المداخیل العقاریة الناتجة عن إیجار الأمـلاك المبنیـة وغیـر المبنیـة تخضـع للضـریبة علـى الـدخ1/1/2002

 104الإجمالي في صنف الریوع العقاریـة،  وتحسـب وفقـا لجـدول الضـریبة علـى الـدخل الاجمـالي المـذكور فـي المـادة 

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

، أصـــبحت المـــداخیل العقاریـــة المتأتیـــة مـــن الإیجـــار الخـــاص بالعقـــارات ذات الاســـتعمال 01/01/2002ابتـــداءا مـــن 

، علـــى 3جـــاري أو المهنـــي، تخضـــع للضـــریبة علـــى الـــدخل الإجمـــالي بمعـــدل ثابـــت محـــرر مـــن الضـــریبةالمـــدني أو الت

                                                             
1 .المدیریة العامة للضرائب ،، وزارة المالیة2013من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2مكرر38المادة   

2
 CASIMIR JEAN PIERRE, POUR  FAIRE FACE A UN CONTROLE  FISCAL, PARIS, EDITION PUF, 1998, P: 258.  

3 .، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب2002من قانون المالیة لسنة  18و 2المادة     
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أســـاس مبلـــغ الإیجـــار الخـــام، بـــدون تطبیـــق أي تخفیضـــات، غیـــر أنـــه یشـــترط ألا تكـــون هـــذه المـــداخیل ضـــمن أربـــاح 

 . مؤسسة صناعیة أو تجاریة أو حرفیة، أو مستثمرة فلاحیة أو مهنة غیر تجاریة

الشكل من الرقابة في فحص التصریحات الموجودة على مستوى مركـز الضـرائب، وبـذلك فـإن الأمـر یتعلـق  یتمثل هذا

برقابة على عقود الإیجارات المقدمة من طرف المكلفین، وتنجز داخل مصلحة الجبایـة العقاریـة علـى مسـتوى المراكـز 

 .الجواریة للضرائب، أي تنحصر في مكتب العون المكلف بالرقابة

ــة الرقابــةأهــد-3 تشــكل رقابــة المــداخیل العقاریــة المتأتیــة مــن الإیجــار الخــاص بالعقــارات ذات الاســتعمال : اف عملی

فـــي هـــذا المیـــدان، كمـــا تهـــدف إلـــى  ضـــریبيالمـــدني أو التجـــاري أو المهنـــي أحـــد أهـــم الآلیـــات فـــي مكافحـــة التهـــرب ال

المبـالغ الصـحیحة لمـداخیلهم العقاریـة الناتجـة یحققـون مـداخیل عقاریـة إلـى التصـریح ب نتحسیس مختلف المكلفـین الـذی

  .عن إیجار ملكیاتهم المبنیة وغیر المبنیة

 1:كیفیة  مراقبة المداخیل العقاریة -4

مراجعـــة وتعـــدیل الأســـس المصـــرحة فـــي إطـــار المـــداخیل العقاریـــة یعتمـــد علـــى أســـاس عقـــد الإیجـــار للاســـتعمال      

ریبیة زیـادة علـى ذلـك أن تعیـد تقـویم العقـارات أو أجـزاء العقـارات المبنیـة المدني أو التجاري، حیث یمكـن  لـلإدارة الضـ

كمــا یــتم تحدیــدها تبعــا للســوق  ،2أو العقــارات غیــر المبنیــة  والحقــوق العینیــة العقاریــة طبقــا لقیمتهــا التجاریــة الحقیقیــة

  .جواري للضرائبالمحلیة، انطلاقا من معطیات مختلفة تحددها مصلحة الجبایة العقاریة لدى المركز ال

  . نظام البحث عن المعلومات الضریبیة كآلیة لمكافحة التهرب الضریبي: المطلب الرابع

هدف النظام الضریبي قائم على أساس ربط وتحصیل الضرائب والرسوم اللازمة لتمویل الخزینة العمومیة      

علومات اللازمة والدقیقة في الوقت للدولة، لتحقیق هذا الهدف لابد من وجود نظام معلوماتي فعال یعطي الم

  .المناسب والمكان الملائم

وتم توسیع صلاحیاته بموجب نصوص المواد من  1992الضریبي لسنة الإصلاحتم إدراج حق الاطلاع مع      

  :، حیث یسمح للإدارة الضریبیة بـ2004الجبائیة لسنة الإجراءاتمن قانون  68إلى45

  .على المؤسسات والأشخاص  إجباریةاسبیة التي هي المعرفة الدوریة للوثائق المح-

  .لاستعمالها في إعادة تأسیس الوعاء الضریبي  جمع المعلومات والبیانات من عند المتعاملین-

محاضر الجرد (استعمال حق التفتیش وحق الزیارة  بهدف انجاز محاضر معاینة  للوضعیات الضریبیة المختلفة-

  ).إلخ...الإنتاج المادي للمخزون، محاضر تجارب

المعلومة الجبائیة هي كل معلومة باستطاعتها التأثیر على وعاء : تعریف المعلومة الضریبیة - الأولالفرع 

وتحصیل الضریبة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ونظرا للأهمیة التي تكتسیها المعلومة الجبائیة في اكتشاف 

                                                             
1
 CIRCULAIRE N° 01/ MF/ MDB/DGI/ DLF/LF 2002 DU 08/05/2002, CONCERNANT LE CONTROLE DES 

REVENUS  DE  LOCATION    
2 .2000المالیة لسنة المتضمن قانون  23/12/1999المؤرخ في  99/11رقم من قانون من 2المادة    
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أهمیة كبیرة، بتأسیس مراكز مختلفة ومختصة للبحث عنها على جمیع التهرب الضریبي، مما یتطلب أن یولى لها 

  1.المستویات المركزیة والجهویة والمحلیة

  :مصادر المعلومات الضریبیة-الفرع الثاني

  :تتم ممارسة حق الاطلاع من خلال عدة مصادر نذكر أهمها     

  .لنظام المحاسبي الماليالمحددة بموجب القانون التجاري وا الإجباریةالوثائق المحاسبیة -

الخاص بزبائن المكلفین مهما كانت طبیعتهم القانونیة، التي تسمح بتحدید مبلغ وكمیة واسم وعنوان  كشف الزبائن-

  .الزبون المتعامل معه

التصریح السنوي للأجور والمرتبات الذي یحدد قائمة بأسماء العمال والموظفین التابعین للمكلف أو الهیئة -

  .المستخدمة

الكشف السنوي لمداخیل القیم المنقولة، حیث یلزم كل المكلفین الذین یقومون بتوزیع أرباح أو فوائد ناتجة عن القیم -

  .المنقولة، بالتصریح بأسماء المستفیدین من هذه المداخیل

  .إلى الخارج من طرف البنوك والهیئات المالیة لحساب زبائنهم الأموالالكشف الشهري لعملیات تحویل -

  .البنوك والمراكز البریدیة حیث یمكن التقرب منها في أي وقت لسحب كشوفات الحسابات الخاصة بالمكلفین-

  .مدیریات التجارة حیث یمكن الاستفادة من محاضر مخالفات المكلفین المختلفة المنجزة من طرف مصالح المراقبة-

 والإداراتاصة بالمتعاملین مع المؤسسات المحاسبین العمومیین حیث یتم الحصول على كل المعلومات الخ-

  .والهیئات العمومیة

  .مصالح الجمارك حیث یتم الحصول على كل المعلومات الخاصة بالمكلفین المستوردین والمصدرین-

الولایة والبلدیة حیث یتم الحصول على كل المعلومات الخاصة بالممتلكات من المركبات والعربات والسیارات -

  .لمكلفینالمسجلة باسم ا

والمكلفین المتعاملین مع  الأحكامالمصالح القضائیة حیث یتم الحصول على كل المعلومات الخاصة بمستخرجات -

  .إلخ...هذه المصالح مثلا كالمحامین

  .الموثقین حیث یتم الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمكلفین حول مختلف العقود المنجزة لصالح المكلفین-

  .طنیة لتطویر الاستثمارالوكالة الو -

  .الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب-

  .مصالح أملاك الدولة

كل هذه المصادر تسمح للمصالح المكلفة بالبحث عن المعلومات الضریبیة بتسجیل المعلومات لكل مكلف      

الضرائب خلال مدة  ، وهذه المعلومات یتم استخراجها وانتقالها بین مصالح*)كشف معلومات(على بطاقة مقارنة

                                                             

 بتاریخ10-11- 2013، ص:WWW.DRDSI.CERIST.DZ.5 كمال رزیق، فضیلي عبد الحلیم، نظام المعلومات الجبائي الجزائري،  الموقع   1
.309 :، ص)كشف معلومات(بطاقة مقارنة) 07(أنظر الملحق رقم *  
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أقصاها أربع سنوات وهي تسمى بفترة التقادم، وفي حالة رفض المكلفین الاستجابة لحق الاطلاع تفرض علیهم 

  .دج50000دج و5000عقوبات تتراوح بین 

غیاب الفاتورة یؤثر على الدورة التجاریة ویؤدي إلى تشجیع انتشار الاسواق الموازیة وبالتالي انتشار التهرب -

  .ریبي كما یبینه الشكل المواليالض

)4-5(الشكل رقم  

 مراحل التهرب الضریبي في الشبكة التجاریة

 

 
.210: مرجع سابق، ص، 2002- 1991(دراسة حالة الجزائر في الفترة   رضا خلاصي، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي: المصدر  

  :الضریبیةأسالیب تجمیع المعلومات -الفرع الثالث

یتم الحصول على المعلومات الضریبیة من المصادر السابقة الذكر بتسطیر برنامج سنوي یتعلق بعملیات      

  :البحث عن المعلومات الضریبیة ویكون من خلال

الإحصاء السنوي للأملاك حیث یهدف إلى إحصاء كل العقارات المبنیة وغیر المبنیة وكذلك كل النشاطات -

  . صناعیة والمهنیة والحرفیةالتجاریة وال

  .والنشاطات الفلاحیة وإخضاعها للرسم العقاري الأراضيإحصاء القطاع الفلاحي حیث یهدف إلى إحصاء -

من قانون المالیة لسنة 110، الذي أدرج في الجزائر بموجب المادة*البحث باستعمال رقم التعریف الضریبي-

المعلومات الخاصة به وهذا مهما تعددت النشاطات الممارسة ، وهو یسمح بتحدید المكلف من خلال جمع 1992

  .من طرفه، وهو ما یسمح بتقییم جید لوضعیته الضریبیة

                                                             
.310: رقم التعریف الضریبي، صمكونات ) 08(أنظر الملحق رقم *  

 صناعي

 مستورد

 تاجر الجملة
 تاجر التجزئة

المرحلة الثالثة للتهرب  المرحلة الثانیة للتهرب الضریبيالمرحلة الأولى للتهرب 

 غیاب الفاتورة خلال مراحل الشبكة التجاریة یزید من حجم وخطر التهرب الضریبي
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إلخ، من خلال مراقبة ...البحث عن طریق مراقبة المعاملات التجاریة بین المكلفین من بیع وشراء وتقدیم خدمات-

  .ذه العملیات، باعتبارها أداة ثبوتیة  له**احترام قانون الفاتورة

القانونیة المسموح بها، یتم إرسالها إلى  المصالح الضریبیة  الأشكالبعد جمع المعلومات من مصادرها بمختلف 

  .المعنیة بتجمیعها ومعالجتها

  :استغلال ومعالجة المعلومات الضریبیة-الفرع الرابع

ى مرحلة أساسیة في مكافحة التهرب بعد عملیة تجمیع المعلومات الضریبیة تلجأ المصالح الضریبیة  إل     

الضریبي وهي المعالجة الیدویة والآلیة للمعلومات وتقسیمها حسب كل ولایة، وإرسالها إلى المدیریات  الولائیة 

  .للضرائب لاستغلالها 

  :تسمح عملیة استغلال المعلومات الضریبیة بـ

ل كل المعلومات الخارجیة التي تصل إلى مصالح مراقبة معمقة للملفات الضریبیة الخاصة بالمكلفین بسبب استغلا-

  .    الضرائب والتي تسمح بتحدید شامل ودقیق للملف وإنجاز كل التسویات الضریبیة الضروریة

  .الكشف عن كل الحالات المختلفة للتهرب الضریبي لمختلف النشاطات الممارسة من طرف المكلفین-

  .ضریبیا الذین یصنفون ضمن فئة التهرب الضریبي الكبیر ضعیة المكلفین غیر المحصینو تحدید وتسویة -

تحدید مدى أهمیة نشاط المكلف من خلال جمع كل المعلومات الضریبیة التي وصلت إلى المصلحة في ملف -

  .                 واحد

  .لمكافحة التهرب الضریبيحالة معاینة التلبس الجبائي كوسیلة  مراقبة: المطلب الخامس

ــــــة 2010تأســــــیس فــــــي قــــــانون المالیــــــة التكمیلــــــي لســــــنة تــــــم        آلیــــــة جدیــــــدة وهــــــي عملیــــــة تطبیــــــق الإدارة الجبائی

ــــــة التلــــــبس الجبــــــائي غرامــــــة مالیــــــة قــــــدرها  ــــــى المكلفــــــین بالضــــــریبة المعنیــــــین، فــــــي حالــــــة معاین ، دج600.000عل

ائي  رقـــــم دج فـــــي حالـــــة تجـــــاوز، عنـــــد تـــــاریخ إعـــــداد محضـــــر التلـــــبس الجبـــــ1.200.000ویرفـــــع هـــــذا المبلـــــغ إلـــــى 

   دج المنصــــوص علیــــه فــــي مجــــال الضــــریبة الجزافیــــة الوحیــــدة 5.000.000الأعمــــال أو الإیــــرادات الخــــام حــــد 

 ،IFU ـــــة تجــــــاوز رقــــــم الأعمــــــال أو الإیــــــرادات 2.000.000ترفــــــع هــــــذه الغرامــــــة المالیــــــة إلــــــى مبلــــــغ و دج فــــــي حالـ

  .دج 10.000.000الخام حد 

تـــــب علـــــى جنحـــــة التلـــــبس الجبـــــائي إقصـــــاء المكلفـــــین بالضـــــریبة مـــــن فإنـــــه یتر زیـــــادة علـــــى العقوبـــــات الســـــابقة،      

ــــــــي تمنحــــــــه الحــــــــق فــــــــي  الاســــــــتفادة مــــــــن الضــــــــمانات المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي قــــــــانون الإجــــــــراءات الجبائیــــــــة الت

 1.الاعتراض وتأجیل دفع الضریبة وتقدیم ملاحظاته حول التسویات الجبائیة
 

 

                                                             
 -سلیم، صوط تحریر الفاتورة  ووصل التالذي یحدد شر  10/12/2005المؤرخ في ) 468-5( المرسوم التنفیذي رقم)09(أنظر الملحق رقم **

.314 -311: ص  
1 .وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة7المادة    
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  .ة المخولة بعملیة الرقابة الضریبیة في الجزائرالهیاكل الإداریة والتنظیمی:المبحث الثاني

الضریبیة فـي الجزائـر تـم وفقـا لمبـدأ مركزیـة التنفیـذ حیـث تتـولى الإدارة المركزیـة وظـائف التخطـیط  الإدارةتنظیم       

لــلإدارة  الإنتاجیـةوالرقابـة وإصــدار التعلیمـات والتفســیرات وتنظـیم شــؤون المـوظفین وتــدریبهم والسـهر علــى رفـع الكفــاءة 

  .ربط وتحصیل الضریبة إجراءاتالتنفیذیة كافة أعمال التنفیذ التي تتطلبها  الإدارةالضریبیة، بینما تتولى 

 .الهیاكل الإداریة المركزیة المخولة بعملیة الرقابة الضریبیة تطور :الأولالمطلب 

:یبیة قمنا بتقسیمها إلى مرحلتین كما یليالهیاكل الإداریة المركزیة المخولة بعملیة الرقابة الضر  لمعرفة تطور       

لأول مرة ظهرت المدیریة العامة للضرائب كجهاز مستقل في سنة : 2007مرحلة ما قبل سنة  - الأولالفرع 

والمتعلق بتنظیم الإدارة الضریبیة في وزارة المالیة  07/1982/ 17المؤرخ في  238وذلك وفق المرسوم رقم  1982

  .المدیریة العامة للضرائب وإدارة أعمال أملاك الدولة والعقار: مستقلتین هما حیث تم إنشاء مدیریتین

  : أصبحت المدیریة العامة للضرائب في هذا التنظیم الجدید تضم سبعة مدیریات فرعیة وهي

ة مدیریة فرعیة للدراسات الجبائیة، مدیریة فرعیة للإحصائیات، مدیریة فرعیة للتشریعات والتنظیم، مدیریة فرعی

للرقابة الجبائیة للمؤسسات، مدیریة فرعیة للمنازعات، مدیریة فرعیة للتنظیم ومفتشیة المصالح ومدیریة فرعیة 

  . للأبحاث والتحقیقات

-08-06المؤرخ في  202لأول مرة ظهور المدیریات المركزیة من خلال المرسوم رقم  1985عرفت سنة      

وزارة المالیة، تم إنشاء مدیریتین مركزیتین في الإدارة الجبائیة وهي  المتعلق بتنظیم الإدارة الجبائیة في 1985

 :مقسمة إلى

  .تتكون من مدیریة فرعیة للدراسات الجبائیة ومدیریة فرعیة للتشریع والتنظیم: مدیریة الدراسات والتشریع الجبائي -

  .تتكون من مدیریة فرعیة للتحقیقات: مدیریة الرقابة الجبائیة-

  :تم إنشاء هیكلة جدیدة تتكون من أربعة مدیریات مركزیة وهي 1987في سنة  



في الجزائر أهمیة الرقابة الضریبیة في مكافحة التهرب الضریبي: الفصل الخامس  

222 
 

مدیریة مركزیة للمنازعات، مدیریة مركزیة للتشریع، مدیریة مركزیة للوسائل ومدیریة مركزیة للعملیات الجبائیة، هذه  

  .الأخیرة كانت تحتوي على مدیریة فرعیة للتحقیقات الجبائیة

، یلاحـظ وجـود الرقابــة 1991ة المنظمـة لــلإدارة الضـریبیة قبـل إصـلاحات ســنة مـن خـلال تطـور الهیاكــل الإداریـ     

الجبائیة عبر كل تطور وهـذا مـا یعبـر علـى عـدم إهمـال الرقابـة كـأداة فـي یـد السـلطة لمكافحـة التهـرب الضـریبي، كمـا 

  .یعبر عن انتشار التهرب الضریبي في أوساط المجتمع الجزائري

كانت مدیریة العملیات الجبائیة هي الجهة المشـرفة علـى تنظـیم وتسـییر عملیـة  1998 منذ التسعینات وإلى غایة     

المــؤرخ  55الرقابـة الجبائیـة، والتــي تعتبـر ضــروریة لمكافحـة التهـرب الضــریبي وهـذا بنــاءا علـى المرسـوم التنفیــذي رقـم 

  .والمتضمن هیكل الإدارة الضریبیة المركزیة 15/12/1995في 

ــــة حســــب القــــرار رقــــم كانــــت مدیریــــة ال      المحــــدد لصــــلاحیات  1997/ 09/ 12المــــؤرخ فــــي  09عملیــــات الجبائی

المدیریـة العامـة للضـرائب، هــي التـي تسـهر علــى تقـدیم كـل الإجــراءات التشـریعیة والتنظیمیـة والتقنیــة التـي كانـت تراهــا 

كانـت تجیـب عـن جمیـع الاستفسـارات  ذات فعالیة في تسییر المصالح الداخلیة والخارجیة التابعة للإدارة الجبائیة، كمـا

  :المطلوبة من تلك المصالح، وكانت مدیریة العملیات الجبائیة تتكون من

  : المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة -أ 

وهي مكلفة بالتسییر الصـارم للمصـالح الخارجیـة المكلفـة بالوعـاء، التصـفیة والتحصـیل لكـل الضـرائب ذات الطـابع     

  .لجبائيالجبائي وشبه ا

هــذه المدیریــة تحــدد المعــاییر والإجــراءات والخصــائص المحــددة لاختیــار  :المدیریــة الفرعیــة للتحقیقــات الجبائیــة -ب

وإعــداد بــرامج التحقیــق المحاســبي والمعمــق، وكــذلك تســهر علــى تحســین نتــائج اســتغلال المعلومــات الجبائیــة لتحدیــد 

  .یسیة لمكافحة التهرب الضریبيالمادة الخاضعة والتي تعتبر كإحدى الوسائل الرئ

  :المدیریة الفرعیة للإحصاء والتركیبات -ج

هـــدفها تحقیـــق الثقـــة والاســـتعمال الرشـــید والفعـــال للمعطیـــات والمعلومـــات الجبائیـــة والتـــي تعتبـــر كوســـیلة لمكافحـــة    

  . التهرب الضریبي من جهة وتحسین مردودیة المصالح الضریبیة من جهة أخرى

لیـات الجبائیـة بالتنسـیق مـع المـدیریات المركزیـة الأخـرى للحـد مـن التهـرب الضـریبي بتوجیـه المصـالح تقوم مدیریة العم

الخارجیــة لــلإدارة الجبائیــة إلا أن دورهــا الأساســي یتمثــل فــي الجانــب الضــریبي الفنــي ولــیس الرقابــة الجبائیــة، وهــذا مــا 

إنشـــاء مدیریـــة خاصـــة بالبحـــث والمراجعــــات  كـــان مـــن الأســـباب المباشـــرة لانتشـــار التهـــرب الضـــریبي، والـــذي تطلـــب

كمدیریــة مركزیــة مســتقلة یتمثــل دورهــا فــي مكافحــة وقمــع التهــرب الضــریبي، ولتأهیــل الإدارة  1998الجبائیــة فــي ســنة 

ــــدخلین المهمــــین بالنســــبة  ــــأثیر علــــى المت الجبائیــــة تماشــــیا مــــع توجــــه الاقتصــــاد الجزائــــري نحــــو اقتصــــاد الســــوق، وللت

في المیدان التجاري والصـناعي والخـدماتي وخاصـة فـي النشـاطات ذات المسـتویات المرتفعـة مـن لمستویات نشاطاتهم 

  1).الخ...الاستیراد، تجارة الجملة والنشاطات ذات المردودیة الكبیرة،:(التهرب الضریبي مثل

لجزائــر، وهــران لمنــاطق قســنطینة، ا(تتكــون المدیریــة المركزیــة للبحــث والمراجعــات الجبائیــة مــن ثــلاث مصــالح جهویــة 

                                                             
1 Bulletin des services Fiscaux N°:18, ministère des finance, direction générale des impôts. 
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المدیریـــة الفرعیـــة للتحقیقـــات والبحـــث عـــن المعلومـــات الجبائیـــة، المدیریـــة الفرعیـــة للبرمجـــة، (وأربعـــة مـــدیریات فرعیـــة)

  ). المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة، المدیریة الفرعیة للمقاییس والإجراءات

المدیریــة الفرعیــة للعملیــات الجبائیــة، ( ریات فرعیــة كمــا تــم إعــادة هیكلــة مدیریــة العملیــات الجبائیــة إلــى ثلاثــة مــدی     

  )المدیریة الفرعیة للضمان والنظام الجبائي الخاص، والمدیریة الفرعیة للإحصائیات

تقوم المدیریة المركزیـة للبحـث والمراجعـات الجبائیـة بالرقابـة الجبائیـة علـى المسـتوى المیـداني مـن خـلال البرمجـة، كمـا 

مــات الجبائیــة لــدى جمیــع الهیئــات الأخــرى التــي یمكــن أن تكــون مصــدر للمعلومــات الجبائیــة تقــوم بالبحــث عــن المعلو 

على المسـتوى الـوطني، وتضـع إجـراءات ومعـاییر عمـل للحـد مـن التهـرب الضـریبي مـن خـلال الكشـف علـى الحـالات 

  1.التي تكون مصدرا مهما للتهرب الضریبي

مراجعات الجبائیـة هنـاك مدیریـة التنظـیم والإعـلام الضـریبي التـي تضـم بالإضافة إلى المدیریة المركزیة للبحث وال     

المدیریة الفرعیة للتنظیم والمنهجیة، المدیریـة الفرعیـة لتطـویر نظـام الإعـلام الآلـي، المدیریـة الفرعیـة لتطبیـق الأنظمـة (

ركــز الـوطني للمعلومــات مـن خــلال ضـمان التـرابط بــین المصـالح الجبائیـة ومصــالح الجمـارك و إشـراك الم)المعلوماتیـة

والإحصائیات التابع إلى المدیریة العامة للجمارك والمدیریة العامة للضـرائب، بهـدف السـیر الجیـد للمعلومـات الخاصـة 

  .بالمستوردین

 1998كان إنشاء المدیریة المركزیة للبحث والمراجعات الجبائیة في سنة :2007مرحلة ما بعد سنة  -الفرع الثاني

محاربة التهرب الضریبي لدلیل واضح على انتشار التهرب الضریبي، وأدى إلى إعادة هیكلة هذه  وتكلیفها بدور

، للتوجه 2007نوفمبر -28المؤرخ في 364-07:بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2007في سنة *المدیریة 

  2:فة بما یليبالخصوص لمحاربة التهرب الضریبي، حیث أصبحت المدیریة المركزیة للأبحاث والتدقیقات مكل

  .عن نطاق اختصاص مدیریة كبریات المؤسسات ةإنجاز وتدقیق محاسبة المؤسسات الخارج-

  . تطبیق حق التحقیق والتفتیش في إطار محاربة الغش الجبائي بمساعدة مصالح العدالة والأمن الوطني-

الثراء الخارجیة، ومستوى من خلال علامات ) مراقبة الوضعیة الشخصیة(مراقبة مداخیل الأشخاص الطبیعیین -

  .المعیشة والممتلكات، في إطار إخضاع المداخیل الخفیة للجبایة

  .متابعة المساعدات الدولیة المتبادلة المنصوص علیها في الاتفاقیات الجبائیة الدولیة-

  :وتتكون المدیریة المركزیة للأبحاث والتدقیقات من أربعة مدیرات فرعیة هي

  :تقوم هذه المدیریة بالمهام التالیة :لأبحاث والتحقیقات الجبائیةالمدیریة الفرعیة ل - أ

  .تحدید إجراءات جمع واستغلال وحفظ ومراقبة استعمال المعلومات الجبائیة-

السهر على التطبیق الدائم لحق الاطلاع والتحقیق والتفتیش والتأكد من التطبیق الصحیح للأحكام القانونیة التي -

  .تحكمها

                                                             
1 .المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة 1998جویلیة  13المؤرخ في  228-98المرسوم التنفیذي رقم     

(أنظر الملحق رقم * 10 .315: لتنظیمي للمدیریة العامة للضرائب، صالھیكل ا):  
2 .المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة 2007نوفمبر  28المؤرخ في 364-07:المرسوم التنفیذي رقم    
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بحث یتعلق بمتابعة الوضعیة الجبائیة  أو تحقیق لقیام في كل منطقة من التراب الوطن، بأي تحر أوالبرمجة وا-

  .للمكلفین بالضرائب

  : وهي مكلفة بما یلي: المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة -ب

 .وي والمحليمتابعة وتنسیق وتنشیط أعمال مصالح التدقیقات المحاسبیة والجبائیة الموجودة على المستوى الجه-
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 .السهر على احترام القواعد الإجرائیة التي تحكم عملیات الرقابة-

 .تحدید شروط تطبیق الرقابة على الوثائق وضمان متابعتها-

  :تقوم بما یلي: المدیریة الفرعیة للبرمجة -ج

محاســــبي تصــــور الوســــائل التــــي تســــمح بضــــمان انتقــــاء أحســــن للملفــــات الموضــــوعة للرقابــــة فــــي مجــــال التحقیــــق ال-

 .والمصوب والتحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة ومراقبة المعاملات العقاریة والرقابة على الوثائق

 .إعداد برامج التحقیقات المحاسبیة ومراقبة المداخیل ومتابعة تنفیذها-

  :تكلف بما یلي :المدیریة الفرعیة لمحاربة الغش -د

 .ة الغش والتهرب الضریبيتنسیق الأعمال المسجلة في إطار مكافح-

 .تنسیق وضبط مقاییس التقنیات والإجراءات المستعملة عند تطبیق حق الرقابة-

 .تسییر بطاقیة مقترفي أعمال التهرب الضریبي-

ـــة إلـــى الحـــد مـــن ظـــاهرة التهـــرب الضـــریبي، والتنســـیق مـــع الإدارات والمؤسســـات العمومیـــة - المبـــادرة بالأعمـــال الرامی

 .الأخرى المؤهلة

لاحــظ لأول مــرة تــم إنشــاء مدیریــة فرعیــة خاصــة بمحاربــة الغــش والتهــرب الضــریبي، كمــا یلاحــظ أنــه بالإضــافة إلــى ن

مدیریــة الأبحــاث والتــدقیقات هنــاك مدیریــة مركزیــة جدیــدة للإعــلام والوثــائق الجبائیــة والتــي تقــوم بــدورها فــي الحــد مــن 

  :التهرب الضریبي من خلال

علـــى المســـتوى المحلـــي مـــع الهیاكـــل الأخـــرى للمدیریـــة العامـــة للضـــرائب بمقتضـــى تنســـیق مهـــام جمـــع المعلومـــات -  

 .أحكام حق الاطلاع عن طریق الطلب المسبق

ضـــمان التنســـیق بـــین المركـــز الـــوطني للإعـــلام الآلـــي، والإحصـــائیات الجمركیـــة والـــدیوان الـــوطني للإحصـــائیات -  

 .يوالمركز الوطني للسجل التجاري وصنادیق الضمان الاجتماع

 .توطید المعلومات المتعلقة بتكوین ممتلكات ومداخیل كل الأشخاص الذین تم ترقیمهم-  

  :وتتكون مدیریة الإعلام والوثائق الجبائیة من ثلاثة مدیریات فرعیة هي

  :تكلف بما یلي :المدیریة الفرعیة لمعالجة المعلومات وتحلیلها -     

 .معلومات وإجراءات تبادل المعطیات المعالجة معلوماتیاتطبیق الإجراءات المكملة لترتیبات جمع ال-

مـن قـانون الضـرائب المباشـرة  180و98إنشاء وتحسین البطاقیـات الوطنیـة المرتبـة بالعناصـر المحـددة فـي المـادتین -

 .والرسوم المماثلة

 .زین على فوائدإقامة روابط بین رقم التعریف الإحصائي للأشخاص المعنویین ورقم الأشخاص الطبیعیین الحائ-

  :وتكلف بما یلي: المدیریة الفرعیة لتنظیم دائرة المعلومات -     

 .وضع دوائر الاتصال، احترام المتطلبات الأمنیة، مراقبة الدخول لمختلف المواقع، حمایة بنوك المعطیات-

  :وتكلف بما یلي: المدیریة الفرعیة للبحث عن المعلومات والوثائق -     

مع المعلومات على المستوى المحلي مع الهیاكـل الأخـرى للمدیریـة العامـة للضـرائب، بمقتضـى أحكـام تنسیق مهام ج-
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حق الاطلاع عن طریق الطلب المسبق، ضمان التنسیق بین المركـز الـوطني للإعـلام الآلـي والإحصـائیات الجمركیـة 

عـــرف مشـــترك والمركـــز الـــوطني والــدیوان الـــوطني للإحصـــائیات، علـــى مســـتوى اســـتعمال رقــم التعریـــف الإحصـــائي كم

 .للسجل التجاري وصنادیق الضمان الاجتماعي

تصـمیم اسـتراتیجیة : جدیـدة أخـرى للإعـلام الآلـي والتنظـیم والتـي تقـوم بمـا یلـي كمـا أنـه تـم إنشـاء مدیریـة مركزیـة     

جـــال تكنولوجیـــات نظـــام المعلومـــات والحـــدود المشـــتركة وأدوات الاتصـــال وكـــذا الـــتحكم فـــي المراجعـــة الأساســـیة فـــي م

 :الإعلام والاتصال وتتكون من ثلاثة مدیریات فرعیة هي

 .المدیریة الفرعیة للتنظیم والمناهج-          

 .المدیریة الفرعیة لتطویر أنظمة الإعلام الآلي-          

 .المدیریة الفرعیة لتطبیق أنظمة الإعلام الآلي-          

  :وهي مدیریة العلاقات العمومیة والاتصال التي تقوم بما یلي جدیدة كما تم إنشاء مدیریة مركزیة

دراســة التــدابیر المناســبة لتحســین العلاقــات بــین الإدارة الجبائیــة والمكلفــین بالضــرائب، والســهر علــى التطبیــق الفعلــي 

  :للقوانین من طرف جمیع المصالح وتتكون من ثلاثة مدیریات فرعیة هي

  .للعلاقات العمومیة والاتصال المدیریة الفرعیة -          

  .المدیریة الفرعیة للمنشورات ذات الطابع الجبائي -          

  .المدیریة الفرعیة للعرائض الجبائیة -          

الجبائیــة، یظهــر جلیــا وجــود ظــاهرة التهــرب  الإصــلاحاتإن متابعــة تطــو هیاكــل الإدارة الجبائیــة المركزیــة مــن خــلال  

ـــاد ان تشـــارها بحجـــم كبیـــر أجبـــر الدولـــة علـــى إنشـــاء أجهـــزة متخصصـــة فـــي المكافحـــة والحـــد مـــن هـــذه الضـــریبي وازدی

ومدیریـــة الإعـــلام والوثـــائق ) المدیریـــة الفرعیـــة لمحاربـــة الغـــش الضـــریبي(الظـــاهرة، وهـــي مدیریـــة الأبحـــاث والمراجعـــات

) نشــر الثقافــة الجبائیــة(یــة والاتصــالمدیریــة العلاقــات العموم) اســتعمال المعلوماتیــة(الجبائیــة مدیریــة الإعــلام والتنظــیم

الموجــودة ) 9(كمــا أن هــذه المصــالح المركزیــة تكملهــا المفتشــیة العامــة للمصــالح الجبائیــة بمصــالحها الجهویــة التســعة

علــى المســتوى الــوطني والتــي تقــوم بتحقیقــات دوریــة عادیــة وغیــر عادیــة للتســییر، كمــا تقــوم بدراســة ملفــات المكلفــین 

  .مستوى المصالح الخارجیة لتقییمها وتوجیهها للحد من ظاهرة التهرب الضریبيوالمتواجدین على 

  :تطور الهیاكل الإداریة للمصالح الخارجیة المخولة بعملیة الرقابة الضریبیة: المطلب الثاني

 :تتكون الهیاكل الإداریة للمصالح الخارجیة للإدارة الضریبیة من

  .مدیریة كبریات المؤسسات: الأولالفرع 

، المحـــدد 2005جویلیـــة 07تــم إنشـــاء مدیریــة كبریـــات المؤسســات بموجـــب القــرار الـــوزاري المشــترك المـــؤرخ فــي      

، وتتكــون هــذه 2006، وقــد بــدأت فــي العمــل ابتــداءا مــن ســنة *لتنظــیم المــدیریات الفرعیــة لمدیریــة كبریــات المؤسســات

یــة المحروقــات، المدیریــة الفرعیــة للتســییر، المدیریــة المدیریــة الفرعیــة لجبا:(المدیریــة مــن خمســة مــدیریات فرعیــة وهــي

                                                             
1: (أنظر الملحق رقم * 1 .316: كبریات المؤسسات، صالتنظیمي لمدیریة الهیكل )   
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وسـوف نركـز علـى المدیریـة الفرعیـة ).الفرعیة للرقابة و البطاقیة، المدیریة الفرعیة للمنازعات، المدیریة الفرعیة للوسائل

  :للرقابة والبطاقیة بصفتها المسؤولة عن مكافحة التهرب الضریبي، حیث أنها مكلفة بما یلي

  .ذ برامج مراجعة المحاسبة و متابعتهاتنفی-     

  .اقتراح التسجیل في البرامج السنویة للمراقبة-     

  .البحث عن المعلومة الجبائیة، واستغلالها مع انجاز التحقیقات والتحریات-     

  ).مكتب المراجعات و مكتب البطاقیات و المقارنات والتحریات:(كما أنها تضم مكتبین وهما

الجهویـة والمحلیــة هـي امتــداد لمسـتوى الإدارة المركزیــة، حیـث یشـمل دورهــا الأساسـي فــي تفعیـل أعمــال  الهیاكـل      

المصــالح الخارجیــة التابعـــة لهــا إقلیمیـــا، فهــي مكلفـــة أساســا بتفعیــل، تنســـیق وتقیــیم التصـــحیحات الضــروریة للنقـــائص 

  : لتهرب الضریبي، وهي تتكون مما یليوالسلبیات المسجلة خاصة فیما یخص التحقیقات الضریبیة وقمع ظاهرة ا

  .مدیریة الضرائب على المستوى الجهوي: الفرع الثاني

المدیریـة الفرعیـة للتكـوین، المدیریـة الفرعیـة :(وهـيمـن أربعـة مـدیریات فرعیـة  **تتكون المدیریة الجهویة للضرائب     

المدیریـــــــة الفرعیـــــــة للمراقبـــــــة الجبائیـــــــة و  للتنظـــــــیم و الوســـــــائل، المدیریـــــــة الفرعیـــــــة للعملیـــــــات الجبائیـــــــة والتحصـــــــیل،

وســوف نركــز علــى المدیریــة الفرعیــة للمراقبــة الجبائیــة والمنازعــات بصــفتها المســؤولة عــن مكافحــة التهــرب ).المنازعــات

وذلـك  جهـويالضریبي، حیث أنها مكلفة بتنفیذ توجیهات الإدارة المركزیة والقیام بالمهـام الموكلـة إلیهـا علـى المسـتوى ال

كمــا نشــیر إلــى أن عــدد المــدیریات الجهویــة .جــال المراقبــة والمنازعــات، وهــي مكونــة مــن ثلاثــة مــدیریات فرعیــةفــي م

   ***.على المستوى الوطني، وتتشكل كل مدیریة جهویة من عدة مدیریات ولائیة) 09(تسعة

  .المصلحة الجهویة للأبحاث والمراجعات: الفرع الثالث

المدیریة المركزیة للبحث والمراجعات الجبائیـة، تـم إنشـاء ثلاثـة مصـالح خارجیـة  ومع قرار إنشاء 1998في سنة      

وجهویة للتحقیق، وهران، والجزائر، قسنطینة، حیث تقوم بتنفیذ برنـامج المراقبـة الـوطني المرسـل مـن المدیریـة المركزیـة 

 10تجـــاوز  هم الســـنويقـــم أعمـــالللبحـــث والمراجعـــات، وهـــذا البرنـــامج یخـــص المكلفـــین الطبیعیـــین والمعنـــویین الـــذین ر 

خــلال فتـرة التحقیــق، حیــث یــوزع البرنــامج علــى فــرق التحقیــق الجهویــة التابعــة للمصــالح الجهویــة للتحقیــق  ن دجملیـو 

المختصة إقلیمیا، وتباشر عملها بجمـع المعلومـات الجبائیـة حـول كـل ملـف، وفـي حالـة اكتشـاف حـالات غـش وتهـرب 

ق الإجــراءات والجــزاءات العقابیــة المحــددة فــي القــوانین الجبائیــة، كمــا یمكــن لهــذه ضــریبي فــإن هــذه الفــرق تقــوم بتطبیــ

المصـــلحة القیـــام بتحقیقـــات جبائیـــة میدانیـــة بطلـــب مـــن المدیریـــة المركزیـــة للبحـــث والمراجعـــات للمهمـــات ذات التهـــرب 

  . والغش الكبیرین

المصـــــلحة الجهویـــــة للأبحـــــاث و هـــــذه المصـــــالح لهـــــا اختصاصـــــات وتتـــــدخل علـــــى المســـــتوى الـــــوطني، وتـــــنظم      

 ).قسـم المراقبـة والإحصـائیات والتقیـیم، وقسـم المسـاعدة علـى الرقابـة، وقسـم الوسـائل:(المراجعات في ثلاثة أقسام وهي

                                                             
: (أنظر الملحق رقم ** 12 .317: ، صلمدیریة الجهویة للضرائبالهیكل التنظیمي ل)   

.318: قائمة المدیریات الجهویة للضرائب، ص) 13: (أنظر الملحق رقم ***  
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  :وسوف نركز على قسم المراقبة بصفته المسؤول عن مكافحة التهرب الضریبي، حیث أنه مكلف بما یلي

اقبـة فـي عـین المكـان التـي تحـددها المدیریـة المركزیـة للأبحـاث والتـدقیقات، مـع یعمل في شكل فرق لتنفیذ بـرامج المر -

  .إعداد الإحصائیات المرتبطة بها

  .تنفیذ برامج  تجمیع المعلومات الجبائیة المتصلة بتنفیذ المراقبة-

  .تنفیذ حق الزیارة في إطار العملیات الجهویة وما بین الجهویة-

  .لإعلام و الوثائقالمركز الجهوي ل: الفرع الرابع

باســـتغلال تصـــریحات المكلفـــین وإعـــداد  یقـــومهـــو امتـــداد إلـــى المدیریـــة المركزیـــة للمعلومـــات و الوثـــائق الجبائیـــة،      

بطاقــــات الضــــرائب المباشــــرة والرســــوم المماثلــــة، وهــــو یســــاهم بحیویــــة فــــي البحــــث عــــن المــــادة الجبائیــــة، فهــــو یجمــــع 

وضــعها تحـــت طلـــب الهیاكــل المســـتعملة لهـــا، مثــل مراكـــز الضـــرائب  المعلومــات، یضـــمن حفظهـــا ونشــرها مـــن خـــلال

والمراكــز الجواریــة للضــرائب، ومـــدیریات الضــرائب للولایــة، وفـــرق التحقیــق، ومدیریــة كبریـــات المؤسســات، فهــو یعتبـــر 

ي ثلاثـة علـى المسـتوى الـوطن *والوثـائق لإعـلام الجهویـة لمراكـز الكبنك معلومات ضریبیة خاصـة بكـل مكلـف، وعـدد 

  .هران، قسنطینة، والجزائرو : وهي

  .المفتشیة الجهویة للمصالح الجبائیة: الفرع الخامس

علـى المسـتوى الـوطني وتـدخلها جهـوي ووطنـي، تقـوم ) 9(هي امتداد للمفتشیة العامة للمصالح الجبائیـة وعـددها      

لجبائیــة، حیـــث یكلـــف كـــل محقـــق فـــي هــذه الأخیـــرة بتنفیـــذ بـــرامج المفتشـــیة العامــة مـــن خـــلال مراقبـــة تســـییر الملفـــات ا

التســییر بدراســـة كــل الملفـــات الجبائیــة التابعـــة لمراكـــز الضــرائب المعینـــة واســتخراج النقـــائص وطلــب إجـــراء التســـویات 

  .لحالات الغش والتهرب الصغیرة والكبیرة

  .مدیریة الضرائب للولایة :الفرع السادس

لمحلیــة للعهــد الاســتعماري بتركیــز عملیــات الرقابــة خاصــة علــى تــم الاعتمــاد بعــد الاســتقلال علــى نفــس الهیاكــل ا     

تـم تغییــر هـذا الهیكــل  1974المسـتوى المركــزي مـن ثلاثــة دوائـر جهویــة هـي  الجزائــر، وهـران، قســنطینة، و فـي ســنة 

یق بآخر یمتاز باللامركزیة الإداریة عن طریق إنشاء مدیریـة فرعیـة للضـرائب علـى مسـتوى كـل ولایـة فـي مدیریـة التنسـ

، ) الضــرائب، الخزینــة، أمــلاك الدولــة(المــالي، التــي تجمــع كــل الإدارات المتعلقــة بــوزارة المالیــة علــى المســتوى الــولائي

والتي كانـت تهـدف لمراقبـة العملیـات والتنسـیق مـع المصـالح القاعدیـة لقمـع التهـرب الضـریبي، مـع بدایـة الثمانینـات تـم 

ي ومدیریــة فرعیــة مكلفــة بالتحصــیل علــى مســتوى كــل ولایــة، ومــع صــدور إنشــاء مدیریــة فرعیــة مكلفــة بالوعــاء الضــریب

تــم إلغــاء هــذا التنظــیم وتحویــل صــلاحیاته إلــى المــدیریات الولائیــة للضــرائب والتــي  11/04/1991القــرار المــؤرخ فــي 

ب مــدیریات للضـــرائ) 2(و) 03(ولایـــة، حیــث أن ولایــة الجزائــر ووهـــران مكونــة مــن  48مدیریــة فــي  51كــان عــددها 

  .على التوالي

                                                             
: (أنظر الملحق رقم * 14 . 319: صوالوثائق، لإعلام الجهوي لمركز للالهیكل التنظیمي )   



في الجزائر أهمیة الرقابة الضریبیة في مكافحة التهرب الضریبي: الفصل الخامس  

229 
 

مدیریـــة ولائیـــة، وذلـــك بعـــد إعـــادة هیكلتهـــا طبقـــا  54ارتفـــع عـــدد المـــدیریات الولائیـــة علـــى المســـتوى الـــوطني إلـــى      

بتقسـیم ولایـة الجزائـر إلـى ) 179/1998جریدة رسـمیة رقـم ( 25/10/1998المؤرخ في  179للمرسوم  التنفیذي رقم 

محمـــد، الحـــراش بئـــر مـــراد رایـــس، الرویبـــة والشـــراقة، وتتكـــون هـــذه مـــدیریات وهـــي الجزائـــر وســـط، ســـیدي أ) 06(ســـتة

وســوف ). المنازعــات، الرقابـة الجبائیــة، التحصــیل، الوسـائل، العملیــات الجبائیــة:(مــن مــدیریات فرعیـة وهــي *المـدیریات

عـداد وتنفیـذ مـن خـلال إنركز على المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة بصفتها المسـؤولة عـن مكافحـة التهـرب الضـریبي، 

بــرامج التحقیقــات الجبائیــة المیدانیــة للمكلفــین، وإجــراء تحقیقــات لــبعض النشــاطات التــي یمكــن أن تكــون محــل للتهــرب 

  :الضریبي، كما تقوم المدیریة  الفرعیة للرقابة بما یلي

أربعـــة مكاتـــب  حیــث أنهـــا مكلفـــة بإعــداد بـــرامج البحـــث ومراجعـــة ومراقبــة التقییمـــات ومتابعـــة انجازهـــا، وتتكــون مـــن -

مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة، مكتـب البطاقیـات والمقارنـات، مكتـب المراجعـات الجبائیـة، مكتـب مراقبـة :(وهي

  )التقییمات

المســـاهمة مباشـــرة فـــي مكافحـــة التهـــرب الضـــریبي مـــن خـــلال، تســـییر وتوزیـــع وترتیـــب الفهـــارس حســـب المفتشـــیات  -

  .لیهاللمعلومات التي تم جمعها أو الحصول ع

  .استغلال كشوف الزبائن والموردین وبطاقات التشخیص لمتابعة الوضعیة الجبائیة للمكلفین -

إنشـــاء وتســــییر فهـــرس خــــاص بالأشــــخاص الطبیعیـــین والمعنــــویین الـــذین تمــــت بــــرمجتهم فـــي التحقیــــق المحاســــبي  -

  .والمعمق والمصوب

یات مــن أجــل تحســین البحــث عــن المــادة الجبائیــة تقیــیم نشــاطات مفتشــیات الضــرائب وإعطائهــا الاقتراحــات والتوصــ -

  . الخاضعة والاستغلال الجید للمعلومات الجبائیة المرسلة إلیها

إعطــاء الصــبغة (المدیریــة الفرعیــة للعملیــات الجبائیــة تســاهم هــذه المدیریــة فــي مكافحــة التهــرب الضــریبي مــن خــلال-

  ) لها لتحسین وتوجیه البحث عن المعلومات الجبائیةالتنفیذیة لجدول الضرائب، التركیز على الإحصائیات وتحلی

  .مركز الضرائب: الفرع السابع

، استحدثت المدیریـة العامـة للضـرائب بموجـب القـرار 2006تباعا لاستحداث مدیریة كبریات المؤسسات في سنة      

صـــلحة خارجیـــة هیكـــل جدیـــد للضــرائب وهـــو مركـــز الضـــرائب، وهـــو م2009فیفـــري 21الــوزاري المشـــترك المـــؤرخ فـــي 

عملیاتیــة ملحقــة لمدیریـــة الضــرائب للولایـــة التــي تعتبــر وصـــیة علــى المصـــالح الضــریبیة علــى المســـتوى الــولائي، مـــن 

  :أهدافه و مهامه

تحســـین التســـییر والرقابـــة لملفـــات المكلفـــین الخاضـــعین للنظـــام الحقیقـــي، وكـــذلك أصـــحاب المهـــن الحـــرة مهمـــا كـــان -

  .نظامهم الضریبي

الضــریبي الموحــد لجمیــع  المكلفــین التــابعین لمركــز الضــرائب وجمیــع الضــرائب والرســوم الخاضــعین تحدیــد الإطــار -

  .لها
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  .الحالیة، وذلك بإنشاء مراكز الضرائب عوضا عن متشیات وقباضات الضرائب الأساسیةتخفیض عدد المصالح -

  .تحسین وعصرنة الإجراءات المتعلقة بالضریبة-

لمسـتوى الـوطني، مقسـمة حسـب عـدد الملفـات الموجـودة لـدى كـل مركـز إلـى ثلاثـة مركز ضـرائب علـى ا 65تم إنشاء 

  :أنواع كما یلي

  

  

  )4-5(الجدول رقم

  أنواع مراكز الضرائب حسب عدد الملفات الضریبیة
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  عدد الأعوان المطلوبین  عدد الملفات المطلوبة  نوع مركز الضرائب

  عون ضرائب150إلى120من  ملف12000إلى8000من  )01(مركز ضرائب من نوع 

  عون ضرائب120إلى90من  ملف8000إلى4000من  )02(مركز ضرائب من نوع 

  عون ضرائب90إلى60من  ملف4000أقل من   )03(مركز ضرائب من نوع 

SOURCE :MINISTERE DES FINANCES, DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, LA LETTRE N°30/2008. 

ئیســــیة وقباضــــة للضــــرائب ومصــــلحتین ومــــن مبــــادئ هیكلــــة مركــــز فــــي ثلاثــــة مصــــالح ر *یــــنظم مركــــز الضــــرائب     

  :الضرائب ما یلي

  .تسییر موحد للملفات الضریبیة، وأعوان متعددي مهام التسییر-

  .تحصیل ضریبي جبري، تحصیل ضریبي ودي، محاسبة عمومیة، ومتعددة صنادیق المقبوضات-

تحقیـق علـى الوثـائق، والرقابــة الخارجیـة الخاصـة بمختلــف رقابـة داخلیـة علـى الوثــائق، الرقابـة عامـة والبحـث، فــرق ال-

  .قطاعات النشاط

یضم مركز الضرائب كل المكلفین من أشخاص طبیعیین ومعنـویین الخاضـعین للنظـام الحقیقـي باسـتثناء المكلفـین     

هم داخـل اقلـیم التابعین لمدیریة كبریات المؤسسـات، إضـافة إلـى نشـاطات المهـن الحـرة دون اسـتثناء، ویمارسـون نشـاط

مركـز الضــرائب التـابعین لــه، كمــا أن مكـان مركــز الضــرائب یتواجـد بمركــز كـل ولایــة، ویضــم جمیـع المكلفــین التــابعین 

له، وعملیة انجاز هذه المراكز تكـون تـدریجیا علـى المسـتوى الـوطني، فمـثلا المدیریـة الجهویـة للضـرائب لناحیـة  إقلیمیا

  :لضرائب كما یليالجزائر كانت وضعیة انجاز مراكز ا

  )5-5:(الجدول رقم

  مستوى المدیریة الجهویة للضرائب ناحیة الجزائر علىیبین حالة وضعیات تقدم أشغال إنجاز مراكز الضرائب 

الأراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   نوع مركز الضرائب  مكان المركز

  المخصصة للبناء

حالــــة تقــــدم أشــــغال 

  الإنجاز

  مسیر العملیة

مركــــز ضــــرائب مـــــن   الرویبة

  )01(نوع 

ضــــرائب مـــــن مركــــز 

  )02(نوع 

  متوفرة 

  غیر متوفرة

  في طور الانجاز

ــــم  ــــة ل الدراســــة التقنی

  تباشر

المدیریــــــــــة العامـــــــــــة 

  للضرائب

مركــــز ضــــرائب مـــــن   الحراش

  )02(نوع 

المدیریــــــــــة العامـــــــــــة   في طور الانجاز  متوفرة

  للضرائب

  مركز ضرائب القبة  سیدي امحمد

مركـــــــــــــــز ضــــــــــــــــرائب 

  نموذجي

  متوفرة 

  غیر متوفرة

  ازانتهاء الانج

ــــم  ــــة ل الدراســــة التقنی

  تباشر

المدیریــــــــــة العامـــــــــــة 

  للضرائب
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مركــــز ضــــرائب مـــــن   الجزائر مركز

  )01(نوع 

  

ــــم   غیر متوفرة ــــة ل الدراســــة التقنی

  تباشر

المدیریــــــــــة العامـــــــــــة 

  للضرائب

مركــــز ضــــرائب مـــــن   الشراقة

  )01(نوع 

مركــــز ضــــرائب مـــــن 

  )01(نوع 

  متوفرة 

  غیر متوفرة

  في طور الانجاز

ــــ ــــة ل م الدراســــة التقنی

  تباشر

المدیریــــــــــة العامـــــــــــة 

  للضرائب

مركــــز ضــــرائب مـــــن   بئر مراد رایس

  )01(نوع 

المدیریــــــــــة العامـــــــــــة   في طور الانجاز  متوفرة 

  للضرائب

SOURCE :MINISTERE DES FINANCES, DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, LA LETTRE N°30/2008. 

  .المركز الجواري للضرائب: الفرع الثامن

الجــواري للضــرائب علــى نفــس مبــادئ مركــز الضــرائب، ویضــم كــل المكلفــین مــن أشــخاص طبیعیــین  یقــوم المركــز     

 .المركـز الجـواري للضـرائب التـابعین لـه إقلـیموالخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیـدة، ویمارسـون نشـاطهم داخـل 

  .كل ولایة إقلیموموزعة هذه المراكز عبر 

  .في ثلاثة مصالح رئیسیة وقباضة للضرائب ومصلحتین *ینظم المركز الجواري للضرائب     

یتطلــب إعــداد البــرامج الســنویة للرقابـــة مــن طــرف المصــالح العلیــا وجـــود هیكــل میــداني یقــوم بتطبیقهــا، إن المصـــالح 

الخارجیــة القریبـــة مـــن المكلفـــین هــي القاعـــدة الأساســـیة المنوطـــة بمكافحـــة التهــرب الضـــریبي وتعتبـــر مراكـــز الضـــرائب 

  : ل القاعدیة لكل المراقبات ومركز مكافحة المتهربین من الضرائب بسبب الهیاك

  .استقبالها لكل تصریحات المكلفین -

  . علاقاتها المباشرة مع المكلفین -

  .     تسییرها لملف جبائي وحید یحتوي على مجموعة من الضرائب والرسوم -

تلف خطط التنمیة الاقتصـادیة، دفـع الدولـة الجزائریـة إلـى التوسع الذي شهده النسیج الاقتصادي الناتج عن مخ       

ضــریبیة، تهــدف إلــى عصــرنة الإدارة الضـریبیة، وفــي هــذا الإطــار تــم تغییــر الهیكــل الإداري  وإصــلاحاتاتخـاذ تــدابیر 

  .الذي یعتمد على مفتشیات الضرائب المتعددة بهیكل إداري جدید یعتمد على مراكز الضرائب 1994لسنة 
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  .2011- 2001عملیات الرقابة الضریبیة في الجزائر خلال الفترةفعالیة تقییم  :المبحث الثالث

من أجل معرفة مدى نجاعة أي أسلوب من أسالیب الرقابة الضریبیة في مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر،      

أو ذاك عن طریق استظهار النتائج  سلوبالأالمردود المالي الناتج عن تطبیقات هذا فإنه یجب الوقوف عند أرقام 

وتحلیلها باستخدام أدوات التحلیل البیانیة وغیرها، ومن خلال هذا التقییم سوف نستطیع اكتشاف السلبیات وكیفیة 

  .تداركها أو تجنبها والایجابیات وكیف یمكن تثمینها

ضرائب تبقى غیر كافیة من أجل تقییم المقدمة من طرف المدیریة العامة لل الإحصائیةإذا كانت المعطیات      

الضریبي في الجزائر، فإنها بالمقابل تبرز بعض  الإصلاححقیقي للرقابة الضریبیة بمختلف أسالیبها لسنوات ما بعد 

  :التالیة مطالبالحقائق والعوالم وهو ما سیتم مناقشته في هذا المبحث من خلال ال

  .یة العامةتقییم فعالیة الرقابة الضریب: الأولالمطلب 

  :سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تقییم فعالیة الرقابة  الشكلیة والرقابة على الوثائق كما یلي     

  .تقییم فعالیة الرقابة الشكلیة: الأولالفرع 

من الرقابة سوف ینصب على آلیاته ومهامه وأهدافه،  الأسلوبفإن تقییم هذا  والإحصائیاتأمام غیاب الأرقام      

  :ما یلي الأسلوبأهم المعوقات التي تقف دون فعالیة هذا ولعل 

  .عدم وجود برنامج حقیقي محدد وقابل للتنفیذ مثلما هو معمول به في إطار باقي أسالیب الرقابة-

عدم اهتمام مراكز الضرائب بهذا النوع من الرقابة، حتى وإن حدث ذلك فهو یتم بطریقة عشوائیة، كما أنه في -

  .من الرقابة أعوان ضرائب لیست لهم الخبرة والكفاءة المطلوبة الأسلوبإنه یقوم بإنجاز هذا ف الأحیانأغلب 

  .من الرقابة الأسلوبغیاب المتابعة من طرف المدیریة العامة للضرائب لمثل هذا -
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لتسییر في من الرقابة الضریبیة یعتبر المرآة الحقیقیة التي تعكس نشاط مصلحة ا الأسلوبإلى أن هذا  الإشارةیجب 

  :مركز الضرائب، والتي تقوم بمعرفة ما یلي

  .إیداع التصریحات في آجالها المحددة قانونیا-      

  .الأعمالأهمیة المؤسسة من حیث الحجم ورقم -      

  .خضوع أو عدم خضوع المؤسسة للرقابة الضریبیة-      

  .استفادة المؤسسة من الامتیازات الضریبیة-      

بخصوص تطور مردودیة نتائج الرقابة على الوثائق خلال الفترة : قییم  فعالیة الرقابة على الوثائقت-الفرع الثاني 

  :تكون مفصلة في الجدول التالي كما یلي 2011- 2001

  

  

  

  )6-5(الجدول رقم

  )2011-2006(تطور مردودیة نتائج الرقابة على الوثائق للفترة
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البیان                                   

  السنوات

عـــــــــــــدد القضـــــــــــــایا 

  المراقبة

ـــــــوق والعقوبـــــــات  ـــــــغ الحق مبل

  )ملیون دج(الناتجة

  متوسط المردودیة

 )ملیون دج(

2006  34 081 39 880,13 1 170,16 

2007  30 894 33 162,15 1 073,42 

2008  32 795 30 015,2 915,24 

2009  30 365 28 246,71 930,24 

2010  30 029 32 294 1 075,43 

2011  27 291 26 224,02 960,9 

  .المدیریة العامة للضرائب ،وزارة المالیة ،من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائیات: المصدر

مـع المبلـغ النــاتج 2006مـا یمكـن اسـتنتاجه مـن خـلال هـذا الجـدول هـو ارتفــاع عـدد القضـایا المراقبـة خـلال سـنة      

  .عن المراقبة

مــن الرقابـة هــو عــدم كفـاءة أعــوان الضــرائب المكلفـین بإنجــازه مــن  الأســلوبغیـر أن أهــم مـا یعتــرض فعالیــة هـذا      

جهة، وكثـرة التصـریحات الواجـب مراقبتهـا وفحصـها مـن جهـة أخـرى، إضـافة إلـى غیـاب المتابعـة الدقیقـة لإحصـائیات 

  .  الرقابة على الوثائق من طرف المدیریة العامة للضرائب

 .تقییم فعالیة الرقابة الضریبیة عن طریق الفرق المختلطة: المطلب الثاني

 290/97، ووفقا للمرسوم التنفیذي رقم 1996بدأت الفرق المختلطة للرقابة نشاطها بدایة من شهر أفریل      

ة تعدیلات تم تأسیسها رسمیا، وقد عرف الهیكل التسییري للفرق المختلطة للرقابة عد 1997-07-27المؤرخ في 

بسبب النقائص المسجلة وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المنازعات بسبب التسویات التي نفذتها هذه الفرق، وعلى ذلك 

بالتدخل لدى المكلفین من أجل الرقابة ومدى احترام التشریعات  1999- 06- 21:المؤرخ في293:جاء المنشور رقم

  .یذ التسویات من مهام مراكز الضرائبالضریبیة والجمركیة والتجاریة، في حین یبقى تنف

خلال الفترة  )تجارة-جمارك-ضرائب(الرقابة الضریبیة عن طریق الفرق المختلطةتطور مردودیة نتائج      

  :تكون مفصلة في الجدول الموالي كما یلي 2008- 2005

  

  

 

  

  )7-5(الجدول رقم 

  )2008- 2005ومن2002-2001(للفترة)جمارك، تجارةضرائب، (تطور مردودیة نتائج الرقابة عن طریق الفرق المختلطة
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البیان                                                                  

  السنوات

عـــــــــــــدد القضـــــــــــــایا 

  المراقبة

ـــــــوق والعقوبـــــــات  ـــــــغ الحق مبل

  )ملیون دج(الناتجة

  متوسط المردودیة

 )ملیون دج(

2001  2036  3373  1.66  

2002  1978  3727  1.88  

2005  2987 10690 3,57 

2006  2245 8148 3,62 

2007  2477 7923 3,19 

2008  2149 5394 2,51 

  ، أطروحة دكتوراه في      2002-1991خلاصي رضا، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة -  :المصدر    

  .201:، ص2008ئر، العلوم الاقتصادیة، غیر منشورة، جامعة الجزا               

  شارفي ناصر، التهرب الضریبي آثاره وسبل مكافحته بالإشارة إلى حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم  -          

  .249:، ص2012-2011، 3الاقتصادیة والتجاریة والتسییر، جامعة الجزائر             

  

 2006ارتفاع مردودیة نتائج المراقبـة للملـف الواحـد خـلال سـنة  ما یمكن استنتاجه من خلال الجدول السابق هو     

  .2005كحد أقصى، إضافة إلى ارتفاع عدد الملفات المراقبة بالنسبة لسنة

  1:على العموم فإن تقییم نشاط الفرق المختلطة للرقابة یستوقفنا عند جملة من النقائص

  .إلخ...لطة نظرا لعدم توفر الوسائل المادیة كالمقرات تذبذب في إعداد وتنفیذ برنامج فرق الرقابة المخت-      

        غیاب المتابعة الدقیقة للإحصائیات الخاصة بالرقابة لأنشطة الفرق المختلطة من طرف المدیریة العامة -      

  .للضرائب      

  ).ركجما- تجارة- ضرائب(عدم فعالیة التنسیق المشترك بین الهیئات الثلاثة المشكلة للفرق-      

  .عدم التأطیر الجید للفرق المختلطة للرقابة و ضعف الفهم لطریقة تنفیذ هذا النوع من الرقابة-      

  .تقییم فعالیة الرقابة المعمقة: المطلب الثالث

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تقییم فعالیة الرقابة  المصوبة للمحاسبة والتحقیق المحاسبي والتحقیق      

  :ة الجبائیة الشاملة كما یليالمعمق للوضعی

  .تقییم فعالیة التحقیق المصوب للمحاسبة: الأولالفرع   

شـكل جدیـد مـن الرقابـة أكثــر  2008فـي إطـار تقویـة جهـاز الرقابـة الضـریبیة، أنشـأ قـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة      

بـــإجراء  الضـــریبیةلأعـــوان الإدارة فعالیـــة والمتمثـــل فـــي التحقیـــق المصـــوب للمحاســـبة، هـــذا الشـــكل مـــن الرقابـــة یســـمح 

تحقیــق مصــوب فــي محاســبة المكلفــین بالضــریبة لنــوع أو عــدة أنــواع مــن الضــرائب، لفتــرة كاملــة أو لجــزء منهــا غیــر 

                                                             
1 ، المؤتمر العلمي حول الأزمة المالیة - حالة الجزائر–الرقابة الجبائیة للحد من آثار الأزمة  بوعلام ولهي ، نحو إطار مقترح لتفعیل آلیات 

.2009والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة سطیف،   
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  .متقادمة، أو لمجموعة عملیات أو معطیات محاسبیة لمدة تقل عن سنة ضریبیة

، بسبب الغموض في التشریع حیث لم تحدد 2010غیر أن تطبیق هذا الأسلوب من الرقابة تأخر إلى سنة      

  .الجهة التي تقوم بتنفیذه مفتشیة الضرائب أو المدیریة الفرعیة للرقابة للولایة

المقدمة من طرف المدیریة العامة للضرائب المتعلقة بالرقابة المصوبة للمحاسبة كانت من خلال  الإحصائیات

 :الجدول التالي موضحة كما یلي

  )8-5(الجدول رقم

  )2011-2010(تطور مردودیة نتائج الرقابة المصوبة للمحاسبة للفترة

 

البیان             

  السنوات

عـــــــــــــدد الملفـــــــــــــات 

  المراقبة

ـــــــوق والعقوبـــــــات  ـــــــغ الحق مبل

  )ملیون دج(الناتجة

  متوسط المردودیة

 )ملیون دج(

2010  503 1 189,8 2 365,4 

2011  586 1 435 2 448 

  .المدیریة العامة للضرائب ،وزارة المالیة ،داد الباحث بالاعتماد على إحصائیاتمن إع: المصدر              

  

مـع المبلـغ النـاتج 2011من خلال هذا الجدول یمكن استنتاج ارتفاع عـدد الملفـات الضـریبیة المراقبـة خـلال سـنة      

مـن قـانون 22ثه بموجـب المـادةرغـم اسـتحدا 2010عن المراقبة، كما أن هذا النوع من الرقابة تأخر تطبیقه حتى سـنة 

  .وطرق برمجته وتنفیذه إجراءاته، بسبب عدم وضوح 2008المالیة التكمیلي لسنة

   .تقییم فعالیة التحقیق المحاسبي: الفرع الثاني 

المقدمة من طرف المدیریة العامة للضرائب المتعلقة بالتحقیق المحاسبي یمكن توضیحها من  الإحصائیات     

  :موالي كما یليخلال الجدول ال

 

 

 

  

  )9-5(الجدول رقم

  )2011-2001(تطور مردودیة نتائج التحقیق المحاسبي للفترة
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البیان            

  السنوات

عـــــــــــــدد الملفـــــــــــــات 

  المراقبة

ـــــــوق والعقوبـــــــات  ـــــــغ الحق مبل

  )ملیون دج(الناتجة

  متوسط المردودیة

 )ملیون دج(

2001  1 740 12 858,19  7 389,76  

2002  1 672 17 016,56  10 177  

2003  1 748 15 563,41  8 903,55  

2004  2 118 10 427,8 4 923,42 

2005  2 217 15 047,3 6 787,23 

2006  2 228 73 670,02 33 065,54 

2007  2 194 14 037,7 6 398,22 

2008  2 374 20 533,84 8 649,47 

2009  2 483 74 595,8 30 042,61 

2010  1 989 41 503,32 20 866,43 

2011  1 444 34 153,56 23 652,53 

  .المدیریة العامة للضرائب ،وزارة المالیة ،من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائیات: المصدر         

  

إذا نظرنــا إلــى الجــدول الســابق وتتبعنــا عــدد الملفــات المبرمجــة نســتنتج أن هنــاك ارتفاعــا متزایــدا فــي عــددها مــن      

دج كحقـوق ملیـون 74595قضـیة مبرمجـة ومبلـغ  2483بعـدد  2009كبـر مسـتوى لهـا سـنة سنة إلى أخرى لتعـرف أ

فقــد انخفضــت لأســباب سیاســیة واجتماعیــة  التــي شــهدها العــالم العربــي 2011و2010ناتجــة عــن الرقابــة، أمــا ســنتي 

 .والمتمثلة في الربیع العربي

  .لشاملةتقییم فعالیة التحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة ا: الفرع الثالث

 %5وكان بنسبة  2001من الرقابة كانت بدایة تنفیذه بصفة رسمیة ضمن برنامج التحقیق لسنة  الأسلوبهذا      

المقدمة من طرف المدیریة العامة للضرائب تطور عدد الملفات  الإحصائیاتمن البرنامج العام للتحقیق، وتبین  

  : ي كما یليالمراقبة والنتائج المترتبة عنها في الجدول التال

  

  

  )10-5(الجدول رقم

  )2011- 2001(تطور مردودیة نتائج التحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة للفترة
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البیان             

  السنوات

عـــــــــــــدد القضـــــــــــــایا 

  المراقبة

ـــــــوق والعقوبـــــــات  ـــــــغ الحق مبل

  )ملیون دج(الناتجة

  متوسط المردودیة

 )ملیون دج(

2001  99 320 ,21  3,23  

2002  165 796 ,14  4,82  

2003  223 715 ,57  3,21  

2004  238 815 ,35 3,42  

2005  258 738 ,94 2,86 

2006  278 985 ,85 3,55 

2007  438 1 307,27 2,99 

2008  357 1 358,15 3,8 

2009  381 1 288,45 3,38 

2010  396 5 896,15 14,89 

2011  204 1 633,13 8 

 .المدیریة العامة للضرائب ،وزارة المالیة ،بالاعتماد على إحصائیات من إعداد الباحث :المصدر         

، 2010نستنتج من خلال هذا الجدول الارتفاع المستمر في عدد القضایا المراقبة من سـنة إلـى أخـرى حتـى سـنة     

ربــي، أمــا نتــائج ثـم انخفــض نتیجــة للظــروف السیاسـیة والاجتماعیــة التــي مســت العـالم العربــي والمتمثلــة فــي الربیـع الع 

التــي تقــف دون تطــور  الأســبابالتحقیــق فهــي ترتفــع وتــنخفض تــارة أخــرى مــن ســنة إلــى أخــرى وهــذا نــاتج لجملــة مــن 

  :من الرقابة وهي كما یلي الأسلوبتطبیق هذا 

  .من الرقابة الأسلوبارتباط هذا النوع من الرقابة بالجانب الشخصي للمكلف الخاضع لمثل هذا -      

  .ر مشروح وغیر مفسر بالمنشورات والدلائل التطبیقیة والتوضیحیةأنه غی-    

وجود سوق موازیة غیر رسمیة تقوم فیها المبادلات والمعاملات العقاریة والتجاریة نقدا دون الحاجة إلى -    

  .الهیئات البنكیة والمصرفیة والمالیة

ارات والضمان الاجتماعي ومصالح التجارة مع مثل مصالح ترقیم السی الأخرى الإداریةقلة تعامل الهیئات -    

  .الضریبیة الإدارة

عدم وصول المعلومات المطلوبة من خارج الولایة محل السكن الرئیسي للمكلف، وهو ما یفسر عدم تعاون -    

  .المصالح الضریبیة فیما بینها

بة المختلطة، التحقیق المحاسبي، الرقابة على الوثائق، الرقا(للوقوف على فعالیة مختلف أسالیب الرقابة      

نورد الجدول التالي یبین عدد الملفات الضریبیة التي یمكن مراقبتها وعدد الملفات التي تمت )التحقیق المصوب

  :كما یلي 2011-2006مراقبتها خلال الفترة
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  )11-5(الجدول رقم

الرقابة على الوثائق، الرقابة المختلطة، (بآلیات الرقابة  متعلقةبلة للمراقبة التطور نسبة عدد الملفات الضریبیة غیر المراقبة مقارنة بعدد الملفات القا

  )2011-2006(للفترة) التحقیق المحاسبي، التحقیق المصوب

البیان             

  

  السنوات

                  

  عدد الملفات 

  القابلة للمراقبة

  نسبة عدد الملفات 

 غیر المراقبة

% 

عدد الملفات 

  قبة المرا

مبلغ الحقوق 

والعقوبات 

ملیون (الناتجة

  )دج

متوسط 

  المردودیة

  )ملیون دج(

2006  1102408 99,96 38554 121698 3.16 

2007  1179928 99,70 35565 55122 1.55 

2008  1213839 99,96 37318 55942 1.5 

2009  1351177 99,75 32848 102841 3.13 

2010  1407449 99,97 32521 74985  2.3  

2011  1492098 99,98 29321 61811 2.11 

  .المدیریة العامة للضرائب ،وزارة المالیة ،من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائیات: المصدر

 .إحصائیات المركز الوطني للسجل التجاري-          

المختلطة، التحقیق المحاسبي،  الرقابة على الوثائق، الرقابة(نستنتج من خلال الجدول السابق أن آلیات المراقبة     

لا تستطیع التحكم )2011-2006(المستعملة من طرف المدیریة العامة للضرائب خلال الفترة) التحقیق المصوب

في عدد الملفات الضریبیة المسجلة لدى المركز الوطني للسجل التجاري والتي یمكن مراقبتها، حیث أن هذه الآلیات 

وبتحقیق مردودیة متوسطة لكل ملف   % 2.70:مقدرة بـمتوسطة لفات بنسبة تمس عدد جد محدود من هذه الم

تمثل عدد كبیر من المتهربین المحتملین، وهو ما یستدعي  %97.30 تبقى نسبة ملیون دج،2.3:مراقب تقدر بـ

تكون صة بهذه الآلیات وما یعكس عدم الفعالیة في المراقبة الضریبیة، هنا نتساءل ماذا اتشخیص النقائص الخ

  النتائج لو ارتفعت نسبة المراقبة لهذه الآلیات؟

فیما یخص تقییم فعالیة مردودیة آلیة الرقابة المعمقة للوضعیة الجبائیة الشاملة  نورد الجدول التالي الذي یبین      

 :ا یليكم 2011-2006عدد الملفات الضریبیة التي یمكن مراقبتها وعدد الملفات التي تمت مراقبتها خلال الفترة
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  )12-5(الجدول رقم

بآلیة الرقابة المعمقة للوضعیة الجبائیة  متعلقةتطور نسبة عدد الملفات الضریبیة غیر المراقبة مقارنة بعدد الملفات القابلة للمراقبة ونتائج المراقبة ال

  )2011-2006(الشاملة  للفترة

البیان             

  

  السنوات

                  

  عدد الملفات 

  القابلة للمراقبة

نسبة عدد 

  الملفات 

  %غیر المراقبة

عدد الملفات 

  المراقبة 

مبلغ الحقوق 

والعقوبات 

ملیون (الناتجة

  )دج

متوسط 

  المردودیة

  )ملیون دج(

2006  1003394 99,99 278 985 ,85 3,55 

2007  1074800 99,99 438 1 307,27 2,99 

2008  1104611 99,99 357 1 358,15 3,8 

2009  1230524 99,99 381 1 288,45 3,38 

2010  1282609 99,99 396 5 896,15 14,89 

2011  1364030 99,99 204 1 633,13 8 

  .المدیریة العامة للضرائب ،وزارة المالیة ،من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائیات: المصدر

 .إحصائیات المركز الوطني للسجل التجاري-          

المستعملة من طرف الشاملة  المرقبة المعمقة للوضعیة الجبائیةمن خلال الجدول السابق أن آلیة  نستنتج     

لا تستطیع التحكم في عدد الملفات الضریبیة المسجلة لدى )2011- 2006(المدیریة العامة للضرائب خلال الفترة

مس عدد جد محدود من هذه الملفات المركز الوطني للسجل التجاري والتي یمكن مراقبتها، حیث أن هذه الآلیة ت

تبقى  ملیون دج،6.1:وبتحقیق مردودیة متوسطة لكل ملف مراقب تقدر بـ  %0.030:مقدرة بـمتوسطة بنسبة 

تمثل عدد كبیر من المتهربین المحتملین، وهو ما یستدعي تشخیص النقائص الخاصة بهذه الآلیة  %99,97نسبة

  ضریبیة، هنا نتساءل ماذا تكون النتائج لو ارتفعت نسبة المراقبة لهذه الآلیة؟وما یعكس عدم الفعالیة في المراقبة ال

  تقییم فعالیة الرقابة الفئویة: المطلب الرابع

  :سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تقییم فعالیة آلیة رقابة التقویمات العقاریة ورقابة المداخیل العقاریة كما یلي     

  .قابة التقویمات العقاریةتقییم فعالیة ر : الأولالفرع  

تطور عدد الملفات )2011-2001(المقدمة من طرف المدیریة العامة للضرائب خلال الفترة الإحصائیاتتبین      

 : الضریبیة المراقبة،  وكذا الحقوق والعقوبات الناتجة المترتبة في الجدول الموالي كما یلي
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  )13-5(الجدول رقم

  )2011- 2001(تقویمات العقاریة للفترةتطور مردودیة نتائج رقابة ال

      البیان       

  السنوات

عـــــــــــــدد القضـــــــــــــایا 

  المراقبة

ـــــــوق والعقوبـــــــات  ـــــــغ الحق مبل

  )ملیون دج(الناتجة

  متوسط المردودیة

 )ملیون دج(

2001  21 745 1 793,18  82 464 

2002  22 022 1 996,09  90 641  

2003  24 968 1 813,37  72 628  

2004  31 787 2 375,84 74 742  

2005  34 378 2 546,04 74 060 

2006  31 323 2 487,12 79 402 

2007  33 177 2 747,56 82 815 

2008  36 108 3 626,85 100 445 

2009  31 962 3 443,52 107 738 

2010  30 568 3 859,28 126 252 

2011  31 644 4 354,2 137 600 

   إحصائیات، وزارة المالیة، المدیریة العامة   عتماد على من إعداد الباحث بالا :المصدر         
  .      للضرائب                         

حتى سنة  2001یبرز أن عدد المعاملات العقاریة المراقبة في ارتفاع مستمر من سنة  السابقالجدول       

ملف مراقب،  36108ه إلى حد أقصى  قدر  2008ثم ارتفع سنة  2006لیعود في الانخفاض سنة 2005

  .دج لكل ملف مراقب 94160.6: وبخصوص متوسط مردودیة نتائج رقابة المعاملات العقاریة فقد قدرت بمبلغ

  :مما سبق نستنتج أن هناك تذبذبا في عدد القضایا والنتائج المراقبة، وتفسیره راجع إلى العوامل التالیة     

الت ترتب وفق صیغ التراضي والهبات وأحیانا أخرى یتم إخفاؤها أو أن كثیر من المعاملات العقاریة لا ز -      

  .اللجوء إلى العقود العرفیة، الأمر الذي أدى إلى غیاب آلیات التعامل في السوق العقاریة بطرق مضبوطة ومدروسة

ط قصد ضبط من حیث البرمجة والمتابعة من طرف المصالح المكلفة بتنفیذ هذه المراقبة تتم بصورة آلیة فق-      

  .برنامج المراقبة دون معرفة فیما إذا كانت عقود ذات أهمیة أو لا

غیاب التنسیق بین مفتشیة التسجیل والطابع والمصالح المكلفة بالمراقبة فیما یتعلق بمحاضر المعاینة -      

  .السیر الحسن والفعال لعملیة المراقبةعدم المیدانیة للعقار، وهو ما أدى إلى 
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التكفل الحقیقي بالجانب المادي للمراقبین هذا من جهة، ومن جهة أخرى معالجة الكم الهائل من عقود عدم -      

المعاملات العقاریة یتم بصورة یدویة وبطیئة، ضف إلى ذلك غیاب التكوین والتدریب للمحققین المكلفین بمراقبة 

  . المعاملات العقاریة وقلة عددهم

  .من الرقابة الأسلوبف المدیریة العامة للضرائب لمثل هذا غیاب المتابعة والتقییم من طر  -

  ):المدیریة الجهویة للضرائب بسطیف نموذجا(تقییم فعالیة رقابة المداخیل العقاریة -الفرع الثاني

، ویتم تنفیذه على مستوى مصالح الوعاء بالمدیریات 2001من المراقبة بدایة من سنة  الأسلوببدأ تطبیق هذا      

یة للضرائب وبعض المراكز الجواریة للضرائب المستحدثة من طرف المدیریة العامة للضرائب التابعة لمكان الولائ

الخاصة بهذا النوع من الرقابة  الإحصائیاتتواجد العقارات المبنیة أو غیر المبنیة المؤجرة، وفیما یلي جدول یبین 

  :على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب بسطیف كما یلي

  )14-5(دول رقمالج

  بالمدیریة الجهویة للضرائب بسطیف )2011- 2004(للفترة عقود الإیجارمراقبة  نسبةتطور 

      البیان       

  السنوات

عــــــــــــــــــدد عقــــــــــــــــــود 

القابلـــــــــة  الإیجـــــــــار

  للمراقبة

عــــــــــدد العقــــــــــود المبرمجـــــــــــة 

  للمراقبة

عــــــدد عقـــــــود 

  الإیجــــــــــــــــــــــــار

  المراقبة

نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 

 )%(المراقبة

2004  16 103 11 331 6 119 54,00  

2005  18 615 16 078 9 920 61,70 

2006  20 932 15 107 9 538 63,14 

2007  18 973 12 312 9 639 77,04 

2008  22 499 15 747 10078 64,00 

2009  30 840 27 031 17 148 63,44 

2010  24 540 22 569 11 792 52,25 

2011  27 297 24 742 14 535 58,75 

   ، وزارة المالیة، المدیریة العامة   2011إلى2004ث بالاعتماد على تقاریر الأنشطة منمن إعداد الباح :المصدر

         .الجهویة للضرائب بسطیفللضرائب، المدیریة                          

أما النسبة   % 61,79: نلاحظ أن متوسط نسبة مراقبة المداخیل العقاریة تقدرب السابق من خلال الجدول     

لا تتم مراقبته، مما قد یؤدي إلى  الإیجاراقیة فهي لا تخضع للمراقبة، وهو ما یعني أن عدد كبیر من عقود الب

  .حدوث تهرب ضریبي

  :من الرقابة ما یلي الأسلوببشكل عام فإن أهم المعوقات التي تقف دون فعالیة هذا       
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  .به في إطار باقي آلیات الرقابةعدم وجود برنامج حقیقي محدد وقابل للتنفیذ مثلما هو معمول -

عدم اهتمام مصالح الضرائب بهذا النوع من الرقابة، حتى وإن حدث ذلك فهو یتم بطریقة عشوائیة، كما أنه في  -

أغلب الأحیان من یقوم بإنجاز هذا النوع من الرقابة هم أعوان لیست لهم الخبرة والكفاءة المطلوبة لهذا النوع من 

  .الرقابة

  .متابعة والتقییم من طرف المدیریة العامة للضرائب لهذا النوع من الرقابةغیاب ال -

، یظهر جلیا تزاید التهرب الضریبي في *1بالنظر إلى نتائج تحصیل الحقوق الناتجة عن رقابة المداخیل العقاریة -

  .مثل هذا النوع من النشاطات العقاریة، مما یستدعي التركیز على ضرورة تفعیل رقابتها

المدیریة الجهویة للضرائب بسطیف (تقییم فعالیة نظام البحث عن المعلومات الضریبیة -مطلب الخامسال

  ):نموذجا

الضریبیة أهمیة كبیرة لهذه  الإدارةعملیة تقییم نظام المعلومات الضریبیة في الجزائر یسمح بإظهار عدم إعطاء      

إهمالها منذ تاریخ إنشائها لمتابعة عملیة استغلال المعلومات الآلیة في مكافحة التهرب الضریبي، والدلیل على ذلك 

خاصة بعملیات البحث عن معلومات الضریبیة حسب العدد المنجز والعدد الضریبیة، وعدم تأسیسها لإحصائیات 

المستغل والناتج عنه تسویات ضریبیة وطبیعة النشاطات، وفیما یلي جدول یبین تطور نسبة الاستغلال للمعلومات 

 .)2011- 2004(لضریبیة على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب بسطیف خلال الفترة ا

 

   

                                                             
*1

.323: ، ص)2011-2009(نتائج تحصیل الحقوق الناتجة عن رقابة المداخیل العقاریة خلال الفترة) 18(أنظر الملحق رقم   
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  )15-5(الجدول رقم

  )2011-2004(تطور نسبة الاستغلال للمعلومات الضریبیة على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب بسطیف خلال الفترة 

  

      البیان       

  السنوات

  عدد المعلومات

  المستلمة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

المعلومــــــــــــات 

  المستغلة

نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 

 )%(الاستغلال

2004  138 772 129 189 93,09  

2005  22 121 18 214 82,34 

2006  128 430 106 631 83,02 

2007  21 391 19 709 92,14 

2008  131 192 120 327 91,72 

2009  175 233 152 190 86,85 

2010  153 938 143 774 93,40 

2011  176 979 166 883 94,30 

   ، وزارة المالیة، المدیریة العامة   2011إلى2004من إعداد الباحث بالاعتماد على تقاریر الأنشطة من :المصدر

         .الجهویة للضرائب بسطیفللضرائب، المدیریة                          

 الأمر، %89,60: در بالسابق نلاحظ أن متوسط نسبة الاستغلال للمعلومات الضریبیة تق من خلال الجدول     

الذي قد یجعل بعض المكلفین یفلتون من التسویات الضریبیة بسبب غیاب المعلومات الضریبیة المتعلقة بملفاتهم، 

 . %100التي یفترض أن كلها موجودة بحوزة المصلحة ومستغلة 
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  )16-5(الجدول رقم

  )2011-2004(تطور نسبة استغلال قوائم الزبائن المستلمة خلال الفترة

      البیان       

  السنوات

  قائمة الزبائن

  المستلمة

  قائمة الزبائن

  المستغلة

نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 

 )%(الاستغلال

2004  4 569 3 305 72,34  

2005  360 355 98,61 

2006  4 402 3 073 69,81 

2007  1 507 741 49,17 

2008  3 387 2 397 70,77 

2009  4 022 2 567 63,82 

2010  3 629 1 751 48,25 

2011  4 195 1 698 40,48 

   ، وزارة المالیة، المدیریة العامة   2011إلى2004من إعداد الباحث بالاعتماد على تقاریر الأنشطة من :المصدر

         .الجهویة للضرائب بسطیفللضرائب، المدیریة                          

لال قوائم الزبائن شهدت انخفاضا من سنة إلى أخرى ابتداءا أن نسبة استغ یلاحظ من خلال الجدول السابق     

،   40,48%  ،  48,25%،  63,82%، 70,77% : :على التوالي كما یلي 2011إلى سنة 2008من سنة

وهو ما یعني أن عدد كبیر من قوائم الزبائن لا یتم استغلاله، وبالتالي ضعف فعالیة نظام المعلومات الضریبي 

    . لیة الرقابة الضریبیة للملفاتیؤدي إلى عدم فعا

  :تقدیم بعض الملاحظات حول هذا النظام كما یلي یمكن     

السنوي للأملاك والنشاطات التجاریة والصناعیة والمهنیة والحرفیة تشوبه كثیر من النقائص،  الإحصاءتبقى عملیة -

ي المجتمع الجزائري، إضافة إلى المعاملات نظرا لتفشي ظاهرة غیاب عقود ملكیة العقارات المبنیة وغیر المبنیة ف

  . الأفرادمعظم  إلیهاالعقاریة غیر الرسمیة التي یلجأ 

یجد حق الاطلاع محدودیته بالنسبة للحرفیین والمؤسسات الخاصة والجمعیات  ذات الهدف غیر الربحي التي -

  .الضریبیة الإدارةتعتبر غیر مجبرة للإجابة على طلبات 

للقطاع الفلاحي والنشاطات الفلاحیة تشوبه كثیر من النقائص نظرا لاتساعه وانتشاره بعیدا  حصاءالإتبقى عملیة  -

  .إحصائهعن المناطق الحضریة مما یصعب من عملیات 

من العوائق التي تحول دون فعالیة البحث عن المعلومات الضریبیة هو غیاب الفاتورة في المعاملات بین المكلفین  -

التي لا تظهر مباشرة كهدف للتهرب  الأماكنصعوبة جمع المعلومات الضریبیة من ، و الموازیة الأسواقوخاصة في 

  .إلخ...والفنادق الضریبي كقاعات الحفلات
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H 

H 

  :خلاصة

یعـــد نظـــام الرقابـــة الضـــریبیة ونظـــام البحـــث عـــن المعلومـــات الضـــریبیة مـــن أهـــم الأدوات التـــي خولـــت لـــلإدارة       

التصــریحات المقدمــة مــن طــرف المكلفــین، وكــذا التطبیــق المیــداني للقــوانین والتشــریعات الضــریبیة للتأكــد مــن صــحة 

  .الضریبیة

تعتبـر الرقابـة والبحــث عـن المعلومــات وسـیلتین قـانونیتین فــي یـد الإدارة تســعى مـن خلالهمـا إلــى مراقبـة المكلفــین      

  .الفات المسجلة، بهدف تصحیحها وتقویمهافي تأدیة واجباتهم الضریبیة، والعمل على اكتشاف كل الأخطاء والمخ

ولتحقیق الأهداف المرجوة من هذه العملیـة، فقـد عمـل المشـرع الجبـائي علـى تنظـیم سـیرها وعملهـا وذلـك بإسـناد مهمـة 

القیـــام بهـــا إلـــى أجهـــزة مختصـــة فـــي ذلـــك، تتمثـــل فـــي المدیریـــة الفرعیـــة للرقابـــة الجبائیـــة للولایـــة، وكـــذا مدیریـــة البحـــث 

عـــن طریــــق مصـــالحها الجهویـــة الــــثلاث، ولتعزیـــز أجهـــزة الرقابــــة أكثـــر فقـــد قــــام بإنشـــاء مدیریـــة كبریــــات  والتحقیقـــات

  .المؤسسات هذا من جهة، ومراكز الضرائب من جهة أخرى

یم فعالیـــة مختلـــف نتـــائج آلیـــات الرقابـــة المختلفـــة المســـتعملة مـــن طـــرف المدیریـــة العامـــة للضـــرائب یـــمـــن خـــلال تق    

ــــى اكتشــــاف كــــل الأخطــــاء والبحــــث عــــن المعلومــــ ات الضــــریبیة، حیــــث تســــعى مــــن خلالهمــــا الســــلطات الضــــریبیة إل

والمخالفــات المســـجلة بهـــدف تصـــحیحها وتقویمهـــا، اســـتنتجنا أن الرقابـــة الضـــریبیة والبحـــث عـــن المعلومـــات الضـــریبیة 

ظــام الضـــریبي غیــر كافیــة للكشــف عــن كــل حــالات التهــرب، بســـبب النقــائص التــي میزتهــا والســلبیات التــي میــزت الن

  . الجزائري على مستویات متعددة مما یستدعي معالجتها، وهو ما سنتطرق له في الفصل الموالي

  

  



 

 
 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  السادسالفصل 

  

الإطار الاستراتیجي المقترح  لمكافحة 

  التهرب الضریبي في الجزائر
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  تمهیـــد

منه، نظرا لتعقده من  والتقلیل هتزاید التهرب الضریبي في الجزائر یعني وجود صعوبة في محاربت  

جهة، و من جهة أخرى النقائص المقابلة للحد منه والتي یتمیز بها النظام الضریبي الجزائري، كعدم كفاءة 

وعدم فعالیة الرقابة الضریبیة، ونقص الوعي  والمحاسبة وكفایة الموارد البشریة المتخصصة في الجبایة

  .إلخ....الضریبي

أظهرت عدم فعالیة سیاسة مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، فقد بقیت ظاهرة التهرب كل الدلائل       

  . من الضریبة مستمرة

نتساءل لماذا لا نبحث عن حل آخر من الممكن أن یقودنا إلى أخذ طریق نحاول من خلاله التغلب       

  على مصدر الألم، وأن یكون باستطاعتنا أن نصل إلیه؟

أنه بات من الضروري مضاعفة العمل المباشر للقضاء على عدم الكفایة  أثبتض الآن تشخیص المر       

  . المادیة، والعمل لفترة زمنیة طویلة لتغییر سلوك المكلفین

یتعرض إلى  الفصل هذا ،عدم فعالیة النظام الضریبي تنطلق معالجة التهرب الضریبي من معرفة أسباب     

على أساس نظرة شاملة على المدى البعید مع  لمعالجة التهرب الضریبي فاعلةاستراتیجیة  اقتتراح تبني

استغلال كل الفرص المتاحة، والخیارات، والتهدیدات، لتحقیق الأهداف المرجوة من تلك الاسترتیجیة، لذلك 

 فإن استراتیجیة مكافحة التهرب الضریبي على المدى البعید لابد أن تصبو إلى تحقیق الفعالیة في النظام

لذلك سیتم في هذا الفصل بلورة  مع استغلال كل الفرص في بیئة عمل النظام الضریبي للدولة، ،الضریبي

وتفعیل آلیات وهیاكل الرقابة  مختلف الافكار التي سترسم الاستراتیجیة المقترحة لمكافحة التهرب الضریبي

 الضریبة والتنظیم الفني مراحل هما فيتلعب دورا أساسیا ومالتي ساسیة الأناصر العبالتركیز على الضریبیة، 

 :التالیة المباحث، انطلاقا من لها

  .الاهداف الاسترتیجیة الكبرى للنظام الضریبي: المبحث الأول   

  .استراتیجیة على مستوى المنظومة القانونیة و التشریعیة: المبحث الثاني   

  .استراتیجیة على مستوى المحیط الجبائي: المبحث الثالث  
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  .الاهداف الاسترتیجیة الكبرى لفعالیة النظام الضریبي: المبحث الأول

الهدف الرئیسي لأي نظام ضریبي هو التحصیل النهائي للضریبة وتمویل الخزینة العمومیة للدولة،      

وم بالتالي لا یمكن أن یتحقق ذلك إلا في ظل تبني استراتیجیة على أساس رؤیة شاملة على المدى البعید، تق

هذه الاستراتیجیة على الاستغلال الإیجابي لكل الفرص المتاحة، واعتماد الخیارات الصحیحة، ومقاومة 

  .وتجنب التهدیدات

استراتیجیة على مستوى التخصیص الأمثل للموارد المتاحة وتحلیل بیئة عمل الإدارة :المطلب الأول

  .الضریبیة في الجزائر

   :الفروع التالیةسوف نتطرق في هذا المطلب إلى      

  .التخصیص الامثل للموارد المتاحة في المجتمع: الفرع الأول

یمتلك المجتمع في لحظة معینة حجما معینا من الموارد ذلك الحجم یستدعي توجیهه وتوزیعه      

 وتخصیصه بكفاءة مثلى على أوجه الانتاج المختلفة للسلع والخدمات التي تلبي الحاجیات الاساسیة للمجتمع

  1.عن طریق الدور التوجیهي والتحفیزي للدولة في القطاع العام والخاص

  :یكون التخصیص الامثل للموارد المتاحة في المجتمع بمایلي

  التوزیع العادل للثروات والدخول-

  تحقیق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي -

  .ریبيالاستغلال الامثل للعناصر المؤثرة في بیئةالنظام الض: الفرع الثاني

، مامن متغیرات وعوامل تؤثر فیه بالإدارة والنظام الضریبيكل ما یحیط  الضریبیةیقصد بالبیئة        

كمن في تعظیم ی الضریبیةنجد أن أهمیة تشخیص البیئة  2.اما وعلى اتصال منتظم معهموتكون قریبة منه

  . الأخطار التي تفرزهاالاستفادة ما أمكن من المزایا التي توفرها هاته الأخیرة، ومواجهة 

لایمكن لإي سیاسة ضریبیة أن تحقق الأهداف المنوطة بها إلا من خلال الإدارة الضریبیة المكلفة التي       

تتموقع ضمن بیئة عمل محیطة بها  ضمن مجال تحدد فیه نقاط القوة، ونقاط الضعف، مع ضرورة تحدید  

أردنا أن نعطي تصورا وافیا لبیئة عمل الإدارة الضریبیة في  الفرص المتاحة، والتهدیدات التي تقابلها، وإذا

  :الجزائر، یمكن تلخیص ذلك في الشكل الموالي

      

  

  

  

                                                             
 .91:، ص2001صالحي صالح، السیاسة النقدیة والمالیة في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الاسلامي، دار الوفاء، مصر،  1
 .108: ، ص2005طبعة الأولى، الأردن، ، الدار وائل للنشر والتوزیع ،-مدخل استراتیجي -نظم المعلومات الاستراتیجیة، حسن علي الزغبي 2
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  )1-6(الشكل رقم

  تحلیل بیئة عمل الإدارة الضریبیة في الجزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .255: ، مرجع سابق، ص-حالة الجزائر–بوعلام ولهي ، النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید للدولة  :المصدر

تعود المهمة الاساسیة لمكافحة التهرب الضریبي إلى إدارة الضرائب، باعتبارها الجهاز الاساسي الذي      

وعلى هذا یسهر على وضع النظام الضریبي، وبالتالي ففعالیة النظام الضریبي تستمد من فعالیة هذه الإدارة، 

لإدارة الضریبیة على مستوى الوسائل المادیة والبشریة حتمیة ضروریة، من تكون عملیة تأهیل ا الاساس

    .النقائص التي تمیزها معالجةخلال 

  

  

  

  

:نقاط القوة  

.وجود إدارة لتنفیذ الاصلاحات الضریبیة-  

.توفر الموارد المالیة-  

.وجود قنوات اتصال عمودیة وأفقیة-  

وجود رؤیة نحو المزید من الافصاح -

).النظام المحاسبي المالي(والشفافیة  

:نقاط الضعف  

.انعدام الاستراتیجیة الوطنیة الشاملة-  

.یعيعدم الاستقرار التشر -  

عدم وجود برامج واضحة لتأهیل الموارد -

.البشریة  

انعدام الخدمات الالكترونیة في معظم -

.المصالح  

:الفرص  

.الاستقرار السیاسي والامني-  

.استقرار الاقتصاد الكلي-  

 

:التهدیدات  

.ارتفاع النفقات العامة-  

.وعوامل اقتصادیة خارجیة تحدیات دولیة-  

.الفساد والاقتصاد الموازي-  
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  .معالجة النقائص على مستوى الوسائل المادیة: الثانيالمطلب 

من خلال عرض تطور الهیكل المركزي للإدارة الضریبیة في الفصل السابق، فإنه رغم تطور النسیج      

  ضف     لا تزال ناقصة،الضریبي إلا أن الهیاكل الاداریة المخصصة لمكافحة التهرب  *الاقتصادي في الجزائر

المركزي، (إلى ذلك أن الهیاكل الاداریة الحالیة والمستحدثة من طرف الادارة الضریبیة على كل المستویات  

  :تالیةقاصرة على الحد من التهرب الضریبي للأسباب ال)الجهوي، المحلي

تسجیل تأخر في إنجاز مراكز الضرائب على المستوى الوطني هذا من جهة، ومن جهة أخرى في حالة -    

إتمام إنجازها سوف تطرح مشاكل أمام أعوان الضرائب في عملیة تجمیعهم في مركز واحد، بعد ما كانوا 

والسكن لهؤلاء الاعوان، كما  لموزعین على مستوى مناطق مختلفة من كل ولایة، وبالتالي یطرح مشكل النق

أن عملیات الرقابة للملفات الضریبیة تطرح مشكلة الاختصاص بین المصلحة الرئیسیة للمراقبة على مستوى 

مركز الضرائب ومكتب المراجعات الجبائیة على مستوى المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة التابعة لمدیریة 

  .الضرائب للولائیة

یل المحقق في المحاسبة المعتمد على النظام المحاسبي المالي الجدید حیث أن أعوان عدم وجود دل-    

الرقابة حالیا یعتمدون في المراقبة على دلیل المحقق القدیم المعتمد على المخطط المحاسبي الوطني 

ون ، بالتالي تطرح مشكلة  كیفیة إعادة تأسیس أسس فرض الضرائب والرسوم، فالمكلفین یمسك1976لسنة

محاسبتهم وفقا لنظام المحاسبة المالیة بینما یعتمد المحقق في عملیة المراقبة على دلیل التحقیق في المحاسبة 

  .القدیم

في تسییر ملفات المكلفین ومتابعتها ومراقبتها   تتمیز المصالح الضریبیة باستعمال ممارسات یدویة-    

ن جهة أخرى في حالة توفر أجهزة الاعلام الآلي فإن هذا من جهة، وم )نقص في تآلیة الادارة الضریبیة(

أعوان الضرائب غیر مؤهلین للعمل علیها، ونجد هذه الاجهزة تستعمل فقط لكتابة المراسلات الإداریة، هذه 

الحالة تصعب من دقة متابعة وتسییر الملفات والمعلومات الضریبیة الخاصة بالمكلفین، حیث أن استعمال 

ییر الملفات والمعلومات الضریبیة یضمن الحركیة الدائمة والسریعة والمستمرة في التسییر المعلوماتیة في تس

  .الجید

  :من أجل معالجة هذه النقائص نقترح ما یلي

تأسیس مدیریة مركزیة مخصصة بصفة كلیة لمتابعة ومعالجة  حالات التهرب المنتشرة في المجتمع -    

  .الجبائي على المستوى الوطني والدولي

  :من خلال) الإدارة الضریبیة الالكترونیة(تطبیق المعلوماتیة في الإدارة الضریبیة-  

  .الإدارة الضریبیة الالكترونیة :الفرع الاول
                                                             

القطاع :  2012، حسب الإحصاء الاقتصادي الذي أنجزه الدیوان الوطني للإحصاء سنةللتصریح الضریبيسات الخاضعة یقصد به مجموع المؤس *

مؤسسة من المجموع فیما یتقاسم الباقي القطاع العمومي والمؤسسات المختلطة 316 915من النسیج الاقتصادي الجزائري أي بـ %98الخاص یمثل 

  )2012-08-11نیة بتاریخ جریدة الاجواء الوط(والأجنبیة
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الادارة الالكترونیة هي قدرة القطاعات الحكومیة المختلفة على توفیر الخدمات الحكومیة التقلیدیة     

لانترنت بسرعة ودقة متناهیة وبتكالیف ومجهود أقل ومن خلال للمواطنین وإنجاز المعاملات عبر شبكة ا

موقع واحد على شبكة الانترنت، وقد اعتمدت بعض مصالح الضرائب في الدول على وسائل الاتصال 

المتطورة لتحسین خدماتها الضریبیة وتحصیل الضریبة من خلال هذه الشبكة، وهذا الاسلوب من الادارة 

المكلفین بالضرائب وكیفیة تحصیلها والوثائق والمستندات التي یمكن تزوید  وفر الوقت والجهد لتبلیغ

الادارة بها، ولمعرفة طریقة احتساب الضریبة أو الرسم، كل هذه العملیات تدار في الصفحة الالكترونیة 

  1.الخاصة بإدارة الضرائب على شبكة الانترنت

  .مزایا تطبیق الإدارة الالكترونیة: أولا

  2:ة مزایا لتطبیق الإدارة الالكترونیة  نذكر منهاهناك عد   

  .الارتقاء بجودة الخدمات العامة من خلال رفع مستوى الخدمات الحكومیة وتبسیط الإجراءات وتنظیمها-

  .تقدیم الخدمات على مدار الساعة-

ا بشكل یمكن للقطاعات الحكومیة أن تعدل وتطور المعلومات والأنظمة الخاصة بالخدمات التي تقدمه-

كما هو الحال في .فوري، الامر الذي سیساهم في توفیر معلومات دقیقة وحدیثة للمستخدمین بشكل آلي 

تسدید الضرائب والرسوم حیث یتم الكترونیا من خلال البنوك مع زیادة قدرات الربط والتوصیل بحیث 

  .تصل هذه الخدمات إلى كافة المناطق وبشكل فوري

  .لى الإدارة الالكترونیةمتطلبات التحول إ: ثانیا

من خلال المزایا التي ذكرناها سابقا للإدارة الالكترونیة، نحتاج، إلى تحول شامل في جمیع مفاهیم     

  3:الإدارة وبما یتناسق مع عمل الإدارة الكترونیا وهذا یتطلب الأمور التالیة

  .ر المعلومات بشكل مباشرتفعیل التواصل بین المؤسسات الحكومیة والمواطنین بحیث یتم توفی-  

  .تحدیث جمیع الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومیة مباشرة-  

حل جمیع المشكلات الخاصة بالتعدیلات وتوفیر وسائلها التقنیة والتنظیمیة فجمیع المبادلات التي -  

على الانترنت،  تتعامل بالنقود یجب وضعها على الانترنت، مثل تسدید الضرائب والرسوم المختلفة مباشرة

  .مما یتطلب ذلك الحمایة الكافیة لهذه المواقع

ضرورة التوعیة الاجتماعیة بثقافة الإدارة الالكترونیة لكونها عمل متكامل من القیم والأهداف والوسائل -  

                                                             
 .74:، ص2013عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، السیاسة الضریبیة في ظل العولمة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  1
 .75:المرجع نفسه، ص 2
 .76:عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، مرجع سابق، ص 3
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  .والنظم التقنیة، ومن هنا نحتاج إلى وعي الجمهور بطبیعة هذا العمل وكیفیة التعامل معه

المعاملات الالكترونیة، الموثق الالكتروني، (وجود تشریعات تسهل عمل هذه الإدارة منهاالحاجة إلى -  

  ).إلخ...الاعتراف بحجیة الدفاتر والسجلات الالكترونیة

 .بطاقة التعریف الضریبیة المغناطیسیة تأسیس :ثالثا

حد من عدد حالات إحدى الوسائل التي تسعى إلى ال)السجل الضریبي(إصدار البطاقة الضریبیة یعتبر  

التهرب التي لم تتوقف عن الازدیاد، لأن كثیرا من المكلفین یترددون في اللجوء إلى التهرب عندما یشعرون 

  .  بأنهم سیجدون سهولة في تطبیق التهرب عن طریق موظفي الخزینة العمومیة

الذي یبلغون به، حیث إنهم لهذه البطاقة عدة فوائد، فهي تلزم المكلفین بدفع ضرائبهم في بدایة التاریخ  

اعلموا بذلك ولا یمكنهم الإفلات من الإدارة الضریبیة، التي یسمح لها بالتدخل قبل تنفیذ مخالفة التهرب، مما 

یؤدي بالمتهربین على التخلي عن فعل التهرب، بعد التكلیف الرسمي بالوفاء بل یسمح للإدارة الضریبیة أیضا 

  1.م إلى الملاحقة القضائیةبالتحقق من المتهربین  وإحالته

تفرض البطاقة الضریبیة على المكلفین الخاضعین للضریبة على الدخل الاجمالي والضریبة على أرباح 

والمكلفون ملزمون بالحصول على البطاقة التي تصدرها المدیریة العامة . الشركات والضریبة الجزافیة الوحیدة

تتألف البطاقة من . لدى المصلحة التي تسیر ملفه الجبائي یتطابق *یأخذ المكلف رقما مسلسلا. للضرائب

اسم ولقب المكلف، عنوانه، حالته القانونیة، طبیعة النشاط الذي یمارسه، الضرائب : المعلومات التالیة

والرسوم التي یخضع لها، مركز الضرائب الذي یخضع له، تاریخ تقدیم آخر تصریح ومجموع الضرائب 

یون الضریبیة في حالة وجودها، جمیع هذه المعلومات یجب أن ترد على البطاقة، المدفوعة، ووضعیة الد

  . وفي حالة أي نقص تعتبر البطاقة غیر صالحة

المصالح الإداریة والشركات أن تطلب في جمیع معاملاتها مع المكلفین الخاضعین للضریبة على  ضرورة    

یبة الجزافیة الوحیدة، تقدیم بطاقاتهم الضریبیة والقیام الدخل الاجمالي والضریبة على أرباح الشركات والضر 

  . بالتسجیل على طلب المكلف للمعلومات التي دونت على البطاقة

  .استراتیجیة عصرنة الإدارة الضریبیة -الفرع الثاني

ة، المجمعالضریبیة تقوم استراتیجیة عصرنة الإدارة الضریبیة على أساس تأسیس نظام دائرة المعلومات      

، تعتمد على قاعدة تحلیلها وتأهیلها وتحویلها بأكبر یقین ومصداقیة وبسرعة إلى الجهات والمصالح المعنیة

  .وطنیة من المعلومات الضریبیة ترتكز على الفرص التي تمنحها التكنولوجیات الجدیدة للإعلام والإتصال

                                                             
 .348: ه، مرجع سابق، صالمهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحت 1
 .310: مكونات رقم التعریف الضریبي، ص) 08(أنظر الملحق رقم *
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صدر معلومات جبائیة، أیضا من هذا متابعة تقییم مخطط برنامج تطویر جمیع المؤسسات التي تكون م    

التي تقوم بتجمیع المعلومات الجبائیة  وتحویلها بفضل  ،*المنطلق تم انشاء مدیریة الاعلام والوثائق الجبائیة

البحث والمعالجة والتعریف بمكان المكلف  إلى كل الجهات المعنیة التابعة إلى المدیریة العامة للضرائب 

البحث، التسجیل، ( تحصیل الضریبة، بالتالي تكون دورة المعلومة الجبائیة لاستغلالها في ربط وعاء و 

  :، تهدف هذه الاستراتیجیة إلى)التجمیع، المعالجة، الحفظ، التوزیع، الاستغلال

  .محاربة التهرب الضریبي-      

  .محاربة الاقتصاد غیر الرسمي-      

  .راحل انتقال المعلومات الجبائیةمحاربة ومعالجة الثغرات والمعوقات التي تمس م -      

  .التعاون مع باقي المؤسسات بهدف ضمان أحسن لسیر الاقتصاد الوطني-      

  1:بما یلي الضریبیةتكلف مدیریة الاعلام والوثائق        

خرى للمدیریة العامة للضرائب، تنسیق مهام جمع المعلومات على المستوى المحلي مع الهیاكل الأ-  

  .حق الاطلاع عن طریق الطلب المسبق بمقتضى أحكام

ضمان التنسیق بین المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائیات الجمركیة والدیوان الوطني -

  .للإحصائیات والمركز الوطني للسجل التجاري وصنادیق الضمان الاجتماعي

  :كما یبینه الشكل الموالي ضریبیةیكون مخطط تنقل المعلومات ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .324: ، ص(DIDF) لإعلام والوثائق الجبائیةالمدیریة الهیكل التنظیمي  )19(انظر الملحق رقم *
 .المالیة المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2007-11- 28:المؤرخ في364-07ي رقمالمرسوم التنفیذ 1
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  )2-6(الشكل رقم

  مخطط تنقل المعلومة الضریبیة

المتضمن تنظیم  2009-02-21والقرار الوزاري المشترك مؤرخ في المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة 2007-11-28مؤرخ في07/364المرسوم التنفیذي رقم: من إعداد الباحث بالاعتمادعلى: المصدر

.المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة

 مدیریة الاعلام و الوثائق

الضرائب، مراكز (على المستوى المحلي

)المراكز الجواریة للضرائب  

المؤسسات (على مستوى الولایة

...)والهیئات الإداریة  

 مصادر داخلیة للمعلومة الجبائیة

ة فرعیة للبحث وتجمیع مدیری

 المعلومات
.المركز الوطني للسجل التجاري-  

.البنوك والمؤسسات المالیة-  

.الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار-  

الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل -

.الشباب  

الصندوق الوطني للتأمینات -

.الاجتماعیة  

(.....)على المستوى الوطني  

)(.......المستوى الجهوي على  

الفهرس الوطني لمصادر 

 المعلومات

مدیریة فرعیة لمعالجة المعلومات 

 وتحلیلها

 النشاط

 الصندوق الجبائي

 مصادر خارجیة للمعلومة الجبائیة

 الأملاك

المعلومات مدیریة فرعیة لتنظیم دائرة  

 تأهیل المعلومات

 التغذیة العكسیة
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  :استخدام تكنولوجیا المعلومات-الفرع الثالث

فین ولإدارة الضرائب على حد سواء تماشیا مع تمتلك تكنولوجیا المعلومات خاصیة التمكین، للمكل     

التطورات العلمیة والعالمیة المتسارعة، وهذا من شأنه ان ینقل المعطیات الحالیة من وضعیة إلى 

  :وضعیة أخرى كما یوضحه الجدول التالي

  )3-6(الشكل رقم

  أهداف إستخدام تكنلوجیا المعلومات في إدارة الضرائب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نعمة عباس الخفاجین وصلاح الدین الهیثي، تحلیل أسس الإدارة العامة، دار الیازوري للطباعة : بتصرف عن: رالمصد

  .148:، ص2009والنشر، الأردن، 

من المعلوم أن إدخال تكنلوجیا الاعلام والاتصال وتعزیز استخداماتها في إدارة الضرائب ستسمح بإنشاء      

  .المادي ویتیح توفر المعلومات في أي وقت، وفي أي مكانفضاء اتصال مستقل عن التموقع 

  

استخدام الملفات الورقیة-  

السلطةهرمیة -  

ل اخفاء المعلوماتالقوة المسیطرة من خلا-  

التوجه بالنفقات-  

الاشتغال بالدفعة-  

بطء في الوصول-  

تأخر الاستجابة-  

إدخال البیانات یدویا-  

وقت أكبر لعمل روتیني مكرر-  

استخدام ملفات حاسوبیة-  

شبكیةقوة -  

تقاسم المعلومات التمكین من خلال-  

التوجه بالإنجاز-  

الاشتغال بالخط-  

سرعة في الوصول-  

سرعة الاستجابة-  

إدخال البیانات إلكترونیا-  

وقت أكبر لعمل ابتكاري-  

 إلى مـــــن
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  .مكانیة خصخصة الادارة الضریبیةإمدى : رابعالفرع ال

تضع الإدارة الضریبیة السیاسة الضریبیة موضع التطبیق العملي وبكافة السبل الممكنة لمساعدة الدولة      

هي المصلحة العامة، وتوخي العدالة من  في تحقیق أهدافها، فهدف الدولة من تشریع الضرائب والرسوم

جمعها، فالإدارة الضریبیة تعتبر من المرافق الدستوریة التي تعمل على تحصیل الضریبة وتنفیذ القانون 

الضریبي الذي یرتكز أساسا على مبدأ وهو تأسیس الضرائب من خصائص سیادة الدولة، حیث أنها صادرة 

ول بخصخصة الإدارة الضریبیة یتناقض ومفهوم السیادة الضریبیة، وعلیه من الدولة وبإرادتها المنفردة، والق

فخصخصة الإدارة الضریبیة لایعني نقل أو التنازل عن السیادة الضریبیة للدولة إلى القطاع الخاص وإنما 

تكلیف القطاع الخاص ببعض وظائف الإدارة الضریبیة  ولحساب الإدارة وفي ظل رقابتها وإشرافها وذلك من 

خلال الاعتماد على خبراء فنیین معتمدین لدى الإدارة بإعداد التصریحات الضریبیة وطبع وتوزیع واستلام 

هذه النماذج والبیانات الضریبیة وتقدیر مقدار الضریبة المستحقة على المكلف وكذلك تحصیلها لقاء عمولة 

قبل اعتمادها من طرف المصالح  وفقا لأسلوب الإقتطاع من المنبع، وفحص ومراجعة التصریحات الضریبیة

الضریبیة في ربط الضریبة، تقییم الأصول المالیة والعینیة تمهیدا لربط الضریبة علیها، وتحصیل المتأخرات 

   1.الضریبیة بالتفویض لقاء عمولة أو بالبیع بأسعار معینة

  .البشریة مواردمعالجة النقائص على مستوى ال: لثالمطلب الثا

  الموارد البشریة المخصصة لإدارة مصالحهادارة الضریبیة من نقص كمي ونوعي في تشتكي الا -      

باعتبار أن العنصر البشري یحتل جانبا أساسیا ومهما لأنه یتطلب مهارات فنیة وتقنیة عالیة في المیدان 

صدر الضریبي والمحاسبي، خاصة عملیة التحكم في تفسیر وتحویر النصوص القانونیة الضریبیة التي ت

سنویا من خلال قوانین المالیة، على غرار قوانین الضرائب والرسوم المختلفة التي تكون هیكلة النظام 

  .الضریبي الجزائري

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
 .74-72:ص- عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، مرجع سابق، ص 1
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  )1-6(الجدول رقم

  2002سنةتعداد موظفي الادارة الضریبیة حسب المستوى التعلیمي 

 المستوى    البیان

  التعلیمي      

       %  المجموع  إناث  ذكور

  0,30  64  6  58  ماجستیر

  23,30  085 5  078 2 007 3  جامعي

  44,50  711 9  296 2  415 7  ثانوي

  31,90  964 6  361 1  603 5  مستوى آخر

  100  824 21  741 5  083 16  العدد الاجمالي

SOURCE :MINISTERE DES FINANCES, DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, LA LETTRE N°8/2002. 

 
 
 

 )2- 6(قمالجدول ر 

  )2011-1964(تطور عدد مستخدمي الادارة الضریبیة في الجزائر

  2011  2003  1993  1984  1974  1964  السنوات      

 20.015 23.008  17.584  11.147  7.105  4.084  عدد الموظفین

                      SOURCE: MINISTERE DES FINANCES, DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, LA  

                                              LETTRE N°61/2012. 

الضرائب، وذلك مصالح تسجیل نقص في عدد أعوان  نستنتج )2-6(و)1- 6(رقم من خلال الجدولین     

كان عدد الملفات  2002مقارنة بتسییر ومراقبة العدد الاجمالي للنسیج الاقتصادي الجزائري، ففي سنة 

       . ، مما یزید من صعوبة التحكم في تسییر الملفات الضریبیة1ملف1383لكل عون ضرائب الضریبیة الموجهة

  یلاحظ أن نسبة الاطارات الجامعیة ضعیفة في هیكلة الموارد البشریة لإدارة الضرائب حیث تمثل       

ر مهم في سیاسة لا تعطي للإطارات الجامعیة دو   ، مما یبین اعتماد إدارة الضرائب على%23,3نسبة

منظومتها  البشریة، وهو ما انعكس سلبا على فعالیة النظام الضریبي الجزائري، اضافة إلى تعقد الملفات 

الضریبیة للمكلفین نتیجة التغییرات التي تحدث سنویا في التشریعات الضریبیة من خلال قوانین المالیة 

والمهارة الفنیة والعدد وهو ما نتج عنه رداءة تسییر السنویة والتكمیلیة، وبالمقابل وسائل بشریة ضعیفة الكفاءة 

  .المصالح الضریبیة

                                                             
1
 .227:، مرجع سابق، ص2002-1991خلاصي رضا، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي دراسة حالة الجزائر للفترة  
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غیاب وعدم ادراك أعوان الادارة الضریبیة للمعارف المختلفة في المجال الجبائي والمحاسبي وجهل -

  .التشریعات الضریبیة

وهو ما أدى إلى  سیاسة ترسیخ أخلاقیات المهنة وضعف المرتبات والاجوروتطبیق عدم المبادرة لاعتماد -

  .انتشار ظاهر الرشوة والفساد الاداري في وسط أعوان المصالح الضریبیة

نقص في التكوین والدورات التدریبیة، والمهارة الفنیة المتخصصة في المحاسبة والجبایة، رغم إنشاء المدرسة -

وكانت مهمتها ، 1994اكتوبر25المؤرخ في 94/339الوطنیة للضرائب بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الاساسیة هي ضمان تكوین وتدریب مستخدمي الادارة الضریبیة وتجدید معلوماتهم وتحسین مستواهم في 

المجال المحاسبي والضریبي، إلا أنها لم تحقق الغرض المطلوب بسبب ضعف في برامج وفترات التكوین 

وین أعوان متخصصین في مكافحة والتدریب أمام غیاب الخبرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى غیاب كلي لتك

  . التهرب الضریبي

  :من أجل معالجة النقائص السابقة نقترح ما یلي

  .من الناحیة الفنیة والإداریةرفع المستوى  -الفرع الأول

الواقع العملي یثبت بما لا یدع مجالا للشك، أن التشریع الضریبي لا یحقق أهدافه المرجوة منه، ما لم 

ذه إلى إدارة ضریبیة تتسم بالكفاءة والفعالیة، كما یتطلب تأسیس إدارة ضریبیة على مستوى یسند بتطبیقه وتنفی

عال من الكفاءة والخبرة وحسن التعامل، وهذا قد یتم من خلال التحفیز المادي أو المعنوي لعناصر الإدارة 

ق الاطلاع على الوثائق أو أن یتم تأسیس إدارة ضریبیة قویة من خلال منح الإدارة الضریبیة ح. الضریبیة

والمستندات الخاصة بالمكلف، وهذا قد یساعد في تقصي وضعه المالي الصادق، ومن ثم یسمح بربط 

  .الضریبة علیه بالشكل الصحیح

لعلاج الصعوبات التي تعرفها  الإدارة الضریبیة، یجب التوسع في زیادة عدد الأشخاص في المصالح 

عدم التكیف بین العمل في هذه المصالح وبین عدد الموظفین الذین  الضریبیة، حیث أن الدراسات أظهرت

یتحملون عبء هذا العمل، وهذا ما یفسر التأخیر واستحالة القدرة على العمل تجاه تعدد حالات التهرب التي 

  . لا تتوقف عن التكاثر من جهة وتزاید عدد الملفات الضریبیة

فرة أیضا في عدم الكفاءة لدى العاملین في هذه المصالح، كما أن الصعوبات في الإدارة الضریبیة متوا

ولهذا السبب یجب إعادة النظر في الدورات التدریبیة لموظفي المصالح الضریبیة، لأن التشریع الضریبي هو 

عالم معقد یتغیر باستمرار، وأیضا یجب أن تكون الدورات التدریبیة متطورة، وتأخذ في حسابها الحالة الواقعیة 

موسة للتهرب الضریبي، وذلك من أجل إعداد الموظفین القادرین على مواجهة حیل المتهربین، كما یجب المل

  . أیضا إعطاء الرواتب المناسبة واللائقة لموظفي هذه المصالح حتى لا یكونوا معرضین للرشوة والفساد
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  .الدور الذي تلعبه الشرطة في المجال الضریبي -الفرع الثاني

بطریقة غیر مباشرة دورا هاما في مكافحة التهرب الضریبي، حیث تقوم بتحمل الأعباء الشرطة تلعب 

الملقاة على عاتقها في مراقبة عدد من المهن والنشاطات التجاریة، كما في حالات مراقبة الفوترة والتجار 

المعلومات  والبیانات  إلخ، وأیضا في إحصاء المكلفین وإلزامهم بأن تكون... المجهولین، والبائعین المتجولین 

  . المصرح بها من طرفهم مطابقة للواقع وصادقة

كما أن الشرطة تلعب دورا مباشرا أیضا في نطاق سیاسة الحكم المسبق ضد التهرب، وذلك بتدخلها في 

هذا المجال، حیث أن الكثیر من المكلفین السیئین یمتنعون عن التهرب عندما یشعرون ویقتنعون بوجود 

، لكن عدم وجود تملصهم من دفع الضرائب المفروضة علیهممون بمراقبتهم وبإمكانهم الكشف عن أشخاص یقو 

تقدیم أیة معلومات إلى مصلحة الضرائب عندما یتأكدون  الشرطة في النطاق الضریبي یدفع المكلفین إلى عدم

  . من عدم وجود تلك الرقابة علیهم

الشرطة القضائیة فإنها تقوم بالملاحقة والإجراءات  هذا الدور للشرطة الضریبیة هو دور وقائي، أما

  1.المتممة لها وتحدد الأسباب وحالات التهرب الضریبي

إعادة النظر في الدور الذي تلعبه المعاهد والمدارس المتخصصة والجامعات في تكوین وتدریب  الموارد -

  .امجها التكویني الموجه لمستخدمیهاالبشریة الكفؤة والمتخصصة في المجال الضریبي والمحاسبي وتقویة برن

الاهتمام بالتدریب العملي، بحیث لا یكون مكتبیا، بل یجب أن یكون التدریب عملیا، بحیث یناط بالعاملین -

  .الفنیین القدامى تدریب العاملین الجدد

كنهم تنفیذ رفع كفاءة العاملین في الإدارة الضریبیة، حتى یمكنهم مواجهة الحالات الجدیدة للتهرب، ویم-

الخطط المرسومة، مع ضرورة مراعاة حسن الاختیار من الناحیتین السلوكیة والعلمیة، بالإضافة إلى الخبرة 

  .العملیة

  .تأسیس دلیل أخلاقیات المهنة: الفرع الثالث

یل ووضعه حیز التنفیذ الفعلي، هذا الدل) دلیل أخلاقیات المهنة(ترسیخ أخلاقیات المهنة عن طریق إعداد     

یتضمن مجموعة من الواجبات والقواعد السلوكیة لكل موظف ینتمي إلى المدیریة العامة للضرائب مهما كانت 

الخاصة ) التحفیز المادي والمعنوي(رتبته، إضافة إلى رفع المرتبات والاجور  وتحسین الخدمات الاجتماعیة

  )ظفي الادارة الضریبیةإعادة النظر في القانون الاساسي لمو (بمستخدمي المصالح الضریبیة

  :تكون الغایة المرجوة من إعداد دلیل أخلاقیات المهنة ما یلي

  .مساعدة أعوان الضرائب على إثبات سلوكهم الاخلاقي-      

  .تحقیق حمایة للمكلفین ضد تجاوزات بعض أعوان الضرائب أثناء تأدیة مهامهم-    

                                                             
 .352-351:ص-صالمهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، مرجع سابق،  1
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  ورة حسنة وتحقیق جودة ونزاهة تبني تصرفات حسنة من طرف أعوان الضرائب یعكس ص -  

  .الإدارة الضریبیة لدى المكلفین بالضریبة     

  إظهار حالات النزاع التي یمكن أن یتعرض لها أعوان الضرائب  سواء من طرف المكلفین أو من -        

  .، وبالتالي تحقیق وتشجیع روح الانتماء)توفیر الحمایة الداخلیة والخارجیة( طرف مسؤولیهم

  خرىمعالجة النقائص الأ: لرابعطلب االم

بنقص في ) المركزي، الجهوي، المحلي(تتمیز المصالح الضریبیة في الجزائر على كل المستویات      

بعض الوسائل المادیة الاخرى التي ساهمت في زیادة ضعفها وعدم قیامها  بدورها الرقابي على أحسن حال، 

  :منها ما یلي

مادیة الاخرى كوسائل النقل، المعدات والاجهزة المكتبیة، وأجهزة الاعلام الآلي، نقص في توفیر الوسائل ال-

والبرامج المعلوماتیة الخاصة بتسییر الملفات الضریبیة، وضعف وعدم فهم التقنیات الخاصة بإعداد 

  .الاحصائیات الضریبیة ومعالجتها

  :من أجل معالجة النقائص السابقة نقترح ما یلي

 :مصالح الإداریة الضریبیة عن طریق الاهتمام بالأمور التالیةیتحقق تحسین ال 

تدعیم المصالح الضریبیة  بالآلات الحدیثة من حاسوب وأجهزة متطورة وضروریة لسرعة إنجاز الاعمال، -

( وذلك باتباع الأسلوب العصري الحدیث في تنظیم المكاتب وتسلم البیانات وإقامة نظام استعلامات عصري

  ...) الهاتف النقالكالأنترنت، 

تدعیم المصالح الضریبیة بوسائل النقل باعتبارها وسیلة هامة وأساسیة لتنقل أعوان الضرائب إلى المیدان -

 .إلخ...لإنجاز واتمام عملیات التدخل المتعلقة بالمعاینات والرقابة والبحث عن المعلومات الجبائیة 

رائب بهدف توفیر مطبوعات خاصة بإنجاز الاحصائیات تنظیم ملتقیات تعمیمیة من المدیریة العامة للض-

  .الضریبیة وشرح وتوضیح كیفیة إعدادها وإنجازها حتى تكون دقیقة وصحیحة وغیر عشوائیة

یجب تزوید موظفي المصالح الضریبیة بالأدوات المكتبیة الحدیثة، وذلك من أجل طبیعة العمل في هذه -

، والآلات الحاسبة التي تنظم )المعلوماتیة(لكترونیة للمعلومات المصالح، ولاسیما تجهیزها بالحاسبات الإ

  . وتسهل العمل بصورة آلیة لموظفي الادارة الضریبیة

إستخدام الطرق التقنیة الحدیثة في الإدارة الضریبیة والعمل بها یسمح لها بالارتباط والاتصال مع مختلف -  

  . شكل أفضلالمصالح الاخرى مما یسمح لها بمراقبة المكلفین ب
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  .استراتیجیة على مستوى المنظومة القانونیة والتشریعیة: المبحث الثاني

یعتبر مضمون وشكل المنظومة القانونیة والتشریعیة صلب ومحتوى النظام الضریبي السائد في أي       

زائري منذ مباشرة دولة، وبالتالي فأي نقص فیه سیؤدي حتما إلى زعزعته وعدم فعالیته، والنظام الضریبي الج

الى یومنا هذا وهو في تغییر مستمر بحجة الاصلاحات، فالملاحظ  1991الاصلاحات الضریبیة لسنة 

سنویا هناك تغییرات كثیرة تمس قطاع الجبایة الضریبیة، مما یصعب على المستعملین لهذه التشریعات 

ومن ناحیة أخرى لانشغال أعوان مصالح متابعتها ومسایرتها، من ناحیة لتعقدها وارتباطها ببعضها البعض، 

الضرائب بالأعمال الیومیة المتعلقة بتسییر الملفات الضریبیة إن لم نقل غیاب الاطلاع على هذه التشریعات، 

وعلیه سوف نتعرض في هذا المبحث إلى النقائص التي میزت المنظومة القانونیة والتشریعیة في المجال 

  :لجتها من خلال ما یليالضریبي والمحاسبي ومحاولة معا

  .نقائص في مجال التشریع: المطلب الاول

یلعب التشریع بصفة عامة والتشریع الضریبي بصفة خاصة دور مهم جدا في تأطیر النظام الضریبي،      

كما یستمد التشریع الضریبي الجزائري محتواه من النظام الضریبي الفرنسي فضلا عن التعدیلات السنویة 

  الى غایة الیوم، وهو ما میز هذا التشریع بعدم الاستقرار والتعقد، وعدم العدالة، الغموض وعدم والتكمیلیة 

في النصوص على مستوى المعدلات، مجال التطبیق،  الموضوعیة، وهذا بسبب كثرة وتعدد التعدیلات

قتصادیة والاجتماعیة إلخ،  نظرا لاحتیاجات المیزانیة العمومیة للموارد المالیة والظروف الا...الاعفاءات

الظرفیة من جهة، ومن جهة أخرى لتعقد الإجراءات الضریبیة واستعمال معدلات بعیدة عن الواقع وعن 

المقدرة التكلیفیة للمكلفین بالضریبة، والتي تعتبر تعسفیة  بالنسبة لهم مع نقص في الاطار التشریعي 

كمثال على ذلك  ،**نون موحد للإجراءات الجبائیةوالقانوني لبعض الاجراءات الضریبیة وهذا أمام غیاب قا

الفراغ القانوني الذي مس جبایة عملیات الاستیراد والتصدیر والذي أتاح للعدید من الاشخاص غیر المحترفین 

 1).مستورد35000إلى 2002وصل عدد المستوردین سنة (إلى التوجه إلى هذا النشاط

لا یسمح للمكلف بأداء واجباته وحقوقه الضریبیة بكل عدم موضوعیة النظام الضریبي والغموض      

شفافیة، كل هذا ولد صعوبة في فهم وتطبیق النصوص الضریبیة لیترجم بغموض الاجراءات، خاصة ما 

مثلا تم إنشاء نوع جدید من التحقیق یدعى بالتحقیق (تعلق بقانون الرسوم على رقم الاعمال، الرقابة الجبائیة 

، ونظرا لغموض النص القانوني حدث 2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة  22ة المصوب بموجب الماد

  .خلاف بین من یقوم بتنفیذ هذا التحقیق مفتشیات الضرائب أو المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة للولایة

                                                             
   من هذا البحث 96-93:ص-تقییم النظام الضریبي من حیث الوعاء ص رأنظ( ومختلفة تمس القوانین الضریبیة ةسنویا تغییرات كثیر .( 

 .2002من قانون المالیة لسنة 40:بموجب المادة 2002تم اصدار قانون الاجراءات الجبایة لأول مرة سنة  **
 .230: ، مرجع سابق، ص2002-1991ترة خلاصي رضا، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي دراسة حالة الجزائر للف 1
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مكلفین، ولدت النقائص صعوبة فهم النظام والاجراءات الضریبیة سواء من طرف أعوان الضرائب أو ال     

بل على العكس أصبح یستعمل التشریع الضریبي بغرض التهرب الضریبي وكمثال على ذلك اتجاه بعض 

المكلفین إلى ممارسة النشاطات التي تتمیز بإعفاءات ضریبیة مثل الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب، 

  .إلخ...ثماروالصندوق الوطني للتأمین على البطالة، والوكالة الوطنیة لتطویر الاست

كان لعدم استقرار النصوص التشریعیة الضریبیة الأثر السلبي على عملیات المراقبة الضریبیة في الوقت      

  .المناسب، حیث أن استقرار النصوص التشریعیة یساهم ایجابیا في مكافحة التهرب الضریبي

    :ویتمیز النظام الضریبي الجزائري بالنقائص التالیة

  .لى حجم الضرائب المباشرة والذي بقي منخفضا رغم تركیز الاصلاحات الضریبیة علیهعدم التأثیر ع-

زیادة عدد المكلفین الذین یمارسون نشاطات ذات امتیازات ضریبیة أو ذات معدلات إخضاع ضریبي -

  .منخفضة

  .المعالجة الضریبیة والتشریع لا یفرقان بین الضرائب على رأس المال والعمل والانتاج-

  .م احترام تطبیق إجراءات التنظیم الفني للضرائب والرسومعد -

  .محدودیة تطبیق حق الإعلام والاطلاع والرقابة-

  .اللاعدالة في التشریع بین مختلف النشاطات التجاریة فأغلبها خاضعة للنظام العام-

ربین من رفع الدعاوي عدم احترام أعوان الضرائب لتطبیق الاجراءات والعقوبات الردعیة على المكلفین المته-

  .إلخ...القضائیة وغلق المحل التجاري، السجن

  :من أجل معالجة النقائص السابقة نقترح ما یلي     

  .مراجعة التشریعات الضریبیة: الفرع الاول

یتمتع التشریع الضریبي الجید بمجموعة من الصفات، من حیث حسن الصیغة وانسجامه مع الوضع      

الجید، المنسجم والمترابط علیه أن لا یتضمن ثغرات تترك للمكلفین مجالا  التشریع المالي الاقتصادي، كما أن

للتهرب وعدم المساواة بینهم، هذا الأمر یتطلب أیضا تحسین الإجراءات الإداریة من حیث اختصار إجراءات 

، مما یساعد على )إلخ...تحدید الوعاء، حساب الضریبة، الرقابة، التحصیل، المنازعة(التنظیم الفني للضریبة

سرعة تحقق الضریبة وجبایتها، وبالتالي یتحقق عنصر الملاءمة فلا تطول الإجراءات وتتعقد، بحیث تترك 

  .مجالا للمكلف للتهرب من الضریبة

للمشرع الضریبي دورفي تمكین المكلف من الإفلات من التزاماته الضریبیة، انطلاقا من هذه الفكرة      

ع ذاته مكافحة التهرب الضریبي بمختلف أنواعه ومنع المكلفین من اللجوء إلیه أو على الأقل یستطیع المشر 

  1:التقلیل من حجمه، ویمكن أن یتم ذلك من خلال الوسائل التالیة

  .العمل على استقرار النظام الضریبي-أولا

                                                             
 .329-328: ص-صالمهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، مرجع سابق،  1
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التزامهم نوعا من القناعة  استقرار القوانین الضریبیة یخفف عبء الضریبة على المكلفین، ویضفي على      

 . والرضا والاستقرار

  .مراعاة المبادئ العامة في فرض الضرائب والرسوم-ثانیا

بقدر احترام المشرع لقواعد العدالة والعمومیة والمساواة في الضرائب والرسوم التي یفرضها، یكون        

، لتحقیق مبدأ العدالة الضریبیة لا بد من احترام المكلفین للقانون والالتزام بتسدید هذه الضرائب والرسوم

  :مجموعة من السبل والإجراءات منها

بحیث تصیب جمیع الدخول، حتى لا یشعر المكلف الذي یدفع الضریبة أن هناك  :شمولیة الضریبة- 1     

 . من یحقق إیرادات ولا یدفع ضریبة

قول، لأن أي معدل مرتفع یترك آثارا لابد أن یكون معدل الضریبة في حدود المع: معدل الضریبة- 2     

 .سیئة في نفسیة دافع الضریبة ویدفعه إلى التهرب من دفعها

أي نظام ضریبي یحتوي على إعفاءات فیها محاباة لبعض الفئات على  :الإعفاءات الضریبیة- 3     

بشكل جید  حساب فئات أخرى، یدفع دافع الضریبة للتهرب منها، لذلك على الإعفاءات أن تكون مدروسة

 . ویستفید منها أشخاص بحاجة إلى إعفاءات، وإلا أدى الأمر إلى تهرب ضریبي من قبل دافعي الضرائب

أي مراعاة الحالة الاجتماعیة للمكلف، وذلك لتحدید قدرته التكلیفیة  :الأخذ بمبدأ شخصیة الضریبة-4

یشة، وعدد أفراد أسرته ونمط حیاته الحقیقیة، بعد الأخذ في الحسبان الحد الأدنى الضروري لنفقات المع

  . والأفراد الذین یقوم بإعالتهم

  .ضرورة العمل على تحقیق التنسیق التشریعي- ثالثا

القانون التجاري، (، أو بینها وبین نصوص التشریعات الأخرى*1سواء بین نصوص التشریع الضریبي      

صوصه التشریعیة تتمیز بالتنسیق حیث یأخذ إلخ، فالتشریع الضریبي الذي تكون ن...قانون النقد والقرض

  . تشریعه من خلال النظر إلى التشریعات المختلفة یكون  تشریع  متناسق وغیر متناقض مع القوانین الاخرى

  .الإصلاح الواقعي للنظام الضریبي-رابعا

من خلال النظام  عدم الكفایة المادیة أمر یتعلق بالادارة الضریبیة التي تساعد على التهرب الضریبي     

القانوني والنظام الإداري، هنا یجب أن یضاعف العمل لنصل إلى الإصلاح الحقیقي للنظام الضریبي، وإعادة 

  .تنظیم الإدارة الضریبیة

یجب أن تكون بعض الشروط واضحة في الإصلاح الضریبي، أي یجب أن تكون لها أهداف دقیقة بالنسبة  

  . للتشخیص الحالي

                                                             
 .مثلا توحید فترة التقادم بأربعة سنوات في مجال كل الضرائب والرسوم* 1
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 :قعیة للإصلاح الضریبيالشروط الوا-1

لم تتوقف عن التعدیل سنویا، وفي بعض  1991منذ البدء في الاصلاحات الضریبیة في الجزائر سنة     

  .الحالات مرتین كل سنة أي في قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة تارة أخرى

  :حسابه بعض الشروطمن حیث عدم فعالیة هذه الإصلاحات، فالإصلاح الحقیقي یجب أن یأخذ في       

: یجب أن یسبق الإصلاح تحلیل أو دراسة تنتقد النظام الضریبي الحالي بلا توقف وبمختلف المراحل-

وتحلیل ).المكلفین بالضرائب والرسوم(تصنیف الإعلان والاتصال المباشر مع الأشخاص المعنیین

 . شكل نهائيالاقتراحات، مناقشة المشروع، إعادة النظر في المشروع قبل إقراره ب

الصفة المستعجلة في الإصلاح یجب أن لا تكون غیر مبررة، ویجب أن تعهد هذه المهمة إلى أیة هیئة -

، أو منظمة متخصصة أو أحد الأشخاص أو الخبراء المعترف بخبرتهم ومعرفتهم)1* المجلس الوطني للجبایة(

جنة تعینها الحكومة أو تختار من كما یجب أن یعهد بتحمل عبء تنظیم مشروع الإصلاح الضریبي إلى ل

بین أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أن یكونوا جدیرین ومتخصصین في الموضوع، كذلك فإن الخبراء 

 . المهنیین والأخصائیین بالقانون الضریبي، والممثلین لموظفي الإدارة الضریبیة وأیضا للمكلفین

انب النظام الضریبي، وأن اقتضى الأمر فیجب یجب أن تكون الإصلاحات إجمالیة، وتمس جمیع جو -

  . تغییرها أو تعدیلها، كذلك على السلطات المركزیة  أن تتجنب التعدیلات المتواصلة التي تقلق المكلفین

  :أهداف الإصلاح-2

یجب أن یسعى الإصلاح إلى حل المشكلات والنقص أو العیب في النصوص، وأن یحدث تغییرات 

  . یبي الساري العمل بهجوهریة في النظام الضر 

یتصف التشریع الضریبي في الجزائر بالغموض والتناقض، وهما اللذان : نقائص في النصوص التشریعیة-  

لماذا : یلحقا الضرر بالخزینة العمومیة ویزیدان من فرص التهرب الضریبي، الأمر الذي یدعونا إلى التساؤل

  . جل لتجنب الثغرات التي تكلف الخزینة ثمنا باهظالا یعاد النظر في عدد من النصوص؟ وهو أمر مستع

قانون (یلاحظ في الجزائر أنه لا یوجد قانون ضریبي واحد، بل هناك قوانین متعددة للضرائب والرسوم      

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون الرسوم على رقم الاعمال، قانون الضرائب غیر المباشرة، قانون 

، والتشریع الضریبي في الجزائریتألف من نصوص )ون الطابع، قانون الاجراءات الجبائیةالتسجیل، قان

كقانون الضریبة على الدخل الاجمالي، وقانون الرسم على القیمة : متشابكة ومفصولة عن النصوص الأخرى

  . وهذا یفسر بعض التناقضات في النصوص المختلفة. إلخ... المضافة 

                                                             
 . 2012- 12-22المؤرخ في 12-430 تم تأسیس المجلس الوطني للجبایة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2012في سنة  * 1
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النصوص في كتاب واحد أو قانون واحد على غرار القانون الموجود في فرنسا مثلاً، إعادة توحید هذه       

  . حیث یتیح تجنب كل التناقضات بین النصوص أو بین القانون نفسه

یجب أن یحمل الإصلاح كذلك في جوهره الأفضل لیتوافق النظام الضریبي مع الواقع الجزائري، -      

شر التهرب الضریبي، یمكن أن تأخذ الإجراءات المرسومة بعین ولاسیما مع مضمون النصوص حیث ینت

 : الاعتبار الجوانب التالیة

التبسیط في النظام الضریبي، لأن جزءا كبیرا من المكلفین لیس لدیهم الأهلیة والقدرة لفهم الآلیة -

وإلغاء الازدواج الضریبي عن الضرائب  1الضریبیة المعقدة، كما یجب تأسیس ضریبة واحدة

  . الإضافیة مثلا

لتحدید إمكانیة التهرب الضریبي في الجزائر، یجب إعادة النظر في القوانین الاستثماریة التي -

أعطت الامتیازات المفرطة إلى أصحاب رؤوس الأموال، وقد أظهرت الدراسات أن هذه الامتیازات 

الوحید في اختیار  مكلفة للخزینة العمومیة ولیست مبررة، إذ أنها لم تكن العنصر2*الضریبیة

 . أصحاب رؤوس الأموال لمكان ونوع الاستثمار

یجب أیضا إلغاء الإعفاءات المتعددة التي تضر بالنظام الضریبي ووضع شروط صارمة لمنح -

الامتیازات الضریبیة إلى المكلفین، لأنه غالبا ما تكون هذه الإجراءات مشوهة وتخدم فقط المصالح 

  . قصهم أحیانا الغیرة الوطنیة فینعدم الحس الوطني لدیهمالخاصة للمكلفین الذین تن

الاستعانة ببعض التقنیات الفنیة الضریبیة التي تشهد لها فاعلیتها، وذلك في وضع النظام -

الضریبي، كما هو الحال مثلا في تقنیة الرسم على القیمة المضافة وتقنیة الاقتطاع من المصدرالتي 

 . ذه التقنیات مطبقة الیوم في جمیع الدول المتقدمة قللت من بعض حالات التهرب، ه

فیما یخص التدابیر المتعلقة بالعقوبات فإنه یجب توضیح المخالفات بدقة واختیار العقوبات  -

الملائمة، كما یجب إعادة النظر في إجراءات ملاحقة المتهربین لأنها طویلة ومعقدة، إضافة إلى 

ا هي وحدها العقوبات التي ترهب وتخیف المتهربین وتشدید ذلك زیادة العقوبات الجزائیة لأنه

العقوبات لأعمال التهرب التي بقیت بدون عقاب، في حین أنه لا یجب الاكتفاء بهذا بل من 

  .المفروض تطبیقها، بالتالي إعطاء القوة للقوانین

  نقائص في مجال الرقابة: الفرع الثاني

لاسترجاع الادارة الضریبیة لحقوقها المغفلة من طرف المكلفین، إلا  تمثل الرقابة الضریبیة الأداة الرئیسیة-

  :أنها تعاني من جملة من النقائص یمكن تلخیصها فیما یلي

                                                             
 .2007المتضمن لقانون المالیة لسنة  26/12/2006: المؤرخ في 06-24قانون رقم  كما هو الحال في تأسیس الضریبة الجزافیة الوحیدة بموجب 1

 .325: ، ص)2010-1995(للفترة ANSEJ)و  (ANDIتطور تكلفة الاعفاءات الضریبیة لـ )20(أنظر الملحق رقم *2
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عملیة إدراج بعض المكلفین الخاضعین للرقابة لا تعتمد على أسس حقیقیة بسبب ارتكاب أخطاء      -      

یث یخضع للرقابة المكلفین الذین لدیهم سلوك ضریبي حسن في تطبیق معاییر الاختیار لبرنامج التحقیق، بح

  ).برمجة غیر عادلة(مع الادارة الضریبیة

عدم وصول المعلومات المطلوبة للمحققین في الوقت المناسب إن لم نقول عدم وصولها نهائیا في -    

بات، مما یعكس بعض الاحیان، حیث لا تجیب الجهات المختلفة على طلبات المحققین دون تعرضها لعقو 

  .عدم فعالیة الرقابة الضریبیة

برمجة مؤسسات انتاجیة مولدة لمناصب عمل على حساب المؤسسات الاخرى المتهربة من الضرائب -      

  .مثل مؤسسات الاستیراد والتصدیر

مع  عدم كفایة عدد المحققین الذي نتج عنه عدم اكتمال تنفیذ برامج مختلف أشكال الرقابة وتأخرها،-      

ضعف عامل الاحتراف لدى أعوان الرقابة، حیث أن عملیات الرقابة تتطلب تقنیات ومعارف والمام بمختلف 

  .التقنیات المحاسبیة والجبائیة

غیاب تدعیم مختلف فرق أشكال الرقابة بأنماط وطرائق التصحیحات للوضعیات الضریبیة المختلفة، مع -

یات بین مختلف الاعوان والاطارات المتخصصة في مجال الرقابة الغیاب الكلي للدورات التدریبیة والملتق

  .الضریبیة

تعقد الاجراءات الاداریة والتنظیمیة المتعلقة  بالتنظیم الفني للضریبة من ربط وحساب وتحصیل  ومراقبة -

  .إلخ...الضریبة 

المراقبة تحكمها  اللاعدالة في برامج مختلف أشكال الرقابة حیث أن إعداد وضبط برامج مختلف أشكال-

دوافع ذاتیة مما یجعل إدارة الضرائب تمارس نوعا من اللاعدالة على المكلفین وهو ما یؤدي إلى تذمر 

  .المكلفین ومحاولتهم التهرب من دفع الضرائب الخاضعین لها

  :من أجل معالجة النقائص السابقة نقترح ما یلي

ومتابعته، مما یساعد في عملیة إعداد برنامج الرقابة  تأسیس فهرس وطني للمكلفین الخاضعین للرقابة-      

على أسس ومعاییر سلیمة ومحددة، بحیث یخضع للرقابة المكلفین الذین لدیهم سلوك ضریبي سیئ مع 

  ).برمجة عادلة(الادارة الضریبیة

على  تشدید العقوبات على الاشخاص والمؤسسات التي لا تتعاون مع المصالح الضریبیة، بالاجابة -    

المعلومات المطلوبة من طرف مصالح الرقابة المختلفة، هذه الاجابات لابد أن تكون تتمیز بالدقة وتتكون من 

المعلومات المطلوبة كاملة وبسرعة، ویكون ذلك في إطار حق الاطلاع الذي یمنحه المشرع للادارة 

  .الضریبیة

مؤسسات ممارسة فعلا للتهرب الضریبي، وهو  لابد أن تحتوي برامج الرقابة المختلفة على أشخاص و -      

 .ما یضفي على هذا البرنامج الفعالیة في الاعداد
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العمل على زیادة عدد المحققین والمراقبین في مختلف المصالح الضریبیة، مما یساعد على تنفیذ -    

مختلفة في المجال مختلف برامج المراقبة في الوقت المناسب،  مع تزویدهم بمختلف التقنیات والمعارف ال

  .المحاسبي والجبائي

تدعیم مختلف فرق أشكال الرقابة بأنماط وطرائق التصحیحات للوضعیات الضریبیة المختلفة، مع تسطیر  -

  .دورات تدریبیة وملتقیات مستمرة   لمختلف الاعوان والاطارات المتخصصة في مجال الرقابة الضریبیة

ة المتعلقة  بالتنظیم الفني للضریبة من ربط وحساب وتحصیل  ومراقبة تبسیط الاجراءات الاداریة والتنظیمی-

  .إلخ...الضریبة 

تحقیق العدالة في برامج مختلف أشكال الرقابة، عن طریق ضبطها وإعدادها من طرف السلطات الضریبیة  -

  .المركزیة

  .إعادة النظر في عقوبات وجزاءات المتهربین وتشدیدها: المطلب الثاني

أیة دولة من دول العالم في منع التهرب الضریبي كلیا بالرغم من جمیع الإجراءات المتخذة من لم تنجح 

كافحته، لذلك تضطر هذه الدول إلى توقیع عقوبات على المتهربین المخالفین للقانون، والواقع أن مقبلها ل

ا قد یؤدي إلى امتناع بعضهم تأسیس هذه الجزاءات والعقوبات قد یفید في منع التهرب، ذلك أن القیام بتطبیقه

عن التهرب الضریبي، أوعلى الأقل یجعل بعضهم یتردد في الإقدام علیه، والعقوبات هي طریقة رادعة تمنع 

   .وجزائیةأالتهرب الضریبي بشرط أن تطبق بصرامة، وقد تكون هذه العقوبات مالیة 

  :العقوبات المالیة -الفرع الأول

كثر شیوعا ویترك تطبیقها وفرضها في بعض الأحیان للإدارة الضریبیة، وتتمثل هي الأ العقوبات المالیة     

العقوبات المالیة في الغرامات الضریبیة والإضافات ومضاعفة الضریبة، فالمكلفون الذین یسجلون في الدفاتر 

ات خطیة المحاسبیة عملیات غیر صحیحة أو غیر كاملة أو یقدمون إثباتا لهذه العملیات بوثائق أو معلوم

تبین عدم صحتها، یجب أن یعاقبوا بالعقوبات المناسبة، ویعد في حكم العملیات غیر الصحیحة أو غیر 

الكاملة كل سهو في القید أو خطأ یقصد من ورائه تهریب أو إخفاء كل المبالغ الخاضعة للضریبة أو بعضها 

ن شأنه تثبیت محاولة ترمي لإخفاء من وعاء الضریبة، أو تقدیم كل وثیقة أو مستند یتحقق عدم صحته وم

مبالغ تسري علیها الضریبة إذا ثبت عدم وجود النیة للتهرب من وعاء الضریبة ولم یكن نقص التكلیف ناشئا 

عن اختلاف في التقدیر، فمن حق مصالح الضرائب عدم تطبیق العقوبة، أما إذا استعمل المكلف طرقا 

ستعمل أسالیب احتیالیة في إخفاء بعض أوجه نشاطه، أو قدم احتیالیة بغیة التهرب من الضریبة، كأن ی

وثائق ومستندات مزورة تأییدا لقیوده أو عمد إلى القیام بمشتریات أو مبیعات بأسماء وهمیة، أو مسك نوعین 

من الدفاتر، أحدهما دفاتر صحیحة تبین حقیقة العملیات التي باشرها وثانیهما دفاتر مزیفة تبین بعض تلك 

السنوي  تصریحوتقدیم ال مصالح الضرائبات دون بعضها الآخر، وعمد إلى إخفاء الدفاتر الأولى عن العملی
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إلخ، یكلف بغرامة تتناسب ونوع التهرب … من واقع الدفاتر المزیفة، أو تضخیم المشتریات أو المصروفات 

  . الضریبي

  :العقوبات الجزائیة-الفرع الثاني

ناك العقوبات الجزائیة  مثل عقوبة السجن  لمن یحاول إخفاء وعاء إضافة إلى العقوبات المالیة ه  

إلا بواسطة المحاكم،  تقریرهاالضریبة، وتطبق عادة في التهرب غیر المشروع، والعقوبات الجزائیة لا یمكن 

حیث تلجأ بعض التشریعات إلى تأسیس بعض العقوبات الجنائیة البدنیة في حالات التهرب الخطیرة التي 

ها أعمال احتیالیة، وینصح بعضهم عادة بالتقلیل من اللجوء إلى الجزاءات البدنیة خشیة ازدیاد كره تصاحب

  . المكلف للضریبة

  .عقوبات إضافیة -الفرع الثالث

وتتمثل فیما  السابقة،عمل المشرع الجزائري على وضع عقوبات وإجراءات إضافیة بخلاف العقوبات      

  : یلي

ى مدیر الضرائب للولایة للغلق المؤقت والحجز والبیع للمحلات التجاریة والمهنیة تفویض الصلاحیات إل -

التابعة للمكلفین المتهربین من دفع المستحقات الجبائیة من الضرائب والرسوم المختلفة، بحیث لا تزید مدة 

، مع إمكانیة الغلق عن ستة أشهر كما یبلغ هذا الإجراء بمحضر قضائي من المحكمة ویسري بعد عشرة أیام

هذا المكلف  رفع دعوى قضائیة ضد هذا الإجراء، الهدف من هذا الاجراء هو توجیه ودفع المكلفین 

، علما 1المتهربین لتسدید دیونهم الضریبیة، علما أن تطبیق هذا الاجراء یكون بعد نفاذ كل محاولات التحصیل

  .أن هذا الاجراء تطبیقه یبقى جد محدود

لذین صدرت ضدهم أحكام بالتهرب الضریبي من الدخول إلى المزادات العلنیة و حرمان المكلفین ا -

  2.سنوات 10الصفقات العمومیة، لمدة أقصاها 

، وتم العمل 19973تسجیل المكلفین المتهربین في قائمة الفهرس الوطني للمتهربین، الذي تم تأسیسه سنة -

الجمارك، والتجارة، والهدف من هذا الفهرس هو  وهو یربط بین إدارة الضرائب، 2006به بصفة رسمیة سنة

  .إحصاء وضبط عدد المتهربین ومتابعتهم

تستطیع إدارة الضرائب المتمثلة في مصلحة التسجیل أن تستعمل لصالح الخزینة العمومیة حق الشفعة  -

، وهو یعبر 4كافعلى العقارات أو الحقوق العقاریة أو المحلات التجاریة والذي ترى فیه بان ثمن البیع غیر 

عن تسویة حقوق إدارة الضرائب الناتج عن الفرق بین السعر المصرح به والسعر الحقیقي للممتلكات، والهدف 

                                                             
1
 INSTRUCTION N°167/1995DU :02-06-1995/DGI/MF, RELATIVE A LA FERMETURE TEMPORAIRE DES LOCAUX 

COMMERCIAUX. 
 .1996-12-30:مؤرخة في  85، جریدة رسمیة رقم 1997من قانون المالیة لسنة 62المادة  2
3 NOTE N°127/1997DU24-08-1997/DGI/MF,RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE FICHIER FRAUDEUR. 

 
 .2013مكررأ من قانون الاجراءات الجبائیة، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، 38المادة 4
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، مع العلم أن تطبیق 1997منه هو مكافحة التهرب الضریبي، مع العلم أن هذا الاجراء تم تأسیسه سنة

 .ومتابعة هذا الاجراء میدانیا ضئیل جدا

توطین البنكي من المكلفین المستوردین الذین لیس لهم مقرات أومحلات تجاریة أو الذین لهم إلغاء شهادة ال-

عناوین تجاریة خاطئة، وهو إجراء یهدف إلى منع هؤلاء المكلفین من القیام بعملیات استیراد جدیدة، وبالتالي 

  .مكافحة التهرب الضریبي

صوص علیها في القوانین الجبائیة بناءا على دعوى تتم المتابعات بهدف تطبیق العقوبات الجزائیة المن-

، فیما یخص حالات التهرب الضریبي كتقدیم فواتیر مزورة، تنظیم 1قضائیة من طرف مدیر الضرائب للولایة

حالة العسر المالي للتهرب من دفع الدیون الجبائیة أوالاستفادة من الامتیازات الجبائیة، إخفاء لرقم أعمالمهم، 

لضرائب والرسوم المقتطعة من المصدر، كل هذه الاعمال تستدعي رفع دعوى قضائیة عدم تسدید ا

، عملیة تطبیق هذا الاجراء في المیدان ضعیفة مقارنة بحجم العملیات الخاضعة له بسبب تردد 2ومتابعتها

  .مدیریات الضرائب للولایة عن تطبیقه

  :من أجل معالجة النقائص السابقة نقترح ما یلي-

زاء الخفیف غیر المتصف بالصرامة والشدة، لا یردع المكلفین عن التهرب الضریبي، مع ضرورة الج     

 . مراعاة إمكانیة وضع حوافز للمكلفین الأمناء

بقیت عقوبة التهرب الضریبي تابعة للسیاسة العقابیة والملاحقة الجنائیة، وتختلف هذه السیاسة من دولة إلى 

بیة الأعمال القابلة للملاحقة القضائیة وفقا للأسباب التي أدت إلیها، وفرضت أخرى، فقد قدرت السیاسة العقا

  . العقوبات الملائمة والمناسبة لكل مخالفة

عامل معنوي : العقوبة هي التي تفرض على الأعمال المحظورة بالقانون ولها عاملان مهمان هما  

ن من الناحیة المعنویة، وعامل نفعي یتركز على یتمثل في الإجراء، حیث یعطي الارتیاح والقبول لدى المكلفی

الوقایة، ومرتكبي مخالفة التهرب الضریبي هم الذین یلاحقون أمام المحاكم الجزائیة على أثر طلب الملاحقة 

  . المقدم من طرف المدیریات الولائیة للضرائب

ق فاعلیة الإجراءات الخاصة تحدید مسئولیة الملاحقة والمتابعة لحالات التهرب، وهذا لتحقی ضرورة      

برفع الدعوى القضائیة من طرف الادارة الضریبیة، ووضعها بالتالي في مكان صحیح مما یعطي هذه 

الإجراءات أثرها الردعي، وتبقى مسؤولیة السلطات الجبائیة المركزیة  المتابعة المستمرة حتى نهایة الفصل 

  .یة للضرائبفي الدعاوي المرفوعة  من طرف المدیریات الولائ

بصورة عامة نجد سیطرة الصفة المالیة على العقوبات المنصوص علیها في نصوص التشریع الضریبي     

  . الجزائري لم تستطع أن تلعب دور الترهیب لتقوم بردع الأفراد للقیام بالتهرب

                                                             
 .2013من قانون الاجراءات الجبائیة، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة،  1فقرة106المادة 1
2
 INSTRUCTION N°442/1996DU06-04-1996/DGI/MF, RELATIVE AUX DEPOTS DE PLAINTE. 
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لیة وجزائیة العقوبات غالبا ما كانت ضعیفة، حیث نص التشریع الضریبي الجزائري على  عقوبات ما    

  . وإضافیة وهي في أغلبها تسیطر علیها الصفة المالیة

منع المكلفین المتهربین من مزاولة نشاطاتهم التجاریة مؤقتا أو نهائیا، ومنعهم من السفر أو نقل أموالهم      

دموا بیانات خارج الوطن إذا امتنعوا عن تسدید دیونهم الجبائیة المستحقة علیهم في مواعیدها القانونیة، أو ق

  .غیر صحیحة بقصد التهرب

التطبیق الفعلي لحق الادارة الضریبیة  في رفع الدعوى ضد المتهربین وحق الشفعة، وتأسیس عقوبات     

  . وغرامات مالیة على الاشخاص المعاونین أو المشتركین في حالات التهرب الضریبي

ائیة الممنوحة للفلاحین تتضمن دفع الضرائب تأسیس عقوبات على المكلفین في حالة تحویل المزایا الجب

  .%100والرسوم المفروضة تسدیدها مع تطبیق غرامة 

منع المؤسسات والهیئات العمومیة و المنشآت الخاضعة للقانون الجزائري من التكفل بدفع الضرائب      

  .جنبيوالرسوم المستحقة في إطار تنفیذ عقد،  والواقعة تقع قانونا على عاتق الشریك الا

منع الاشخاص الذین لایحوزون على رقم التعریف الجبائي من إتمام إجراءات التوطین البنكي والجمركي 

  .المتصلة بعملیات التجارة الخارجیة

  .العمل على إحداث تكییف وانسجام بین قوعدالنظام الضریبي و النظام المحاسبي المالي : المطلب الثالث

لزم المشرع اللجوء إلى المحاسبین المالیین، وهو ما أحدث بعض ألضریبیة لإثبات التصریحات ا          

المشكلات في الجزائر وذلك بسبب اشتراك عدد من المحاسبین في عملیات التهرب الضریبي، وهذا ناتج عن 

عدم تنظیم مهنة المحاسبة بشكل جید، فهي تمارس بشكل شبه فوضوي، حیث دور المحاسبین محدد بإعداد 

حات الضریبیة، حیث هذه المرحلة تتمیز بفقدان الثقة بین المصلحة الضریبیة والمكلفین، وذلك بسبب التصری

لجوء المحاسبین إلى لعب دور الوسیط بین موظفي المصالح الضریبیة والمكلفین، وتمثیل المكلفین أمام هذه 

  .المصالح

  كانوا شركاء للمكلفین في عملیات التهرب ذهب بعض المحاسبین بعیدا باستشاراتهم للمتهربین، حیث         

الضریبي، وذلك بتحریرهم لتصریحات لیست مطابقة للواقع وسمحوا كذلك للمكلفین بتجنب الضریبة كلیا       

  . أوجزئیا

ن یتدخل المشرع بوضع قواعد وأسس الممارسة لهذه المهنة وفرض عقوبات جزائیة  ومالیة ألذلك نرى ب         

  . الات التي تثبت أن المحاسب كان شریكا في عملیة التهرب الضریبيعلى بعض الح

إلى ذلك التدخل لتنظیم الممارسة لمهنة المحاسبة ضمن حدود القانون الذي ینص على أنه یجب  ضف     

تقدیم التصریحات الضریبیة بواسطة أحد المحاسبین المعتمدین أو محافظي الحسابات أو خبراء المحاسبة 

في الجدول الوطني للمحاسبین، ولكي یدرج المحاسب في هذا الجدول یجب أن تتوفر فیه عدة المسجلین 
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شروط محددة  بالقانون وهي أن یكون المحاسب مسئولا ومتضامنا مع المتهرب إذا ساعده على التهرب أو 

  . تجنب الضریبة

ن طرف المراجع بما ظهر یجب على المكلف أن یرفق بالتصریح السنوي صورة عن التقریر المحرر م     

  .له من ملاحظات،  لإضفاء الصحة والمصداقیة على هذه التصریحات

العمل على إحداث تكییف وانسجام بین قواعد النظام الضریبي فیما یخص خصم الاهتلاكات والارصدة      

اردة في النظام مع تلك التي تم تبنیها في النظام المحاسبي المالي، وإلزام المؤسسات تبني التعاریف الو 

المحاسبي المالي بشرط مطابقتها للقواعد الضریبیة الواردة في النظام الضریبي، تحدید أجل أقصى مدته 

خمس سنوات من أجل إدراج فوائض القیمة المتعلقة بإعادة تقییم التثبیتات في النتائج الجبائیة، وتأسیس مبدأ 

إلخ من التدابیر التي ترمي إلى ...ییم في نتائج السنةتخفیضات الاهتلاك المترتبة عن عملیات إعادة التق

  .تحقیق الانسجام بین النظامین الضریبي والمحاسبي

اشتراك المحاسبین في المسئولیة، فطالما أن المحاسب القانوني بالأصل هو وكیل عن المكلفین الأفراد،      

الصفة یجب أن لا تجعله یغفل صالح وعن المساهمین في الشركات، فهو یعمل لصالح موكله، غیر أن هذه 

، بل یجب أن یكون متعاونا مع الإدارة الضریبیة، فإذا ما اشترك المحاسب القانوني في مومیةالخزینة الع

المسئولیة فسیؤدي إلى اطمئنان الإدارة الضریبیة لإقرارات المكلفین المحررة من طرف المحاسب القانوني، 

  .الضریبي الجزائري وهذا ما یجب أن یتجه إلیه المشرع

تشجیع المكلفین على مسك الدفاتر المحاسبیة، فكلما نظم المكلفون نشاطهم في دفاتر قانونیة، ساعد       

ذلك إدارة الضرائب على تحدید أرباحهم الحقیقیة بشكل صحیح، لأن المكلف هو أقدر الناس على معرفة 

ل منتظم من طرف أغلب المكلفین هوأحد العوامل وضعه المالي، وغیاب الدفاتر المحاسبیة الممسوكة بشك

  . الرئیسة في التهرب الضریبي
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 .استراتیجیة على مستوى المحیط الضریبي: المبحث الثالث

یقصد بالمحیط الضریبي العناصر أو العوامل الاجتماعیة والانسانیة التي تساعد على فهم ومعرفة كل     

رحلة ما قبل التأسیس إلى ما بعد التحصیل، وذلك بتقویة العلاقة بین الادارة الجوانب المتعلقة بالضریبة من م

الضریبیة والمكلفین، والوصول إلى  بناء علاقة قویة وتعاون تسییر في اتجاه واحد ومصلحة واحدة هي 

في هذا المبحث تشخیص بعض النقائص المسجلة على مستوى المحیط  عرضمصلحة المجتمع، وسوف ن

 :التالیة مطالبحاولة معالجتها، انطلاقا من الالضریبي وم

  .المعالجات الضروریة لتحقیق العدالة والشفافیة في المعاملات التجاریة: المطلب الاول

تتمیز السوق التجاریة في الجزائر بضعف ونقص التعامل بالفاتورة بین المتعاملین، وهذا ما یبین خرق 

ص بالفاتورة، وبالتالي تقع كل هذه المعاملات خارج مجال وعاء وانتهاك المكلفین الخاضعین للقانون الخا

الضریبة وعلى هذا الاساس تعتبر هذه المعاملات جمیعها المغذي الاساسي للاقتصاد الموازي، فهي بقدر 

ماهي سهلة بالنسبة للمتعاملین من جهة، فهي من جهة أخرى صعبة بالنسبة للمصالح الضریبیة إذ لا یمكنها 

تها ومراقبتها وتأسیس وتحصیل الضریبة منها، ومنه تفویت الفرصة للخزینة العمومیة بالاستفادة من تحدید قیم

  .موارد مالیة اضافیة

تتمیز المعاملات التجاریة بعدم تطبیق الاجراءات القانونیة لعرض السلع والمنتوجات واشهارها، وما زاد      

  .ال وثائق الدفع المصرفیة والبنكیةمن توسع المعاملات غیر المفوترة هو غیاب استعم

توسع انتشار المعاملات التجاریة غیر المفوترة بشكل كبیر غذى ورشات ومحلات ذات نشاطات هامة      

وكبیرة وبالمقابل غیر مسجلة لدى مصالح الضرائب وبعیدة عن المراقبة والتحصیل الضریبي، بسبب عدم 

ار سلع ومنتوجات هذه المعاملات منخفضة بسبب انعدام اخضاعها من طرف هذه المصالح، كما جعل أسع

التكلفة الضریبیة، وهو ما خلق نوع من اللاعدالة الضریبیة بین المكلفین، كما نسجل نقص في قانون 

  .لتنظیم الصفقات 2010الصفقات حیث لم یصدر إلا في سنة

  :لمعالجة النقائص السابقة یتطلب

لمعاملات التجاریة  ومعاقبة المتعاملین  الذین  لا یحوزون على  فواتیر التطبیق الفعلي لقانون الفوترة في ا

البیع والشراء لنشاطاتهم التجاریة، وتشجیع استعمال وسائل الدفع المصرفیة والبنكیة في تنفیذ المعاملات 

  . التجاریة بین المكلفین

  المعالجات الضروریة لنشر الثقافة والوعي الضریبي -

مها العام تعبر عن التكوین والتقدم الفكري الذي یتحصل علیه الشخص أو الجماعات الثقافة بمفهو     

  1.الانسانیة بصفة عامة

                                                             
 .90:، ص1998شبل بدران وفاروق محفوظ، أسس التربیة، دار المعرفة الجامعیة، الازاریطة،  1
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الموجودة في المجتمع سواء على مستوى  الثقافة الضریبیة هي مجموعة المعارف الاساسیة والمشتركة    

  ).لحضارة الضریبیةا(الفرد أو الجماعة والمتعلقة بالضرائب فتؤدي إلى وجود الوعي الضریبي

أما الوعي الضریبي فهو سلوك یتصف به الشخص، فیشمل مظاهر الافعال والافكار لتقبل دفع الضرائب 

اختیاریا باقتطاع جزء من أمواله لصالح الخزینة العمومیة، بسبب إدراكه بمدى أهمیة الانتفاع الذي یعود علیه 

  .من جراء ذلك

تمع المتعلقة بالضرائب تؤدي إلى سلوك الدفع التلقائي للضریبة دون المعرفة التي یمتلكها أفراد المج   

  .تحصیلها بالقوة وتجنب المناورات التدلیسیة

فالثقافة الضریبیة تشمل مظاهر الافعال والافكار التي یعبر عنها الفرد بقبوله للاقتطاع الممارس على ذمته 

  .المالیة دون مقاومة

لضریبیة شبه منعدمة بسبب غیاب الاحساس بالوعي والتحضر الضریبي الجزائر أن الثقافة ا في نجد    

وضعف المستوى الاخلاقي وانتشار ثقافة الفساد الضریبي الذي یعتبر من أهم محفزات ارتكاب  مخالفات 

متعددة للتهرب من دفع الضرائب، إضافة إلى ذلك جهل الكثیر من المكلفین وأفراد المجتمع ككل للدور الهام 

لعبه الضریبة في تمویل الخزینة العمومیة وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والرفاهیة والتطور لجمیع أفراد الذي ت

  .المجتمع ككل

تتعدد أوجه غیاب الوعي الضریبي بتعدد تصرفات الفرد الرافض للضریبة، فتبدأ بعدم تقبل ذهنیة     

أن وجود الزكاة كفریضة إلاهیة شرعیة  الضریبة، وقد تصل إلى درجة الاعتداء على أعوان الضرائب، كما

في الدین الاسلامي یؤدي إلى ترسیخ فكرة لا فائدة من الضریبة، بالإضافة إلى المعاملة غیر اللائقة التي 

یتعرض لها المكلفون من طرف أعوان إدارة الضرائب، والاعتقاد السائد في المجتمع الجزائري بان سرقة 

وي، الاحساس السائد في المجتمع بأن أصحاب النفوذ لا یدفعون الضریبة الدولة حلال باعتبارها شخص معن

  .وإنما تقع على عاتق الفقراء وغیاب العدالة في توزیع موارد الدولة على أفراد المجتمع

  :تتم المعالجات الضروریة لنشر الثقافة والوعي الضریبي بما یلي

ة وطبیعتها ومشروعیة حق الدولة في تقاضیها، یتم نشر الوعي الضریبي بتعریف المواطنین بالضریب   

ووجوه إنفاقها من خلال أجهزة الإعلام المختلفة، ولا یكتفى بإذاعة نشرات تذكیریة بالصحف، لیقوم المكلفون 

بتقدیم تصریحاتهم في مواعیدها القانونیة، وتسدید الضرائب والرسوم المكلفین بها في الوقت المحدد قانونیا، 

ور بالمسئولیة تجاه دفع الضریبة أمر لا یقوم فقط على الاعتبارات الموضوعیة والفنیة وحدها، وذلك لأن الشع

بل یستند إلى اكتمال الوعي الضریبي، وتمتع أفراد المجتمع بروح الانتماء السلیم إلى الوطن، فأي نظام 

نه من روح المجتمع ضریبي لیس نظاما جامدا، بل هو نظام اجتماعي اقتصادي سیاسي یستمد كیانه ومضمو 

  . وعقلیته
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هو أن یقتنع كل مكلف بدفع الضریبة أو الرسم المترتب علیه، وهذا الأمر یتطلب أن  الوعي الضریبي    

تقوم السلطات العمومیة بترشید الإنفاق العام، بما یخدم الصالح العام حتى یشعر دافع الضریبة أو الرسم أن 

كل منافع وخدمات مباشرة أو غیر مباشرة، ویتطلب الوعي الضریبي أن الموارد العامة إنما تعود علیه في ش

لا یكون التهرب الضریبي موضع تأیید الرأي العام ومحل رضائه، لأن مثل هذا الأمر یدفع المكلفین إلى 

  . تقلید بعضهم البعض في التهرب الضریبي

  .ةالعمل لفترة طویلة لتغییر سلوك المكلفین نحو الضریب: الفرع الاول

غالبا ما یقصد بالعمل لفترة طویلة أن السلطات العمومیة لم تفكر في وضع برامج لمكافحة التهرب       

الضریبي، حیث إنها في غیاب عن معالجة هذه الظاهرة، وهذا الغیاب هو الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت 

  . إلیه من توسع في استخدام وسائل التهرب الضریبي

بفضل السلوك الشخصي والعادات والتقالید والعقلیات المختلفة، ولهذا السبب تقیدت هذه الأعمال كانت  

في سیاسة العمل لأجل طویل ومستمر، ولتغییر سلوك المكلفین نحو الضریبة یجب أن تتغیر التصورات التي 

  .لدیهم عن الضریبة، إضافة إلى إستخدام وسائل تخدم عملیة التغییر

  .الضریبة تغییر التصورات نحو: أولا

رد الاعتبار : في هذا المجال هناك عاملان مختلفان یتمم أحدهما الآخر، ویجب أن یسیرا في آن واحد 

  . إلى الضریبة وإعادة التهرب المعاقب علیه

 :رد الاعتبار للضریبة-1

ففي جمیع الدول، " التشریع الضریبي هو القطاع الذي یتمیز بالمعارضة: "أشار أحد الكتاب إلى أن 

تتسم الضریبة بعدم شعبیتها، لأنها تحرم المكلف جزءا من ثروته المالیة، بل إن الضریبة في الدول النامیة 

تحمل  بالإضافة إلى أنها غیر شعبیة  صعوبات كثیرة، بفعل الشعور الشائع بالظلم الموجود في النظام 

فقرا، ومن أجل خدمة المصالح الخاصة الضریبي، والاعتقاد بعدم منفعته، وبأنه لا یدفع إلا من طرف الأكثر 

لفئة معینة تتمتع بالامتیازات، كما أن العلاقة بین المكلفین وموظفي المصالح الضریبیة سیئة، وذلك بسبب 

سوء الاستقبال، وغیاب وعدم وجود مصلحة خاصة للاستعلامات وأخذ المعلومات الكافیة عن كیفیة الدفع 

ویعود ذلك أیضا إلى أن الضریبة یتم تقدیرها بطریقة جزافیة، هذه وإعطاء التسهیلات وعدم الانتظار، 

  . التصورات عن الضریبة المقررة تكون لدى عدد كبیر من المكلفین المقاومین للضریبة

  : عدم قبول التهرب الضریبي-2

لا لا یكفي السعي إلى رد الاعتبار إلى الضریبة والقبول بها، بل یجب أن یكون هناك عمل متمم، لكي 

تجد الضریبة المقاومة، باعتبارها عملا ضارا من غیر المفروض أن یكون مقبولا، بل على العكس یجب أن 
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إذ إن التهرب هو اختلاس للخزینة، مثله مثل جمیع الاختلاسات : یكون التهرب مذموما ومعاقبا علیه

  . لأمةالأخرى، والتخلص هو انعدام الشعور الوطني، مثله مثل كل عمل یلحق الضرر با

إذا یجب مكافحة الابتذال في التهرب والتخلص الضریبي، حیث إن الكثیر من المكلفین یتفاخرون إلى     

درجة الاعتزاز بأنهم تهربوا أو أنهم یتجنبون دفع الضریبة، ویعتبرون ذلك علامة ذكاء ودهاء أو إعلاء 

  . اجتماعي

  .الوسائل التي تخدم عملیة تغییر السلوك:ثانیا

غي نشر هذه الأهداف والأفكارفي المدارس ووسائل الإعلام للمساعدة على تغییر سلوك المكلفین، ینب   

  .وتحقیق الإنجازات بالمصالح العمومیة 

 :المدارس ووسائل الإعلام-1

یجب أولا تعمیم الوعي الضریبي على المدارس وأن یكون إلزامیا ولاسیما في الوسط الریفي حیث توجد     

من الأمیین، ذلك أن ظاهرة الجهل تساعد على التهرب الضریبي، بینما یساعد الوعي الضریبي  نسبة مرتفعة

  . على مقاومة التهرب

كما أن المدرسة تلعب دورا مباشرا في هذا السیاق لتغییر التصورات عن الضریبة بتكرار الحدیث عن 

وضیح الخسارة التي یتحملها منافع الضریبة في مختلف المناسبات من أجل مصلحة الأمة والوطن، وت

  .المواطنون عند رفضهم الدفع للضرائب أو الرسوم

المدرسة هي الوسیط الأكثر ملاءمة لتعلیم الأطفال الاحترام الإلزامي للضرائب والقوانین الضریبیة، ثم أن     

  . أطفال الیوم هم مكلفو الغد

إلخ، كلها یمكن أن ...، والصحف والمجلات الوسائل الإعلامیة مثل الرادیو أو المذیاع، والتلیفزیون 

تساهم في الإحاطة بهذا الموضوع بأن تقوم بالتذكیر والتكرار عن منافع الضریبة وأخطار التهرب وإظهار 

  . حالات التهرب، وأیضا بإعلان الأحكام الصادرة عن المحاكم بخصوص المتهربین

  : تحقیق الإنجازات في المصالح العمومیة-2

اع المكلفین بفائدة الضریبة عن طریق الإنجازات الملموسة، وخاصة في القیام بإنشاء یمكننا إقن

الطرقات، وإصلاح الأراضي وتهیئتها للزراعة، وإقامة المنشآت الریاضیة، وإنشاء الحدائق والمستشفیات 

ها كما تشعر إلخ، إن هذه الإنجازات في المصالح العمومیة هي التي تترك المكلف لیحكم علی... والجامعات

  . جمیع فئات الشعب بهذه الفوائد التي هي من حاصلات الضرائب والرسوم

 .التنسیق والتعاون الضریبي بین الادارات العمومیة والخاصة: المطلب الثاني

  :سوف نتطرق في هذا المطلب إلى العناصر التالیة كما یلي     
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   .بین الجهات المختلفة في الدولة تعزیز وتدعیم الترابط والتعاون والتنسیق:الفرع الأول

لدى أغلب المكلفین معاملات مختلفة تربطهم بكثیر من الوزارات والمصارف، والإدارات والهیئات، فهم      

كما أن لهم علاقة  .إلخ...یتعاملون مع المصارف عن طریق الحسابات الجاریة والقروض والإیداعات

و تصدیرها، ولهم علاقة بمصالح أملاك الدولة والمحافظات العقاریة عند بالمصالح الجمركیة، عند استیراد السلع أ

  . إلخ...تسجیل عقود عقاراتهم من بیع وشراء أو توثیق عقود، ومصالح الضمان الاجتماعي ومصالح التأمین 

جمیع هذه البیانات في المصارف ومصالح الجمارك والمصالح العقاریة ومصالح الضمان الاجتماعي، من 

امل التي تساعد الإدارة الضریبیة على معرفة المركز الحقیقي للمكلف، والوقوف على حجم نشاطه، مما العو 

یساعد كثیرا على التعرف على المكلف المتهرب الذي لا یقدم تصریحا صحیحا عن نشاطه، لذلك على 

منظم من التشریع الضریبي أن یسمح للمصالح الضریبیة بالحصول على هذه البیانات بشكل دوري و 

  .الجهات المعنیة

  . الاستفادة من التعاون الدولي في مكافحة التهرب الضریبي:الفرع الثاني

الدولیة والأسالیب المقترحة  نتیجة لخطورة التهرب الضریبي الدولي، فهناك العدید من المحاولات     

  :لمكافحة هذا التهرب، ومن تلك الإجراءات نذكر

ثنائیة ومتعددة الأطراف، والتي تهدف إلى توحید وتكثیف الجهود لمنع المكلفین من ال *عقدالاتفاقیات الدولیة-

التهرب، بحیث تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بتقدیم المعلومات والمساعدات اللازمة في جبایة الضرائب 

المستحقة التي تفرضها أي من الدول الأطراف على مكلفیها، وملاحقتهم خارج أقالیمها وتحصیل الضرائب 

 . علیهم

أن تنص القوانین الوطنیة لكل دولة على إلزام المكلف ببیان الأموال التي یمتلكها وأوجه النشاط التي -

 . یباشرها في الخارج والتي تدر دخلا خاضعا للضریبة، تحت طائلة الخضوع لعقوبات صارمة

ة على المقیمین في الدولة بأن تحجز مبالغ إلزام الهیئات والمصارف الوطنیة التي تقوم بتوزیع إیرادات أجنبی-

أي بواسطة اقتطاعها من (الضریبة المستحقة على هؤلاء وتوریدها للإدارة الضریبیة قبل توزیعها علیهم 

 ). المنبع

ضرورة فرض رقابة فعالة، وتنظیم عملیة خروج الأموال ودخولها عبر حدود الدول، ومراقبة مدى الالتزام -

  . شركات الأجنبیة وفروع الشركات متعددة الجنسیات العاملة في إقلیم كل دولةالضریبي من قبل ال

  

  .ترقیة العلاقة بین الادارة الضریبیة والمكلفین: ثالثالمطلب ال

                                                             
*

  .326: الدولیة الموقعة من طرف الجزائر، ص قائمة الاتفاقیات الجبائیة ):21( أنظر الملحق رقم 
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  :سوف نطرق في هذا المطلب إلى ما یلي    

  .معالجة الدیون وعقوبات المتراكمة على المكلفین: الفرع الأول

التي تعیق تطور وتوسع النشاطات الممارسة من طرف  ي من بین التكالیفیعتبر العبء الضریب      

  .المكلفین وخاصة إذا تراكمت سنة بعد أخرى وعجز المكلف عن سدادها

الدیون ترهق كاهل المكلف وتزید من تذمره وهروبه بشتى الطرق من تسدیدها، كما تقع حجرة عثرة أمام      

یدها بسبب كبر حجمها وتزاید العقوبات المترتبة علیها من جهة، مزاولة ومتابعة نشاطاته لصعوبة تسد

وضعف الامكانیات المالیة للمكلف من جهة أخرى، هذه الوضعیة نتجت عن مرحلة سابقة تتمیز بغیاب 

الثقافة والوعي الضریبي في أوساط المكلفین، كما أن أعوان الضرائب لا یقدمون أبسط المفاهیم والشروحات 

  .ضرائب التي یخضع لها المكلف بالضریبةحول مختلف ال

لمعالجة الدیون والعقوبات المتراكمة والمستحقة على المكلفین، یمكن فتح المجال أمام المكلفین لتمدید      

آجال الدفع للحقوق العادیة إضافة إلى منح امتیازات للمكلفین بإلغاء عقوبات الوعاء والتحصیل في حالة 

لعادیة فورا، مع إعلام المكلفین بشكل واضح في مختلف وسائل الاعلام، هذه التسدید الكلي للحقوق ا

الاجراءات تحفز المكلفین بسدید الدیون الضریبیة المستحقة علیهم ومنه تمویل الخزینة العمومیة بموارد مالیة 

بین الطرفین اضافیة من جهة، وتزید من ثقة المكلفین في المصالح الضریبیة وتساعد على بناء علاقة تعاون 

  .ویحفزهم على تسدید أي دین ضریبي جدید

  .معالجة تنامي انتشار ظاهرة أنشطة الاقتصاد الموازي: الفرع الثاني

یقصد بالاقتصاد الموازي مجموع الدخول غیر المسجلة وأنه یتولد من كل الانشطة التي لا یدفع عنها      

ع الدخول غیر المبلغة إلى سلطات الضرائب، أو ، ویعرف تانزي الاقتصاد الموازي بأنه مجمو  1ضرائب

  2.مجموع الدخول غیر الواردة في الحسابات القومیة

أثرت ظاهرة تنامي الاقتصاد الموازي في المجتمع الجزائري بصفة مباشرة على التحكم في الاوعیة الضریبیة 

  .والتحصیل الضریبي، خاصة مع تزاید حجم البطالة

بي والوقایة منه بمحاربة الاسواق الموازیة وذلك بإنشاء أسواق جواریة یمكن مكافحة التهرب الضری

وأماكن لمزاولة نشاطي تجارة الجملة والتجزئة عبر تراب وفضاءات كل بلدیة ویكون ذلك بتوفیر أماكن 

ومحلات في المدن الجدیدة بجوار العمران، بما یراعي توافر المستهلكین والامن والصحة وتسهیل عملیة 

ل إلى هذه الاسواق الجواریة، من خلال مشروعات الدولة وبتسهیلات وفترات سداد طویلة وهذا مثل الوصو 

                                                             
الخفي في مصر، رسالة دكتوراه، قسم الاقتصاد والتجارة، جامعة حلوان، مصر،  جابر محمد عبد الجواد، قیاس الآثار الاقتصادیة الكلیة للاقتصاد 1

 .6:، ص2003
2
  .13:، ص1996محمد ابراهیم طه السقا، الاقتصاد الخفي في مصر، مكتبة النهضة العربیة،  
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البرنامج الذي وفر محلات تجاریة وحرفیة للشباب في كل ربوع الوطن أو ما یسمى بمحلات الرئیس، إلا أنه 

المطلوبة وهو ما نتج عنه بناء  ما یعاب على هذا البرنامج عملیة اختیار الاماكن الملائمة والمناسبة والشروط

محلات في أماكن نائیة وبعیدة عن العمران والمستهلكین وبالتالي عدم فعالیة وملاءمة هذه المحلات 

لاستمراریة النشاط، ولذلك یتطلب من السلطات المحلیة مراجعة عملیة اختیار الاماكن المخصصة لبناء هذه 

المستهلكین من ناحیة، واستقطاب الشباب الممارس لأنشطة المحلات بما یحقق مردودیة استقطاب جمهور 

نشاء هذه الاسواق تكون له مردودیة مالیة بالنسبة للبلدیات إخرى، ونشیر إلى أن أالأسواق الموازیة من ناحیة 

حیث تستفید من المداخیل الإیجاریة للمحلات من جهة، والتخفیف من حدة بطالة الشباب باستقطاب عدد من 

  .وتوفیر لهم العمل من خلال هذه المحلات من جهة أخرى البطالین

یتم تنظیم هذه الاسواق وانشاؤها حسب أصناف النشاطات من الجملة إلى التجزئة، وتقسیمها إلى      

وحدات وتوزیعها على المستفیدین بمنح كل شاب محل على حسب نوعیة وحجم نشاطه، بحیث یصبح 

، وعلیه أن یدفع فقط إلى البلدیة )الاسواق الموازیة(من البیئة الاولىیمارس نشاطه في محیط و بیئة أفضل 

مبلغ الایجار ولابد أن یكون هذا الاخیر معقولا وفي المتناول، وبهذا تستطیع السلطات المحلیة إحصاء 

  .وتسجیل هؤلائي الممارسین لنشاطات الاسواق الموازیة وادماجهم في الاسواق النظامیة

لح الضرائب معاملة هؤلائي الممارسین للنشاطات التجاریة والحرفیة في الاسواق یتطلب من مصا     

الجواریة  معاملة ضریبیة خاصة، خصوصا في الخمس السنوات الاولى حیث یفرض علیهم تسدید 

  .اشتراك سنوي أدنى یكون في متناولهم تسدیده
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  :خلاصة

یات وهیاكل الرقابة الضریبیة في مكافحة التهرب لتفعیل النظام الضریبي الجزائري و منه تفعیل آل     

  :الضریبي من الضروري تبني استراتیجیة على أساس رؤیة شاملة على المدى البعید، تقوم على

  .استغلال كل الفرص المتاحة واعتماد الخیارات الصحیحة ومجابهة التهدیدات-

  .التخصیص الامثل للموارد المتاحة للمجتمع الجزائري-

  .ضام معلوماتي یرتكز على التكنلوجیات الحدیثة للإعلام والإتصالتأسیس ن-

  .تأسیس الشرطة الضریبیة-

  .تأسیس السجل الالكتروني ، والبطاقة المغناطیسیة-

  .البحث في مدى إمكانیة خصخصة الادارة الضریبیة-

  .مراجعة التشریعات الضریبیة بما یحقق الاستقرار والعدالة والتنسیق التشریعي-

  .دید العقوبات على المتهربین من الضرائبتش-

  .العمل على زیادة عدد أعوان الادارة الضریبیة والمحققین بصفة خاصة

  .العمل على  إحداث تكییف بین قواعد النظام الضریبي وقواعد النظام المحاسبي المالي-

  .العمل لفترة طویلة لتغییر سلوك المكلفین نحو الضریبة-

  .الضریبیة في المجتمع الجزائري نشر الوعي والثقافة -

  .معالجة وإدماج أنشطة الاقتصاد الموازي-



 

 

  

  

  خـاتـمـة
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بموضوع التهرب الضریبي وآلیات مكافحته مع دراسة وتحلیل واقع هذه الظاهرة في الجزائر خلال  اهتم البحث

مكافحة  بإستراتیجیةتعلقة تم من خلاله تسلیط الضوء على أحد المواضیع الهامة المو ، )2011- 2001(الفترة

، وتحقیق التنمیة الاقتصادیة تحسین وزیادة المورد المالیة اللازمة لتمویل الخزینة العمومیةلالتهرب الضریبي 

  .تفعیل النظام الضریبيالإستراتیجیة لاقتراح الحلول  مع تبني

 :نتائج اختبار الفرضیات -أولا

  :ت، وقد أدت معالجة البحث إلى النتائج التالیةوضع الباحث في مقدمة البحث خمسة فرضیا     

التهرب الضریبي ظاهرة عالمیة ومتعددة الأنواع ومتشعبة  بخصوص الفرضیة الأولى التي مفادها أن .1

، فقد تحققت لأن هذه الظاهرة منتشرة في بأبعاد اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة او آثاره االطرق ترتبط أسبابه

ا الدول المتقدمة والنامیة، كما أن لها أشكال متنوعة وتتم بطرق مختلفة، وأسبابها جمیع دول العالم بما فیه

  .وآثارها مرتبطة بالحالة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة السائدة في المجتمع، وهي تضر بالاقتصاد الوطني

التي والمستمرة  المتتالیةوالتغییرات السنویة التعدیلات  بخصوص الفرضیة الثانیة التي تنص على أن .2

، قد یشهدها النظام الضریبي الجزائري تشكل انعكاسا مباشرا للتطورات الاقتصادیة والمالیة وعدم بلوغ الفعالیة

تحققت أیضا من خلال تبني الجزائر للنظام المحاسبي المالي و أثره على النظام الضریبي، واتساع انتشار 

ي، وتحریر النشاطات والتجارة الخارجیة والاندماج في السوق ظاهرة الاقتصاد الموازي في المجتمع الجزائر 

  .العالمي

التهرب الضریبي یمس مجالات ومیادین متعددة بخصوص الفرضیة الثالثة التي مفادها على أن  .3

، فتحققت  حیث تبین لنا من خلال دراسة وتحلیل )2011- 2001(وبمستویات مرتفعة في الجزائر خلال الفترة

ا منتشرة في جمیع القطاعات والنشاطات المختلفة وبأسالیب متعددة كالتلاعب القانوني هذه الظاهرة أنه

  .والمادي والمحاسبي، كما أن نتائج الرقابة الضریبیة  تعكس ارتفاع حجمها

م الفعالیة وهو ما دالرقابة الضریبیة في الجزائر تتمیز بعبخصوص الفرضیة الرابعة التي تنص على أن  .4

، فقد تحققت ذلك لأن مختلف الآلیات )2011-2001(ار التهرب الضریبي خلال الفترةیعكس زیادة انتش

والهیاكل المخولة بالرقابة غیر فعالة وغیر كافیة لكشف كل حالات التهرب الضریبي، بسبب النقائص 

  .والسلبیات  التي تمیزها

آلیات  ي تتطلب تفعیلمكافحة التهرب الضریب إستراتیجیة بخصوص الفرضیة الخامسة التي مفادها أن .5

  .الرقابة ، فقد تحققت من خلال ضرورة معالجة النقائص التي تمیزهاوهیاكل 
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  :نتائج البحث -ثانیا

  :جملة من النتائج التي نشیر إلى أهمها في الآتي هذه الدراسة إلى توصلت     

ده من مبالغ مالیة مهمة التهرب الضریبي  یعد ظاهرة عالمیة خطیرة تضر بالاقتصاد الوطني، لما یفق - 1

  .یمكن أن تساهم في تمویل الخزینة العمومیة، وتغطیة النفقات العمومیة  لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

بینت ضعف نسبة ) 2011-2001(دراسة وتحلیل حصیلة النظام الضریبي الجزائري خلال الفترة - 2

  .س انتشار ظاهرة التهرب الضریبيمساهمة الضرائب  المباشرة في الحصیلة الإجمالیة، وهو ما یعك

نذكر أنه لا توجد تقدیرات موثوقة بشأن حجم التهرب الضریبي في الجزائر ولكن یحتمل أن یكون كبیر  - 3

  .جدا، وهو نتیجة لعدم فعالیة النظام الضریبي

المنافسة عدم تنظیم الاقتصاد الوطني أدى إلى انتشار القطاع الموازي وبالتالي التهرب الضریبي بسبب  - 4

  .غیر الشریفة بین المكلفین الملتزمین أمام المصالح الضریبیة والمكلفین المتهربین

بعدم الاستقرار في نصوص قوانین الضرائب ) 2011-2001(تمیز النظام الضریبي خلال الفترة  - 5

د وصعب من فهمه والرسوم، بسبب كثرة التغییرات المستمرة لمواده بین التأسیس والإلغاء والتعدیل وهو ما عق

  .سواء من طرف أعوان الضرائب أو المكلفین بالضریبة

التهرب الضریبي في الجزائر هو تهرب على المستوى الوطني والدولي، هذا الأخیر استدعى من السلطات - 6

-07المؤرخ في127- 02بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2002الجزائریة تأسیس خلیة الاستعلام المالي سنة

  .الهدف من هذه الخلیة محاربة تبییض الأموال، و 04-2002

مس التهرب الضریبي مجالات مختلفة وبطرق متعددة، وكان للعشریة السوداء أثر كبیر في زیادة انتشار  - 7

  .التهرب الضریبي، وترسیخ ثقافة التهرب في المجتمع الجزائري وغیاب الوعي الضریبي

في رفع الدعوى ضد  عن تطبیق حقوق الإدارة) یةمدراء الضرائب للولا(المصالح الضریبیة تخلي- 8

استعمال حق الشفعة فیما یخص حقوق التسجیل، وحق الحجز فیما یخص تحصیل الضرائب المتهربین، و 

  . والرسوم

رغم وجود هیاكل إداریة وآلیات وتدابیر تشریعیة  وقانونیة في مجال الرقابة موجهة لمكافحة التهرب - 9

زال قاصرة للحد من التهرب الضریبي، لأنها تتمیز بعدم الفعالیة حیث  یبقى جزء الضریبي، إلا أنها لا ت

  .معتبر من المكلفین المتهربین لا یمكنها الكشف عنه

عدم وجود هیكل ضریبي متخصص في مكافحة التهرب الضریبي، وتأخر في إنجاز الهیاكل الجدیدة  -10

  .لجواریة للضرائبالمستحدثة المتمثلة في مراكز الضرائب والمراكز ا
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نقص في العدد الكمي والنوعي لموظفي المصالح الضریبیة، واستعمال معدات وأدوات وطرائق عمل  -11

  .تقلیدیة

ضعف التعاون والتنسیق بین الإدارات والمصالح العمومیة الإداریة والمالیة والأمنیة  لمكافحة التهرب  -12

  .الضریبي

ت التجاریة، نتیجة ضعف تطبیق قانون الفاتورة وتأخر في صدور غیاب مبدأ الشفافیة في المعاملا-13

  .قانون الصفقات

  .عدم وجود انسجام بین قواعد النظام المحاسبي وقواعد النظام الضریبي-14

خفاق الامتیازات الجبائیة الممنوحة للمكلفین في تحقیق التوازن الجهوي، بل على العكس أدت إلى إ -15

  332* .ضریبي، وتحمل الخزینة العمومیة لتكلفة ضریبیة كبیرةاتساع انتشار التهرب ال

لا توجد في الواقع الجزائري استجابة فعلیة من طرف السلطات الإداریة والتشریعیة والقضائیة والأمنیة  -16

لمكافخة التهرب الضریبي، على مستوى واسع ومستمر، بالمقابل توجد بعض الممارسات  الروتینیة من طرف 

 .ابة الضریبیة لا تفي لوحدها بالغرض المطلوب وبالتالي تبقى قاصرة للحد من التهرب الضریبيمصالح الرق

  :الاقتراحات - ثالثا

فضلا عن الاقتراحات العملیة المدرجة في فصول البحث وبالخصوص في الفصل السادس، فإنه یجدر      

بمكان في بلورة إستراتیجیة عامة لتفعیل  بنا الدعوة إلى تبني هذه الاقتراحات التي نعتقد أنها من الأهمیة

  :آلیات وهیاكل مكافحة التهرب الضریبي من أهمها

تقع على الدولة الجزائریة مسؤولیة خاصة بتفعیل آلیات المراقبة بصفة عامة والضریبیة بصفة خاصة،  - 1

ها في غیاب إرادة من أجل أن تتحقق أهداف مختلف البرامج والسیاسات، فقد لا تحقق الإدارة الضریبیة أهداف

سیاسیة حقیقیة نحو النظام الرقابي العام، لذلك فإن تفعیل آلیات المراقبة الضریبیة  ومعالجة النقائص 

إلا بتفعیل الدور الرقابي لمختلف الأجهزة والهیاكل المخولة بعملیة الرقابة وتقویة المسجلة لن یكون ذا جدوى 

  . الحس الحضاري والقیم الاسلامیة في المجتمع

الإسراع في إتمام مراكز الضرائب والمراكز الجواریة للضرائب، وتزویدها بالأجهزة الحدیثة والمتطورة  - 2

للمعلومات والاتصال وتعمیم استعمالها على مختلف المصالح الضریبیة، بما یحقق التواصل الشامل والسریع 

تعریفهم بحقوقهم والتزاماتهم نحو الإدارة ، لمات والهیئات المهنیة  والمكلفینلبناء علاقة مترابطة بین المنظ

  .الضریبیة، وتأسیس وتطبیق التصریح الالكتروني

                                                             
332

  .325: ، صتكلفة الإعفاءات الضریبیة)  20(أنظر الملحق رقم* 



 خاتمة

 

287 
 

المعالجة السریعة والعادلة للمنازعات الضریبیة  على مختلف  مستویاتها، وتأسیس المحكمة الجبائیة،  - 3

المعالجة  وتكوین قضاة متخصصین في المجال المحاسبي والضریبي والتجاري والمالي، بما یساعد على

  .السریعة والصحیحة لكل منازعات المكلفین

  :تطبیق الإدارة الضریبیة الالكترونیة من خلال - 4

  .المغناطیسیة الضریبیةالتعریف بطاقة  تأسیس -

  تأسیس بنك للمعلومات الضریبیة بهدف تحدید هویة المتهربین من الضرائب، وتحقیق التنسیق   -

  .لمركزیة والجهویة والمحلیةبین مخلف المصالح الضریبیة ا          

وتأهیلها وتحویلها بأكبر یقین ومصداقیة وبسرعة    إلى  نظام دائرة المعلومات المجمعة، تحلیلهاتأسیس  - 5

  .الجهات والمصالح المعنیة

  .الضریبي المجالالشرطة في تأسیس  - 6

بحیث یناط  الاهتمام بالتدریب العملي، بحیث لا یكون مكتبیا، بل یجب أن یكون التدریب عملیا، - 7

  .بالعاملین الفنیین القدامى تدریب العاملین الجدد

إعادة النظر في المنظومة القانونیة والتشریعیة، من خلال مسایرة التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة  - 8

  .والمالیة، وإلغاء التناقضات بین قواعد النظام المحاسبي المالي وقواعد النظام الضریبي

للجبایة یتكون من إطارات علیا وخبراء جامعیین ذوي خبرة في المجال  ضرورة تأسیس مجلس وطني - 9

الجبائي والمحاسبي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي، یكلف بمهمة  تشخیص ومراجعة النقائص والثغرات 

  .التي تتضمنها قوانین الضرائب والرسوم ومعالجتها

ماعي، وبعید على كل التعقیدات ویتم اعتماد إصلاح ضریبي مبني على الواقع الاقتصادي والاجت -10

  :ذلك من خلال

  .العمل على استقرار النظام الضریبي -

  .والرسوم مراعاة المبادئ العامة في فرض الضرائب -

  .العمل على تحقیق التنسیق التشریعي -

  .جزاءات المتهربین وتشدیدهاعقوبات و إعادة النظر في  -

ائب والرسوم وتوسیع مجال تطبیقها، باعتبارها إعادة النظر في طریقة  الاقتطاع من المصدر للضر  -

  .تقنیة فعالة للحد من التهرب الضریبي

تفعیل مردودیة الرقابة الضریبیة، توسیعها، تعمیمها، تقویة أنواعها وتركیزها في القطاعات التي تتمیز  -11

  :بتهرب ضریبي مرتفع عن طریق

  .الخدمات ات التجاریة والصناعیة ومقدميتوسیع وتعمیم الرقابة الضریبیة بحیث تشمل كل فئات النشاط -

  .والمنازعة متابعة وتقییم كل نوع من آلیات الرقابة الضریبیة من مرحلة البرمجة إلى مرحلة التحصیل -
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  .إلزامیة إجراء المعاینة المیدانیة المفاجئة لكل الأنشطة الخاضعة للرقابة الضریبیة -

الرقابة في حالة قبول المكلف لنتائج الرقابة و دفع  عقوبات الوعاء المتعلقة بعملیات ءتخفیض أو إلغا -

  .كل الحقوق العادیة المترتبة عن عملیات الرقابة

تزوید مختلف المصالح المكلفة بعملیات الرقابة بعدد كافي من أعوان الرقابة المتخصصین وذوي الخبرة  -

  .والكفاءة، مع توفیر وتسخیر كل الوسائل المادیة ووضعها تحت تصرفهم

ید طرق وتقنیات إعادة تأسیس أسس فرض الضرائب والرسوم، الخاصة بالنشاطات الخاضعة توح -

موحد یشرح ویوضح  تأسیس دلیل ومرجع(للرقابة، بالتنسیق وتبادل المعلومات بین مختلف مصالح الرقابة

  ).مختلف طرائق وتقنیات الرقابة لكل نوع من آلیات الرقابة

فهرس  یة لعملیات اختیار القضایا الخاضعة للرقابة، وتأسیستأسیس طریقة موضوعیة ومحددة ومنهج -

الناتج عن الرقابة،  الفهرس یحمل معلومات حول الاسم، المبلغ(وطني للقضایا الخاضعة لكل نوع من الرقابة

  ).الخ...المبلغ المدفوع

یحوزون على   التطبیق الفعلي لقانون الفاتورة في المعاملات التجاریة  ومعاقبة المتعاملین الذین لا -12

فواتیر البیع والشراء لنشاطاتهم التجاریة، وتشجیع استعمال وسائل الدفع المصرفیة والبنكیة في تنفیذ 

  . المعاملات التجاریة بین المكلفین

ضرورة العمل المستمر ولفترة طویلة، لنشر الوعي والثقافة الضریبیة في المجتمع الجزائري بهدف  -13

  :الضریبة، باستخدام وسائل مختلفة نذكر منهاتغییر   سلوك المكلفین نحو 

  الصحافة -

  .إصدار دلیل المكلف الخاضع للرقابة یشتمل على كافة أنواع الرقابة الضریبیة -

  .تأسیس مكاتب للإرشاد الضریبي -

  تنظیم ملتقیات بصفة دوریة حول الضریبة، قوانین المالیة والمیزانیة العمومیة للدولة والتهرب  -14

  .إلخ...يالضریب          

  إدراج الضریبة والثقافة الضریبیة ضمن البرامج التربویة  في المدارس والثانویات والجامعات  -

  . ومعاهد ومراكز التكوین             

  ضرورة تأسیس مجلات في المدارس العلیا والجامعات، متخصصة في مجالات المحاسبة  -

  .والجبائیة والمالیة          

  .ن والتنسیق  المستمر والدائم بین مصالح الضرائب ومختلف الإدارات العمومیةتدعیم وتقویة التعاو  -15

ضرورة اللجوء إلى التعاون الدولي وإبرام الاتفاقیات الضریبیة الدولیة لمكافحة التهرب الضریبي،  -16

  .بهدف الاستفادة من التجارب الدولیة وتبادل المعلومات وطرق المكافحة
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لیدي المعتمد أساسا على استعمال آلیات الرقابة الضریبیة في مكافحة العمل على تجاوز المنهج التق -17

التهرب التهرب الضریبي وتبني منهج حدیث، یعتمد على وضع برنامج حكومي یتضمن قرارات وإجراءات 

  :صارمة نذكر منها

  .ترقیة آلیات الرقابة الحالیة بتطویرها والقضاء على النقائص التي تحد من فعالیتها -

لهذه  نظر في العقوبات المقررة لجریمة التهرب الضریبي  وتشدیدها مع التطبیق الصارمإعادة ال -

  .العقوبات والمتابعة المستمرة والدائمة لها

إعادة النظر في قانون الفاتورة، وتعمیم استعمال الشیكات في التبادلات والمعاملات  التجاریة والمالیة  -

  .القانون وتشدید العقوبات  للمخالفین لهبین المكلفین، مع التطبیق الصارم  لهذا 

  .وضع إجراءات وقرارات صارمة للحد من الرشوة والفساد الإداري -

  .إنجاز أسواق جواریة قانونیة بهدف القضاء على الأسواق الموازیة -

  .الضریبیة والمكلفین الإدارةترقیة العلاقة بین  -18

لقطاع الخاص ببعض وظائف الإدارة الإدارة الضریبیة بتكلیف ا خوصصةالبحث في مدى إمكانیة  -19

الضریبیة  ولحساب الإدارة وفي ظل رقابتها وإشرافها وذلك من خلال الاعتماد على خبراء فنیین معتمدین 

لدى الإدارة بإعداد التصریحات الضریبیة وطبع وتوزیع واستلام هذه النماذج وتقدیر مقدار الضریبة المستحقة 

الاقتطاع من المنبع، وفحص ومراجعة التصریحات الضریبیة قبل  لأسلوبوكذلك تحصیلها لقاء عمولة وفقا 

  .طرف المصالح الضریبیة في ربط الضریبة اعتمادها من

  :آفاق الدراسة -رابعا

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع التهرب الضریبي وإستراتیجیة مكافحته بالاستناد إلى حالة الجزائر وذلك على 

لدراسات أخرى في  قوف على النتائج وتقدیم الاقتراحات، نأمل أن تكون منطلقاالمستوى الكلي، وبعد الو 

للإجابة على بعض القضایا التي لا تزال مطروحة من بینها  إشكالیة تطبیق النظام الضریبي في  المستقبل

تصال في الحدیثة للإعلام والا تظل زیادة وتوسع نشاط المعاملات  والتجارة الالكترونیة  ودور التكنولوجیا

  .تفعیل النظام الضریبي

لا یسعنا في النهایة إلا أن نسأل االله عز وجل أن نكون قد وفقنا في اختیار الموضوع ومعالجته، واالله الموفق 

 .وهو یهدي إلى السبیل
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2011(  
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السعر المتوسط 

السنوي للبرمیل 

 بالدولار
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 الملخص

قدمت هذه الدراسة مراجعة شاملة للأسس النظریة والدراسات والأبحاث المتعلقة بمفهوم الضریبة والتهرب 

الضریبي، أنواعه المختلفة وخصائصه، وكذا الآلیات المتبعة لمكافحة هذه الظاهرة في الدول المتقدمة والنامیة 

  .عربیةوكذا بعض الدول ال

كما قامت هذه الدراسة بعرض وتحلیل مسار الإصلاحات الضریبیة في الجزائر خاصة خلال الفترة 

ودورها في مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي من خلال التطرق لمختلف القوانین والتشریعات  2011- 2001

لضرائب والرسوم، بسبب كثرة بعدم الإستقرار في نصوص قوانین االصادرة والمتعلقة بهذه الظاهرة والتي تمیزت 

مختلف الهیئات المخولة بعملیة كما تم التطرق ل. التغییرات المستمرة لمواده بین التأسیس والإلغاء والتعدیل

إستراتیجیة مكافحة التهرب الضریبي لتحسین وزیادة الموارد المالیة اللازمة لتمویل الرقابة، وصولا إلى تحدید 

  .تنمیة الإقتصادیة، مع تبني اقتراح الحلول الإستراتیجیة لتفعیل النظام الضریبيالخزینة العمومیة وتحقیق ال

وجود وعي بخطورة وأثار هذه الظاهرة على الخزینة العمومیة لقد تم التوصل إلى أنه بالرغم من 

لرقابة والإقتصاد الوطني ككل بالإضافة إلى وجود هیاكل إداریة وآلیات وتدابیر تشریعیة وقانونیة في مجال ا

موجهة لمكافحة التهرب الضریبي، إلا أنها لا تزال قاصرة عن معالجة هذه الظاهرة نظرا لعدة أسباب من أهمها 

النقص في الموارد البشریة سواء من حیث الكم أو التخصص وكذا ضعف التعاون والتنسیق بین الإدارات 

  .غیاب الشفافیة في المعاملات التجاریة والمصالح العمومیة الإداریة والمالیة والأمنیة، بالإضافة إلى

في الأخیر وبعد التعرف على حجم هذه الظاهرة في الجزائر وكذا مختلف الآلیات المتبعة لمكافحتها 

  .والحد منها تم تقدیم بعض الإقتراحات العملیة لمعالجة بعض النقائص التي تم تحدیدها من خلال هذه الدراسة

  

  .لضریبي، التهرب الضریبي، آلیات الرقابة الضریبیة، الفعالیة الضریبیةالنظام ا :الكلمات المفتاحیة

   



 

 

Résumé 

Cette étude présente un survol des fondements théoriques et des études de 
recherches relatives à la notion de taxe et l'évasion fiscale, de ses divers types et 
propriétés, ainsi que des mécanismes de lutte contre ce phénomène dans les pays 
développés et en développement ainsi que certains pays arabes. 

Notre étude a également introduit l'analyse des réformes fiscales en Algérie au 
cours de la période 2001-2011 et leur rôle dans la lutte contre la fraude fiscale par le 
biais  des différentes lois et législation liés à ce phénomène. Cette période s’est 
caractérisée par l'instabilité dans les textes des lois des impôts et taxes, en raison des 
nombreux changements dans ses statuts constitutifs et l'annulation et la modification 
de certains articles. En plus, cette étude a adressé les différents organismes chargées 
d'assurer le processus de contrôle, afin de définir la stratégie de lutte contre la fraude 
fiscale pour améliorer et accroître les ressources financières nécessaires pour financer 
le Trésor public et le développement économique, par l’adoption des solutions 
stratégiques nécessaires à l’activation du système fiscal. 

Notre étude aboutit à la conclusion que, malgré la prise de conscience de la 
gravité et des effets de ce phénomène sur le Trésor public et sur l'économie nationale 
dans son ensemble et l'existence de structures administratives, des mécanismes et des 
mesures législatives et des mesures juridiques en matière de contrôle pour lutter 
contre la fraude fiscale, mais ils demeurent  insuffisants pour éradiquer ce phénomène 
suite à plusieurs raisons, notamment le manque de ressources humaines tant en 
termes de quantité ou de qualification, ainsi que la faiblesse de la coopération et la 
coordination entre les administrations et les institutions publiques, administratifs, 
financières et sécuritaires, ainsi que le manque de transparence dans les transactions 
commerciales. 

Enfin, après l’identification de l'ampleur de ce phénomène en Algérie ainsi que 
les divers mécanismes de contrôle adoptés, quelques propositions opérationnelles 
sont avancées pour répondre à certaines des lacunes qui ont été identifiés par le biais 
de cette étude. 

Mots clés : Le Régime Fiscal - L’Evasion Fiscale - les Mécanismes de Contrôle 
                   Fiscal - L’Efficacité Fiscale. 
 
  



 

 

 

Abstract  

This study provides a comprehensive review of the theoretical background and 
research studies related to the concept of tax and tax evasion, its various types and 
characteristics, as well as the mechanisms to combat the phenomenon in developed, 
developing countries and some Arab countries. 

This study has also introduced the analysis of fiscal reforms in Algeria during 

the period 2001-2011 and their role in combating tax evasion through addressing the 

various laws and legislation concerning this phenomenon. This period is 

characterized by the instability in the texts of the laws of taxes and duties, because of 

the many ongoing changes to its articles, and the cancellation and amendment of 

certain articles. In addition, this study addressed agencies entrusted with ensuring the 

control process, in order to define the strategy to combat tax evasion, and to improve 

and increase the financial resources to finance the Public Treasury and the economic 

development, through the adoption of the strategic solutions necessary for the 

activation of the tax system. 

Our study concludes that, despite the awareness of the severity and effects of 
this phenomenon on the Public Treasury and the national economy, and the existence 
of administrative structures, mechanisms and legislation and legal measures fighting 
against tax evasion, but these measures remain insufficient to eradicate this 
phenomenon due to several reasons such as the lack in human resources both in terms 
of quantity and qualification, as well as the weakness of cooperation and coordination 
between administrations and the public administrative, financial and security 
institutions, , as well as the lack of transparency in business transactions. 

Finally, after the identification of the magnitude of this phenomenon in Algeria 
as well as the various control mechanisms adopted, some operational proposals are 
advanced to address some of the shortcomings that have been identified through this 
study. 

Keywords : Fiscal Regime - Tax Evasion - Fiscal Control Mechanisms – Tax 
                    Efficiency. 

 
 

  

  


